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   مـقــدمة

جتماعية للكائن البشري تحول دون تمكنه من العيش لإالطبيعة ا نإ
ليها لتحقيق ذاته والوعي ٳذ أنه طوال حياته يظل في حاجة إخارج الجماعة ،

  .هملحة بالنسبة ل بها ،فالغير ضرورة

ن هذه العلاقات أذ إ،نسانية توجد المشاكل لإوحيث توجد العلاقات ا
حيان بل تسودها في كثير من الأ،نسجاملإلا تسير دائما في طريق التفاهم وا

فتقع الخلافات بين الناس ويحدث  ،طراب والتصادم والنزاعضلإعوامل ا
والجار والقريب وقريبه  بين الرجل وزوجته،الخصام بين جميع فئات المجتمع 

مر وهذا الأ،وبين العشائر مع بعضها البعض،والشريك وشريكه ،وجاره 
أن سبابه كثيرة لاحصرلهالاسيما، فأنكارهإومشهد لايمكن طبيعي ،وحتمي،

نتصار لإـسان تحـمله على محبة التغـلب وانإغريزة الأنانـية لدى كـل 
ن إحقه و ستيفاءإلى إفان كانت صالحة فالمرء يهدف ،و خصمه أ على منازعه
  .ي طريقة أنتصار على خصمه بلإفالمرء يريد التغلب وا، كانت طالحة 

في بدايتها بسيطة يمكن تسويتها لو ن كانت إهذه الخلافات ن إ
لى إحيان بل في معظمها تتحول حسن الناس التصرف  فإنها في كثير من الأأ

تهتك ويفرق الشمل و،وتحل القطيعة ،ثم لإويقع ا،فتنة عظيمة فيساء الظن 
بة حفبعد المــ،عراض وتسفك الدماء وتنتهك الحرمات، ويتحول الحال الأ

والوصال تكون القـطيعة  وبعد الـقرب،والصفاء تحل العداوة والبغضاء 
ء اليوم والمستقبل  ويفسد ذات بينهم ،أعدويصبح أصدقاء الأمس ،والهجران 

خبر بذلك رسول أا ولكنها تحلق الد ين كم،وتقع الحالقة التي لا تحلق الشعر 
فلا أ" الصحابة رضوان االله عليهم قائلا االله صلى االله عليه وسلم حينما خاطب

 "بلى يارسول االله"بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا  )1(أخبركم
       ثمة من ، و "وفساد ذات البين هي الحالقة ،صلاح ذات البين إ ״قال 

ه النزاعات هو القانون الذي ينظم العلاقات ويحدد يبقى السبيل  الوحيد لحل هذ
قضائي  مفتنتهي هذه الأخيرة بصدور حك،فراد المجتمع أوامر والنواهي بين الأ

و بوقوع صلح ،أحد الخصوم عن دعواه بـتركه الخصومة أو بتنازل نهائي ،أ
  .بين الطرفين المتخاصمين 

                                                

  304الحديث أخرجه الإمام أبي داوودصحيح حسن المصطفى،كتاب الأدب، الجزء الثاني ص ) 1(
  .116.الجزءالثالث عشر ، ص،يضا شرح السنة أ ينظرو
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مور التـنظيمية مرمن الأأننا لا نكاد نتكلم على أولما كان الواقع 
لى إسلامية قد سبقت لإلا ونجد الشريعة اإ والتشريعية المتعلقة بمصالح البشر

ليه الشريعة إمر سبقت أفإننا نتكلم عن ،لى الصلح إذلك ، فانه حينما نتطرق 
ها منذ القدم فوضعوا ضوابطه وشروطه التي ؤبمئات السنين ،وتكلم عنه فقها

فضل أومن سـنة رسولـه  الثابتة في  كتابه ةالله العظيم يات اآستنتجوها من ٳ
ن ألصلح والسعي إليه بقوله  الــذي رغب في االصلوات والسلام عليه 

 نأوالصدقة ،كما والصيام فضل من القانت في الصلاة أ الساعي في الصلح
ستشف من خلال كثرة المواقع التي سلامية تلإبالصلح في الشريعة االعناية 

و في سنة أم يفي كتاب االله العزيز الحك اواءسيه ورد النص فيها عل
قتتلوا فأصلحوا إن طائفتان من المؤمنين إو" من ذ لك قوله تـعالىو،ولهـرس

و قوله تعالى في ،)2( "صلحوا ذات بينكم أفاتقوا االله و"يضا أ،وقوله )1("بينهما 
و معروف ، أمر بصدقةألا من إلا خير في كثير من نجواهم "سورة النساء 

جرا أبتغاء مرضاة االله سوف نؤته اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك إ،أو
 الصلواتوأقاموا  ،والذين يمسكون بالكتاب" عراف وفي سورة الأ )3("عظيما 

من سورة هود قوله  117ية لآكما جاء في ا، )4("  إنا لا نضيع أجر المصلحين
  ".وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها مصلحون "تعالى 

ن الصلح هو أيات الكريمة لآمن خلال هذه ا ئنتجه القارن ما يستإ 
ومسلك من مسالك تحقيق ،ومطلب من مطالب الدين ،سلام لإسمة من سمات ا

النفوس وتنقشع به الشرور وبواعث  ذ تصفو بهإ،سلامية لإمقتضيات الوحدة ا
نه ميدان فسيح للقضاء والقضاة في سبيل فض الخصومات أالبغضاء ، كما 

و عليه كله في بعض ،أستحقاقه ام على بعض مما يدعي وحصول كل خص،
و بغض لخصمه ، وقد حث رسول االله أحيان برضاه وقناعته دون كره الأ
نس الذي قال لأبي أنذكر منها مارواه ، كثيرة على الصلح في مواضع ) ص(
تسعى " ، قال  "بـلى يارسول االله"فرد دلك على تجارة؟ ألا أ "يوب الأنصاريأ

بو أكما روى ، "ذا تباعدواإوتقارب بينهم ،ذا تفاسدوا إبين الناس  صلاحلإفي ا
ثنين لإبواب الجنة يوم اأتفتح  "قال ) ص(ن رسول االله أهريرة رضي االله عنه 

                                                
  .9سورة الحجرات ، الآية  )1(
  .1سورة الأنفال ، الآية  )2(
  .114سورة النساء ، الایة)  3(
  .170 الآیة  )4(
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خيه ألا رجل كانت بينه وبين إفيغفر لكل عبد لايشرك باالله شيئا ،والخميس 
  ."ذين حتى يصطلحا انظروا هإ"فيقول،شحناء

فضل الصلاة أفقد رخص رسولنا  ،لبالغة للصلحا هميةونظرا للأ
صلاح لإن يكذب كذبا يسـاعد على وقوع الصلح واأوالسلام عليه للـمصالح 

أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي  ورد في الصحيحين عن لسان ما وهذا
ب  ليس الكذا "سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول  "االله عنها قالت 
  ."أو يقول خيراً،الناس فينمي خيراً الذي يصلح بين 

ولم أسمعه  ″ عائشة رضي االله عنها في رواية لمسلم قالتكما ورد  
والإصلاح بين , الحرب  "يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث 

ويقول صلى االله عليه  ،"وحديث المرأة زوجها ،مرأته االناس  وحديثَ الرجل 
كلَّ يوم تطلع فيه ،لناس عليه صدقة  من ا ىلامكل س "في نفس المقام وسلم

أخرجه البخاري  ،"أي تصلح بينهما بالعدل ،"ثنين صدقة لإالشمس ، تعدل بين ا
وصلاح ذات من الصلاة بن آدم شيئاً أفضل ٱما عمل "كما ورد عنه ،  ومسلم
  .·"وخلق حسن  البين

خير بل كان هذا الأ،ن سيدنا محمد لم يكتف بالترغيب في الصلح إ 
ن أخبر بألما أ نه منهجه في فض النزاعات بين المتخاصمين ، فقد ورد عنه 

نه أي ،أ"ذهبوا بنا نصلح بينهم ٳ "قال ،بالحجارة  اقتتلوا حتى تراموإهل قباء أ
لى رفع إن يبادروا ألى الصلح بينهم قبل إعليه الصلاة والسلام قد سارع 

بو أحمد في مسنده وأمام لإكما روي عن هديه على لسان ا،مامه أخصامهم 
جاء رجلان " :نها قالتأرضي االله عنها ) ص(م سلمة زوج النبي أداوود عن 

لى إنكم تختصمون إ) " ص(فقال  ،يختصمان في مواريث ليست بينهما بينة
قضي بينكم على نحو أنما إو،لحن بحجته من بعض أولعل بعضكم ،رسول االله 

قطع له قطعة من أخذه ، فإنما أي خيه حق فلاأسمع ، فمن قضيت له من أما 
حقي "وقال كل منهما  ،فبكى الرجلان ه يوم القيامةقسطاما في عنإتي بها أالنار ي

ستهما ، ثم إخيا الحق ،ثم و، ثم ت افلتقتسم قوماا ذإ ماأ) "ص(فقال ،"  خيلأ
نصاري أن الزبير بن العوام تنازع مع أكما حدث   "صاحبه  ليحلل كل منكما

رضك ثم أسق إ"للزبير ) ص(رة فعرضا نزاعهما على النبي فقال في شراج الح
كر ذنه من قبيل الصلح وأا الحكم ذ، وقد فسر القرطبي ه"جارك إلىرسل الماء أ
فلا وربك لا يؤمنون " ي كان سببا في نزول قوله تعالى ذهو ال ا الصلحذن هأ
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قضيت نفسهم حرجا مما أ شجر بينهم ، ثم لا يجدون في حتى يحكموك فيما
  .)1(" ويسلموا تسليما

دي ــهعلى سار الخلفاء الراشدون عليهم رضوان االله  وقد
    لى الصلح والحث على قبولإبسنته في الدعوة  سترشدوااو رسولهم ،

بن الخطا ب إلك ماورد في رسالة سيدنا عمر ذوالتسامح والعفو، من  ارذعالأ
لى إياه فيها إداعيا وفة قاضيه بالك شعري الأ بي موسىألى إ رضي االله عنه

لا إ ،الصلح جائز بين المسلمين" )ص(خذ بالصلح مسترشدا بحديثه ضرورة الأ
لى حد الساعة إه الرسالة ذه تشتهرأوقد  ،"و حرم حلالاأحل حراما أصلحا 
  ".رسالة القضاء " باسم 

غفلوها أ ظهر للناس حقيقة لطالماأسلام قد لإن اأيستشف  فمما سل
حفاظا عليهم من عوامل المسلمين ي الشقاق والخصومة بين محاولة تفاد وهي

لى الصلح للتوفيق بين المتخاصمين باعتباره إلك باللجوء ذو،نهيار لإالتفرق وا
ولكون رسوله عليه أفضل " خير  والصلح"نسب لهم لقوله تعالى لأا الحل

له كما فض،الصلاة والسلام قد شبهه بالتجارة التي تجلب الرزق والمال والخير
   .حاديث السابقةلأفي ا دكما ور الصلاة ، الصيام والصدقة لىدرجة ع

الرجال العظام ن أ نجد،سلامية الغراء لإالشريعة ا ىوفضلا عل
يندبون أنفسهم كانوا  قبيلة كل وأصحاب الجاه في السابق من أفراد ، مشايخوال
ة تجنح عراف الجزائريالأن أ كما ،)2(خلاقوالأ الشرف تمام من ويعتبرونه،له

وقد ظهر ،فض النزاعات بالطرق الودية كالصلح  باستحباٳلى إخرى الأ هي
 يحبذونن وحتلال الفرنسي حينما كان الجزائريلإبان فترة اإلك بشكل خاص ذ
محاكم المحتل لماكان  لىإجوء لنهاء النزاعات القائمة بينهم وديا عوض الإ

  .نفة  لديهم من روح العفة والأ

حتلال وجعلتها تهتم بقضاء لإه الظاهرة نظر سلطات اذلفتت هولقد              
نه في ألى الوراء في التاريخ نلاحظ إا بعد عودة سريعة وخاطفة ذالصلح، وله

التي أنشئها  الصلحمحاكم عدد تزايد القضائي ستقلال لإالتمييز أو امرحلة 
ثم تضاعف  1870عام  43 إلى 05من 19/08/1854مر المؤرخ في الأ

ه الجهات ذه صختصاٱا كان ذإو، 1945عام  129و 1901عام  118ليصبح 
 21/11/1960مرسوم  نأ لاإعلى القضايا المدنية البسيطة  مقصورا في البداية

                                                
 . 37.،ص2005حمد بلقاسم ، التحكيم الدولي  ، دار همومة ، طبعةٲ)  1(
 . 21.أحمد لعور ،دروس كبيرة من ملفات قضائية صغيرة ، ص)  2(
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 هميتها بسببأدرك ألما  )1(باعتبارها محاكم مرافعة اختصاصهإقد وسع نطاق 
وفا صبح قاضي الصلح معرأا ذحجم النزاعات التي كانت تنجح في حلها ، وهك

ن أوقد ذكر كلود كولو ، فرنسا مع نظيره في  باختصاصه الموسع مقارنة 
جهزة العدالة أهم أحد أ 1960محاكم الصلح حتى سنة تعتبرإفرنسا قد 

  .الجزائرية في ذلك الحين

وما يستنبطه القارئ من خلال هذا العرض الموجز لتطور الصلح 
في شكل قبائل وعشائر ولم ن هذا المنهج قد عرفته البشرية قديما وهي أيجد 

هميته أدركت أنها قننته لما أي وقت ، بل أعنه في  تاستغنٱن أيحدث 
نها عملت به لتسوية أبل ،ذ لم يعد صعيده عشائريا داخليا فقط إ ،وطورته

هي  خلافات فان ال، وكنظام الصلح لصعيد الدولي ، نزاعاتها الخارجية على ا
تسم بالبساطة والوضوح في عصر نها لم تعد تأذ إخرى قد تطورت الأ

وفي عالم يشهد ثورة غير مسبوقة ،يمتازبالتقدم التكنولوجي والتداخل الفكري 
الشبكات  وما تتيحه،المعلومات  فقوفي سرعة تد ،تصالاتلإفي تكنولوجيا ا

ومن هنا بدأت المناداة باعتماد ،برام للعقود إلكترونية من ترتيب للعلاقات ولإا
لاسيكي تتسم بالسرعة ،وقد يطار الكلإخارج ا خلافاتلقنوات جديدة لحل ا

نه لم أذلك ،و الوسائل البديلة لحل النزاعات أ   الحلول حصطلاإأطلق عليها 
نما ينبغي إ،عطاء كل ذي حق حقه إيعد يكفي لتحقيق العدالة بين المتخاصمين 

،ومن هميته أوان ، وفقدان الحق بريقه وتي العدالة بطيئة بعد فوات الأألا تأ
مام أ خلافاتهذه الوسائل البديلة كان موضوع بحثنا الصلح كإجراء لحسم ال

ختيارنا  ان الدافع الرئيسي وراء أ ولاشكفي التشريع الجزائري ،القضاء 
  :هميته ألى إلهـذا الموضوع يرجع 

جراءات التقاضي إفي تخفيف العبء على الخصوم لتفادي جتماعية لإا: أولا
جتماعي في زمن لإتكاليف،وكذا نشر السلم والسلام  االطويلة والباهضة ال

جتماعية لابد إجتماعي ،والتفكك الأسري ظاهرة لإضحت فيه مظاهر التشتت اأ
  .من دراستها والقضاء عليها  

ثار ولازال يثير جدلا فقهيا كبيرا بسبب أن عقد الصلح أذلك القانونية : ثانيا
رق لها بصفة مفصلة حين وصولنا ستثنائية التي سنتطلإنفراده ببعض القواعد اإ

                                                

(1)  Claude Collot ,Les institutions  de l’Algérie durant la période coloniale(1830-1962)-
CNRS- OPU,alger ,1987,p172. 
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ليها لاسيما قاعدة عدم جواز الطعن في الصلح لغلط في القانون،وكذا مسألة إ
  أثر الصلح هل هو كاشف للحقوق؟ أو ناقل لها ؟أم  هو ذو طبيعة مزدوجة ؟

في تخفيف العبء على كاهل العدالة لاسيما في وقتنا الحالي القضائية : ثالثا
نا تكتظ بالقضايا التي أصبح الفصل فيها يتطلب وقتا الذي أضحت فيه محاكم

طويلا ،نظرا لقلة القضاة مقارنة بالكم الهائل للقضايا التي يتوجب عليهم 
  .الفصل فيها 

تحديد كل هذه المعطيات من خلال التساؤل حول  ماهية ونستطيع 
 وسنسلط الضوء حول ركن التنازل،ومقوماته ، ، طبيعته القانونيةعقد الصلح 

ساسـية التي تميز الصلح عن سائر العقود المسماة المتبادل باعتباره اللبنة الأ
نه قد يتلبس مع نظم ألا فيه ذلك إ ى بخصائص ذاتية لا نجد لها مثيلاخرالأ
  ن نزيل هذا اللبس ؟أفكيف يتسنى لنا ،ثر خرى قد تتشابه معه من حيث الأأ

نه توجد قضايا أنه حين دراستنا لنطاقه ومجالاته لاحظنا أكما 
فما هو المعيار الفاصل بين  ،يجوز خرى لاأو ،ومجالات يجوز الصلح فيها

  والدائرة المحظورة للتصالح ؟،الدائرة المباحة 

لى القواعد العامة إيخضع  هنقضائٳعقد الصلح في مسالة ن إثم 
ستتنائية فماهي معالم لإمع تواجد بعض القواعد ا،المقررة في الفسخ والبطلان 

  ستثناء ؟وماهو مد لول التفسير الضيق للصلح ؟لإا هذا

ستقرائية ان نقدم دراسة ٲشكالات حاولنا لإوللإجابة على كل هذه ا
معتمدين ،ن عقد الصلح في التشريع الجزائري أتحليلية للنصوص الواردة بش

ن القانون ألى ذلك كون إعلى الدراسة المقارنة  كلما دعت الضرورة  
 والفرنسي اطن كثيرة مع القانونين المصريالجزائري يشترك في مو

لى ذلك تناولنا إوللوصول ، هم المصادر التاريخية لهأحد أ باعتبارهما
  : على النحو التالي بابين لى إالموضوع حسب الخطة التالية التي قسمناها 

وقد تناولنا فيه ماهية الصلح بما فيها تعريفه من :  الباب الأول           
غوية، الشرعية،الفقهية ،والقانونية ، كما تعرضنا لأركانه الثلاثة من الناحية الل

ركان لابد أن تتوفر إلى جانب لأتراض ، محل ، وسبب ، موضحين أن هذه ا
لى تنازل ٳو محتمل بالإضافة ٲمقومات الصلح من ضرورة وجود نزاع قائم 

اني من دعاءاتهم بنية حسم النزاع ، كما تعرضنا في الفصل الثإالخصوم عن 
جراءا ت الصلح بما فيها حضور الخصوم أمام القضاء إلى ٳهذا الباب 

  .وإقرارهم بالصلح ، وضرورة مصادقة القاضي عليه 
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فقد عرضنا في فصله الأول تطبيقات عملية للصلح في  :الباب الثاني          
التشريع الجزائري العام منه والخاص ، أما الفصل الثاني  فقد تناولنا فيه 
بالدراسة الـقوة التنفيذية للصلح بما فيها آثاره ، ثم ميزناه عن بعض النظم 
المشابهة له من حيث الأثر كالتحكيم والوساطة،وأخيرا أنهينا هذا الباب 

  .باستعراض طرق الطعن في الصلح ،و شروط تنفيذه 

هم النتائج التي توصلنا خلاصة لأوردنا فيها ٲفقد :أما الخاتـمـة           
من الناحية للصلح لية يستقرائية ، والتحللإتنا اسليها من خلال دراإ
التي قد قتراحات لإلى بعض اإ فيها  شرناأ فقهية،التشريعية والقضائية ،كما لا

تسد الفراغ القانوني الذي يواجهه ا لصلح سواء من الناحية القانونية          
  .أو القضائية 
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  مــاهــية الصــــلـــح  :ولالأـبـاب ال

 ركانالأ،ح الماهية يتوسع ليشمل التعريف مصطلن أطالما  
الذي  لى تعريف الصلح القضائيإسنتعرض في فصل أول فإننا ، والمقومات

، سواء اتهءجراإ لىإخر آفصل  ونتعرض في،ومقوماته  ،ركانهأنستخلص منه 
طراف المتنازعة وحدها وقع نتيجة تدخل من القضاء ،أو صدر نتيجة لرغبة الأ

 :دون تدخل من القضاء حسب التقسيم التالي 

لى ٳ، وقد قسمناه عريف الصلح القضائي ومقوما تـه ت :ول الأ فصل ال
  :مبحثين

  .تعريف الصلحل تعرضنا فيه   : ولالأبحث الم

  .تناولنا فيه أركان الصلح ،ومقوماته :والمبحث الثاني  

  :، وقد قسمناه إلى مبحثين  جراءات الصلح إ ماالفصل الثاني فتناولنا فيهأ

  .الأطراف المتنازعة دون تدخل القضاء نالصلح الصادر ع: المبحث الأول

  .الأطراف المتنازعة بتدخل من القضاء نالصلح الصادر ع:المبحث الثاني
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  وماتهتــعريف الصـلح ومقـ: ول لأالفـــصــل ا

ننا لمسنا ليس لأ" الصلح "ة ثرنا الوقوف عند ماهيآما نحن  ذاإ
ننا من خلال ممارستنا اته ، ولكن لأذتمولوجية المفهوم إو تشعبا في أ ختلافاا

  :مختلفتين تماما  العملية وجدنا حقيقتين

ليها إتعني النتيجة التي ينتهي  ،فرادحقيقة لغوية يكاد يجتمع عليها كل الأ-
  .جراء ذاته لإكثر مما يعنيه اأ الصلح 

ليات معقدة ومضبوطة هي التي آقضائية تستدعي حضور  ،انونية حقيقة ق -
لى النتائج القانونية الهامة التي إلت آتؤطر سير العملية  الصلحية ،ولولاها لما 

لاحقا من خلا ل لنا وهذا ما سيثبت ، وتنقلهاأ الحقوق ن تقررأما إنها أمن ش
  .التعرض لتعريف الصلح من كافة وجهات النظر 
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 صـلح ـعريــف الــــت: ول الأ ـــمبحــث ال

ن وضع تعريف تعريف كامل للصلح يقتضي منا ضرورة إ
والقا نونية ثم الفقهية  ،لنا حية اللغوية ،الشرعية ا من ا التعريفذالتعرض له

ن وجدت إي فروق بينها أكتشاف لإه ا لتعريفات ذجراء مقارنة بين هإمحاولة 
باتيمولوجية المفهوم  ط ن يحيأالتعريفات  هذمن بين ه ستطاعامن  ستنتاجاثم ،
لننتهي بتعريفه من ،لغة ، ثم شرعا  ولا بتعريف الصلحأحاطة تامة، وسنبدأ إ

ولهذا ,الناحية القا نونية في ظل التشريعات المقارنة والتشريع الجزائري 
ول تعرضنا فيه طلب أم،رئيسيين  طلبين لى مإ مبحثا الذهتقسيم رتئينا إ

تعرضنا فيه لتعريف الصلح من ثاني  طلب، وملغة ،وشرعا لتعريف الصلح
   .الناحية الفقهية ،والقانونية في كل من التشريع الفرنسي ، المصري والجزائري

  رعا ــة وشـــصلح لغــال: ول الأطــلب  ــالم

ته اللفظية من ، وبكل دلا لاالمتداولة ن الصلح بكل مفا هيه إ
Compromis، Transaction،  Conciliation، Médiation ...لخ يشكل إ
 Para  Juridictionnelles)1(ةرقا شبه قضا ئيـقضاء طـخارج دائرة ال

 وينعتها،  شكليةلالا عدالةبال "بيل آ "ويذكرها جتماعيةالا عدالةبال" باوند"ا يسميه
ون نها عدالة من دون قانأب "أوواربش" ويعرفها، التفاوضية بالعدالة "سلزنيك"

مجتمع من دون ورـكن تصـه فانه لا يمكن تصورها مثلما لا  يمــ،وعلي
ذا كا نت هذه هي المفاهيم التي وضعها الفقهاء الغربيون للتعريف ٳو،قانون 

وعلماء الشريعة ،وضعها فقهاء اللغة العربية  بالصلح ،فان التعريفات التي
نا من خلال الدراسة ا ما سيتبين لذوه،سلا مية للصلح  تختلف تماما عنها لإا
   .مواليةال

  تعـريف اللـغـوي ال :ول الأ ـــفرع ال

ن أنهاء الخصومة ،غير إن الصلح لغة يعنى به قطع النزاع وإ
  :لى فريقين إ نقسموااعلماء اللغة قد 

                                                

- 1996 دارية ،رسالة ماجيستير  في القانون العام سنة   لإالصلح في المادة ا،بن صاولة شفيقة  )1(
 . 15.سيدي بلعباس ،ص  جا معة، 1997
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و الكسر ، وهذا أ تح ـلح بالسلم سواء كان بالفــعرف الص: ول الفريق الأ
  .غلبية الأ  يأهو ر

والسلم بالفتح فقالو أن السلم ،بين السلم بالكسر فرق :ني الفريق الثا
في ذلك  ستدلواإو،"الطبر ي" وقد  ناشدهم  في ذلك ،سلام لإا بالكسر معناه
خطوات  اتتبعوفي السلم كافة ولا  دخلواإمنوا آيا أيها اللذين " بقوله تعالى

ن ألى إوالمقصود هنا هو دعوة المسلمين ،)1("مبين  نه لكم عدوإالشيطان 
هنا معناه  فالسلم ،سلام ويثبتوا عليه لإيكونوا على ملة واحدة، ويجتمعوا على ا

كندة "ي دعا قوم قبيلتهالذنى نجده في قول الشاعر الكندي سلام ، ونفس المعلإا
  :ا البيت قائلا ذه من خلال) ص(بعد وفاة الرسول  للإسلامللعودة "
                  " ــدبريـنيـتهـم تـولوا مأر*لما للسـلم عشـيرتي دعوت"

 ومعظم معا جم اللغة العربية تكاد تكون،ن المحققين من علماء اللغة أغير 
 أو الفتح له معنى واحد وهو الصلح  ن السلم سواء كان بالكسرأب  متفقة

 اوصالحو اصلحوأقد : فيقال لغة ،والصلح في اللغة من تصالح القوم بينهم 
دغموها أو،نهم قلبوا التاء صادا  تشديد الصاء لأب صلحواأوتصالحوا و وصلحوا

نهم وصفوا  أويقال قوم صلوح أي متصالحون ك ،واحد بمعنى في الصاد
 وهم لنا صلح أي مصالحون،ويقال أصلح في، هو صلح لي:ل  فيقا ،بالمصدر

 )2(وأصلح الشيء أي أزال فساده ، نافع تى بما هو صالحأأي : عمله أو أمره 
)3(من عداوة وشقاق  امابين همل أي أزا ،صلح بينهماأو

    طبقا لقوله تعالى 
المؤمنين  ن طائفتان منإو"يضا أوقوله ، )4("صلحوا ذات بينكمأفا تقوا االله و"
    ما صاحب المصباح المنير فقد عرف الصلح قائلا أ" صلحوا بينهمأف قتتلواإ

بين  ن  التوفيقلأ" تى بالخير والصلاح أتى بالصلاح أي أصلح أ" 
ن ينتج عنه سوى الخير والصواب وفقا لقوله أالمتخاصمين لا يمكن 

  ".والصلح خــير"تعالى

بعد عرض المعنى اللغوي للصلح سنتعرض في الفرع الثاني 
 .سلا ميةلإا  لتعريف الصلح طبقا لما جاء به فقهـاء الشريعة

 

                                                
 .208سورة البقرة ،الاية  ) 1(
دار الهدى  البغا ، مختار الصحاح ، ضبط وتخريج الدكتور مصطفى،بي بكر الرازيأبن إمحمد  ) 2( 
  .وما بعدها 238ص ،الجزائرب
المعجم الوسيط، الجزء  ،حمد أمحمد خلف االله ; عطية الصوالحي ; عبد الحليم منصر; براهيم انيسإ) 3(

  .520ص ،1972 ول ،الطبعة الثا نية ، مطابع دار المعارف بمصر الأ
 .1ية لآنفال ،اسورة الأ)  4(
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  التعـريف الشرعي : الفرع الثاني 

وأكد على أخوتهم وأمر ،لمين حرص الإسلام على وحدة المسلقد 
أمر ونهى عن كل أسباب العداوة والبغضاء فقد ،ما فيه تأليف لقلوبهم  بكل

أفضل  وحث عليه وجعل درجته ،وإصلاح ذات البين بين المتخاصمين يبالسع
من سورة 10يةلآفي ا قال تعالى،فوالصلاة ،الصدقة،درجة الصيام  من

 االله لعلكم ترحمون  تقوااوبين أخويكم  فأصلحوا،إخوة  إنما المؤمنون" الحجرات
سلامية في محاولة لوضع تعريف لإجتهد فقهاء مذاهب الشريعة اإ ولذلك فقد

  :دراج البعض منها  في الترتيب  التالي إوسنحاول  ،كامل لمفهوم الصلح

   تعريـف الصلــح في الفــقه الحــنفـي:  ولاأ

ن الصلح أختيار لتعليل المختار بلإجاء في ا :من تعريفاته عند هم             
والتنازع بين الخصوم وهما منشأ الفساد ،عقد يرفع به التشاجر "في الشرع 

الخصومة،وركنه  ويقطع،هو عقد يرفع النزاع "وفي بدائع الصنائع، ״) 1( والفتن
 )2(كالدرهم فيتم بلا قبول  ما فيما لا يتعينأيتعين، يجاب مطلقا ، والقبول فيمالإا

نه عبارة عن عقد وضع لرفع أ"القديرتم تعريف الصلح في الشريعة  وفي فتح
عقد وضع لرفع "نهأفي كتابه مرشد الحيران  ،وعرفه قدري باشا"المنازعة
بن ٳوقد عرفه  ،) 3("بين المتخاصمين بتراضيهما وقطع الخصومة،النزاع 

  ".الصلح شرعا عبارة عن عقد وضع لرفع المنازعة"عابدين بقوله

   ـعريف الصـلح في الفـقـه الـشافـعيت: ثانيا 

الصلح لغة قطع "جاء في مغنى المحتاج : تعريفا ته عند هم  من             
 بذالمه المجموع الثانية شرح وفي تكملة، "النزاع ،وشرعا عقد يحصل به ذلك

يتضح ثم من ،و  )4("المتخاصمين خصومة هوالذي تنقطع به الصلح"للشيرازي
 نه جعلأذلك  الأخرىة للصلح يختلف عن سائر المذاهب أن تعريف الشافعي

الصلح لغة قطع النزاع "من التعريف اللغوي بقوله  االتعريف الشرعي جزء
ن كانا متباينين من حيث ٳ، وعليه فان التعريفين و"وشرعا عقد يحصل به ذلك

                                                
 .23بن الهمام ، فتح القدير ، الجزء السابع ،صٱالكمال ) 1(
 .39مام الكاساني ،بدائع الصنائع ، الجزء السادس ، دار الكتاب العربي ببيروت بلبنان ، صلإا  )2(
 .278بن نجيم المصري ، فتح القدير ، الجزء السابع ، صٳ) 3(
، وتقي الدين محمد الحسيني 296محمد نجيب المطيعي ، المهذب للشيرازي ، الجزء العاشر ،ص) 4(

 .271ي حل غياية الاختصار ، ، مطبعة دار احياء الكتب العربية بمصر ،صالشافعي ، كفاية الاختيار ف
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الصلح سيد  ااعتبروكما  ،فهما متحدين من حيث التحقيق والوجود ،المفهوم
جارة، القرض لإنه يجري في سائر العقود حيث يكون في البيع ، اام لأحكالأ

  .)1(ءبرالإالهبة وكذا ا

   تـعريف الصلح في الفـقه الحــنبلي: ثالثا 

معاقدة "رادات لإجاء في كتاب المنتهى ا:تعريفاته عندهم  من           
 ، وفي كشف القناع على متن )2("صلاح بين المتخاصمينلإلى اٳيتوصل بها 

لى موافقة ٳوشرعا هومعاقدة يتوصل بها  ،قطع المنازعةالصلح هو "قناع لإا
الصلح " بن قدامة المقدسيلإوفي المغني ، )3("بين مختلفين أي متخاصمين

                                                                          .  )4(״ المختلفين بين صلاحلإا لىٳ بها معاقدة يتوصل

    مامـية لإتعريف الصلح في فقه الشيعة ا: رابعا 

 حين قسم المعاملات ما نصه التاليالصال)5(ورد في كتاب منهاج            
        مر تمليك عينأالصلح عقد شرع للتراضي والتسالم بين شخصين في "
      .   ״و بعوضأو غيرذلك مجانا ،أو حق أسقاط دين ٳو أ و منفعةأ

   الصلح في الفقه المالكي  تعريف: خامسا 

أو دعوى لرفع  ،عن حق نتقالاالصلح هو :"بن عرفةإتعريف العلامة  -1
نتقال عن لإ،فاثنيناا التعريف يدخل فيه معنان ذوه،)6("خوف وقوعه وأ نزاع

 لى صلحإ شارةإعن الدعوى فيه  نتقاللإقرار،والإلى صلح اإ شارةإ الحق فيه
ا التعريف ذن هأ ،كما "ق المتنازع عليهنكار المدعى عليه الحإأي " نكارلإا
 سابقا ادارسناهالتي  تالتعريفافي باقي  نلحظها لى نقطة هامة لم إشار أ

ولكنها محتملة ،منازعة غير قائمة لى جواز الصلح لتوقيإشارة لإوتتمثل في ا
  .الوقوع في المستقبل

                                                
، وحاشية الشرقاوي  157البرماوي ، حاشية البرماوي على شرح الغزي على متن أبي شجاع ،ص)1(

  .70على شرح التحرير ، الجزء الثاني ،ص
  .419منتهى الارادات ، القسم الاول ، ص)  2(
  .390لى متن الاقناع ، الجزء الثالث ،مكتبة النصر الحديثة بالرياض ،صالبهوتي ، كشف القناع ع) 3(
  .419بن قدامة المقدسي ، المغني والشرح الكبير ، الجزء الرابع ، صٳ) 4(
  .904أبو القاسم الموسوي الخولي ، منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ، الجزء الثاني ، مسالة ) 5(
عبد  نوأيضا ع.15لمدارك ، شرح ارشاد السالك ، الجزء الثالث، صأبي بكر الكشناوي ، أسهل ا)  6(

. ،ص2004ولى لأالرحمن بن عبد االله بن صالح الدباسي ، أحكام الصلح في الشريعة الإسلامية ،الطبعة ا
21. 
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وهذا التعريف يشمل ،"هو قبض شيء عن عوض :"بن رشد الجدإتعريف -2
نه أب عليه  نكار،ولهذا يعالإلبيع،ولكن يخرج عن معناه صلح ا صلح في اال

  .)1(جامع  غير

ويعاب على هذا ،"هو معارضة عن دعوى:")2(تعريف القاضي عياض -3
وهكذا "  قرارلإمعناه صلح ا نه يخرج عنلأ يضاأ جامع  نه غيرأ التعريف 

ن تقريبا على تعريف نه على عكس الفقهاء الحنابلة الذين كانوا مجتمعيأ يظهر 
بل تعددت ،واحد،فان فقهاء المالكية لم يتفقوا على وضع تعريف موحد للصلح 

ذ أنها لم تشتمل على كل صور إ ناقصة جاءتنها أب عليها  ويعا،تعريفاتهم 
عرفة الذي جاء كاملا وشاملا لكل صور  بناالعلامة  الصلح باستثناء تعريف

   .الصلح

  

    سلام للصلحلإيفات فقهاء ارنة بين تعرمقا: سادسا  

سلامية لإنا لتعريفات الصلح عند فقهاء المذاهب اضعر بعد  
  :المشهورة يستخلص ما يلي

والحنابلة تكاد تكون  والشافعية فقهاء الحنفية ستعملهاان العبارات التي إ -1
و يقطع أن الصلح يرفع أوتتطابق مع المعنى اللغوي وهو ،متقاربة في المعنى 

  .النزاع 

باستثناء   وشامل فقهاء المذهب المالكي لم يتفقوا على تعريف واحدن ٳ -2
 تالتعريفامن أشمل وأوسع  الذي يعد في رأينا" عرفة بنا"تعريف الفقيه 

  :سباب التالية ا نظرا للأذوه،مية سلالإفي الشريعة ا للصلح

         لاسيما الصلح على ،على كافة صور الصلح هذا التعريف شتمل ٳ -3
  .نكارلإا وكذا، قرارلإا

   يضا أبل جعله  ،لم يقصر دور الصلح على النزاعات القائمة فحسب -4
عطى للصلح دورا جديدا لم يكن له وجود في التعريفات أ أي،مانعا لوقوعها 
وهكذا فانه يكون بذلك قد جعل التعريف   ،نه يقوم بدور  وقائيأالسابقة حيث 

                                                
بن عبد الرحمان المغربي المعروف بالحطاب ، مواهب الجليل ، شرح مختصر خليل  الجزء ٱمحمد )1(

  . 79. لفكر ،ص،دار ا سالخام
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     باقي التعريفات من عن غيره ملوالأش الذي ورد في الفقه المالكي الأصلح
  .الأخرى الشرعية في المذاهب ليهاإلتعرض  لتي سبق ا ا

ن هذا التعريف يكاد يتفق تماما مع تعريف الصلح عند فقهاء القانون إ -5
 لى تأثر الحضارة الغربية بتطور الفقهإمرد ذلك عائد  ولا شك أن،الوضعي 

بونابارت موسوعته الفقهية من الفقه  نابليون فيه نتقىا سلامي في العهد الذيلإا
الصلح في القانون  سنتعرض في المطلب الموالي لتعريف فإنناالمالكي ، ولهذا 

والتشريع الجزائري  ،مة لبلدان الغربية والعربية بصفة عاالوضعي لدى بعض ا
  . بصفة خاصة

  انونا ـقها وقـتعريف الصلح ف: المطلب الثاني 

ظرا لأهميته البالغة في حسم النزاعات وتوقيها ن موضوع الصلح نإ
نه ظل لفترة أكما  ،ليهإلا تكاد تخلو من نص يشير  فان كل التقنينات الوضعية

ولذلك سنتعرض لهذا التعريف في طويلة موضوع جدل فقهي في فرنسا ،
  :مصر والجزائر وهذا ماسنتعرض له بالتفصيل في الفروع الموالية  فرنسا ،

  هي ــقــعريف الفــالت: ل وفرع الأــال

  .الفـقـه الفـرنسي :ولا أ

من  2044ورده المشرع الفرنسي في المادة أن التعريف الذي إ
قانونه المدني لم يبتعد كثيرا عن التعريف الذي وضعه جمهور الفقهاء 

نه لا بد من ألبحث والدراسة حول عقد الصلح ،كما  الفرنسيين بعد سنين من ا
 يففقه الفرنسي هو الذي يعود له الفضل في تنقيح التعرن الألى إشارة لإا

  " .التنازل المتبادل "  غفل عبارة أول الذي وضعه المشرع الفرنسي عندما الأ

   الفـقـه المصـري: ثانيا 

حول حق  تفاقإ "لصلح هو ن اأيرى الدكتور محمود سلام زناتي ب
ائه مقابل تنازل دعإحدهما عن أشخصين  بمقتضاه يتنازل   متنازع فيه بين

ذا كان هذا التعريف موفقا من إو،"داء شيء ماأو مقابل أ ،دعائهإخر عن لآا
ن أذ نص على إلعقد الصلح  تفاقية التبادليةلإكد على الطبيعة اأجهة كونه 

نه من خلال ألا إ،و عمل أ صورة نقل ملكية خذتتن أو التضحية يمكن أالتنازل 
تفاقي الذي يتم قبل لإبالصلح ا كتفىاقد نه أ تناوله للصلح في دراسته يتضح 

   يمثل  عرض النزاع على القضاء مستبعدا مزايا الصلح القضائي الذي 
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، أما الفقيه الدكتور عبد الرزاق )1(جوهر عقد الصلح في الحياة العملية 
بتحليل  التعريف الوارد في  ىالسنهوري فانه لم يورد أي تعريف للصلح واكتف

  .مصري القانون المدني ال

  . الفـقـه الجزائري : ثالثا 

المصالحة عقد " لصلح كما يلي  بتسام القرام اإستاذة لألقد عرفت ا          
 محتملا، وذلك من خلال التنازل المتبادل ، معأو ينهي به الطرفان نزاعا قائما 

  . ) 2(من  القانون المدني 466 إلى 459لى المواد إحالة لإا
  

 أن التشريعات على تباينهاه الأفكار الفقهية من هذومن الواضح جدا 
 ابل أن كل دولة تتعامل معه ،وفق منهج موحد  لا تتعامل مع العملية الصلحية

مع  تتلاءموالسياسية الخاصة بها والتي  قتصاديةلإا جتماعية،لإوفقا لفلسفاتها ا
يات للصلح على كل مستو مثلا تم تأسيس محاكم  اليابان ففي،القانونية  سياستها
ومنه ما يقوم به القاضي نفسه حسب  نزاع  كل  يسبق فمن الصلح ما،القضاء 
يمانا إ الياباني  أفراد المجتمع يمانلإوذلك نظرا  قانون مدني ياباني 138المادة 

ونفس التوجه نجده في القانون ،  خلافاتهمية عميقا بأهمية الصلح في تسو
أسا س "بالكنفوشيوسية تعتبر  أن  ا الصيني ذلك أن الثقافة الصينية المتأثرة جد

والصلح مفضلان ،الطبيعي  فالتنسيق القانون ، وفلسفة السلام، العدل هو العقل
  . )3("للقانون على التطبيق الحر

  

وعلى الرغم من هذا التباين في منهاج التعامل مع العملية الصلحية 
   و على أات لا وهو الحد من النزاعأمن ورائها  يظل موحدا  لا أن الهدفإ

الدراسة الموالية التي سنركز فيها  سيظهر لنا من خلال وهذا ما، الأ كثر توقيها
التقنينين المصري والفرنسي طالما أنهما المصدر لمعظم نصوص  على

من  التشريع الجزائري المدني يثم ننهيها بما ورد ف،التشريعات العربية 
       .نصوص حول الصلح

  

  

    
                                                

 . 250.نظم القانون الروماني بدون تاريخ ،ص، الدكتور محمود سلام زنا تي   ) 1( 
 . 262.المصطلحات القا نونية في التشريع الجزائري ، ص ،بتسام القرام ٳ)  2(

 ).مصدر سابق( 68، الصلح في القانون العام ،ص بن صاولة شفيقة ) 3(
A- Zahi dans la conciliation et le processus arbitra ,RADJ N 4,1993,Algérie. 
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  وني ــانــقتعريف الــال : اني ـفرع الثـال

   تعريف الصلح في القانون الفرنسي: ولا أ

يخصص القانون المدني الفرنسي للصلح  مجموعة من المواد تبدأ 
نه عقد أب"  2044ويعر فه في  المادة  ، 2058 إلى 2044من المادة  
  ."أو يتوقيان به نزاعا محتملا،الأطراف نزاعا قائما  بواسطته ينهي

 جتهادات القضائية هي التي يعود لهالإا  أن" مازو" ستاذلأالشأن يؤكد اوفي هذا 
لتعريف الذي وضعه المشرع الفرنسي في قانونه  هذا ا الفضل في تكملة

تنازلا ت  طالى ضرورة تكملته باشترإ، ولى وجود نقص فيهإبإشارتها المدني 
حق لقانونه في تعديله اللا صلمشرع الفرنسي فعلا هذا النقامتقابلة،وقد كمل 

عن  وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل"...المدني مضيفا عبارة 
  ".حقه

هو أن التشريعات العربية قد أخذت بالتعريف المعدل  والملاحظ 
 . نتقادات لإا بها تكاد تكون خالية من جاءتالتي  تالتعريفاولهذا فان ،

همية الصلح أقد شرع  نسيلى أن الفقه الفرإشارة لإهذا ولا بدمن ا         
 un mauvais arrangement vaux mieux » بموجب المبدأ  الفرنسي  القائل

qu’un bon procès »     الصلح المجحف خير من الدعوى  ″ نأ،وهو مايعني
المثل الشعبي الجزائري الذي يقول   قريب من هذا المثل الفرنسي ،"الرا بحة 

 ور عبد الرحمن حاج صالح في مؤلفهشرح الدكتقد و"الحس تركاو ،خلص"
ل لحث  نه يقاإ: "ستاذ قادة بوتارن  هذا المثل بقوله لأالذي ترجمه عن ا

جل السلم أ ولو كلفه ذلك خسائر مادية من نزاع لتضحية لحسم  الشخص على ا
ا المعنى ذالفقه الفرنسي هو  أول من جاء به أن  غير أنه لا يمكن القول، )1("

ردوا "قائلا  ةأمر القضارضي االله عنه الذي  سيدنا عمرلى ذلك إبل سبقه 
، أي أنه )2("الخصوم حتى يصطلحوا، فان فصل القضاء يورث الضغائن 

 ن فيلأ اليصطلحو الخصوم ومحاولة رد،ستعجال بالحكم لإا أمرهم بعدم
دة للحقد الأحيان ولا غالب في للمودة، وفي فصل القضاء الصلح بقاء

وصف  حتى ولو أن الصلح أفضل من الدعوى الرابحة والكراهية ولذلك قيل
  . أنه مجحفب

                                           

                                                
 .244، مادة 67مثال الشعبية الجزائرية ، صلأ ا،الدكتور حاج صالح )1(
 . 40 .صدار الكتاب ببيروت ، بدائع الصنائع ، الجزء الخامس ، ،مام الكاساني الحنفي لإا)2(
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  تعريف الصلح في القا نون المصري: ثانيا 

من  الصلح عقد به يترك كل: "عرفه التقنين المدني السابق كما يلي
و لمنع أصل لتقابل لقطع النزاع الحا المتعاقدين جزءا من حقوقه على وجه ا

الصلح عقد "من القانون المدني بقولها  549،وبعد تعديله عرفته المادة "وقوعه
يتوقيان به نزاعا محتملا ،وذلك بأن يتنازل كل  أو ،يحسم به الطرفان نزاعا

ن تعريف التقنين أوالملاحظ ،)1( "دعائهإوجه التقابل عن جزء من  منهما على
من ناحية الألفاظ  لاإولا يختلف عنه ،يد السابق يتفق مع تعريف التقنين الجد

  .واحد المقصود فهو ماأالمستعملة ، 

 لفاظه هو نفسه من ناحية المحتوىأ ختلفتان إو،ا التعريف ذن هإ              
من القانون  548من القانون السوري،والمادة 517الذي نجده في المادة)2(

العراقي فقد عرفه في  القانونما ،أمن القانون لتونسي  1458والمادة  ،الليبي
والملاحظ أن ،  "ويقطع الخصومة بالتراضي،نه عقد يرفع النزاعأب" 698المادة
ولكن هذا المقصود  ،من الجانبين لتعريف لا ينص على وجوب التضحية هذا ا

 .يفهم ضمنيا 

  

 تعريف الصلح في القانون الجزائري : ثـالثا 

ث  قاليد النافذة في الترايعتبر مبدأ الصلح أو المصالحة من الت
حيث كان رب القبيلة أو رب الأسرة يلعب دور  ،الجزائري الديني والثقافي

والفلاحية التي تنشأ بين أفراد ،والمالية ،في حل النزاعات العائلية  مصالحال
لمقارنة التي سبق التعرض وأسوة بالعديد من التشريعات ا،الأسرة أو القبيلة 

موضوع الصلح في الفصل لى تناول إلجزائري عمد المشرع البعضها ،
الخامس من الباب السابع من القانون المدني الخاص بالعقود المتعلقة بالملكية 

وقد عالج ، 466لى المادة ٳ 459مواد تبدأ من المادة  ثمانية وذلك من خلال 
  .المشرع هذا الموضوع في ثلاثة أقسام 

                                                
الخامس  العقود التي تقع على عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ،الجزء )1(

الملكية ، الهبة والشركة والقرض والدخل الدائم والصلح  ، دار إحياء التراث العربي ببيوت بلبنان  
عبد الحميد الشواربي ، التعليق الموضوعي على قانون المرافعات ،الجزء الثالث  عبد الحميد ; 507.ص

محمود السيد التحيوي  الصلح والتحكيم في ; 252.، ص 2004منشاة المعارف بالإسكندرية ، طبعة
  . 143.،ص 2003المواد المدنية والتجارية ، دار الفكر الجامعي ، الطبعة الأولى، 

 . 805.عبد الرزاق السنهوري ،مصدر سا بق، ص )2(
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الى   459مواد من  ثلاث ، وتضمن تناول فيه أركان الصلح :  القسم الأول - 
، وقد تعرض فيه لتعريف الصلح الذي سنتكلم عنه لا حقا وأركانه فذكر   461

 .الرضاء ، الأهلية ، المحل والسبب 

ومن ،فبين أثره من حيث حسم النزاع  ،ثار الصلحآتناول فيه :  القسم الثاني - 
لا لبعض الحقوق غير ، وأنه قد يكون ناق ؤ لها لامنش للحقوق حيث أنه كاشف

ثار يجب أن تفسر تفسيرا ضيقا لا توسع فيه لآه اذن هأالمتنازع عليها ، وقرر 
  .464 المادة لىإ 462مواد تبدأ من المادة  ثلاثمن خلا ل 

 465تناول فيه مسألة بطلان الصلح ، وتضمن مادتين هما :  القسم الثالث - 
نه لا أوبين  ،الصلحلى بطلان ٳسباب التي تؤدي وفيه تعرض للأ، 466و

القانون ،وأكد أن الصلح لا يتجزأ فبطلان  يجوز الطعن فيه بسبب غلط في
  .ء منه يقتضي بطلان العقد كله جز

وطالما أن ما يهمنا في هذه الدراسة هو التعريف الذي جاء به           
باقي المواد   ونترك، 459سنقصر تحليلنا على المادة  فإننا،المشرع الجزائري 

  .على أن نحللها تدريجيا مع كل جزء مرتبط بها من هذا البحث 

الصلح عقد ينهي "من القانون المدني على مايلي  459تنص المادة 
وذلك بأن ينزل كل ،يتوقيان به نزاعا محتملا  قائما أو به الطرفان نزاعا 

  ".منهما على وجه التبادل عن حقه 

  :تحــلــيل ا لـتــعريــف  - 1

ا التنظيم التشريعي للصلح من ذمن ه ستخلاصهان ن ما يمكإ 
  :ما يلي  حقائق قانونية هو

 من  54وقد عرف المشرع الجزائري العقد في المادة : ن الصلح هو عقد إ -أ
خرين آشخاص أعدة  وأيلتزم بموجبه شخص  تفاقانه إ:"القا نون المدني بقوله

دة قد تم تعديلها  ، غير أن هذه الما"منح ، فعل ، أو عدم فعل شيء ما ب
  2005/07/20بتا ريخ  الصادر 10/05من القانون رقم  23بموجب المادة

تفاق يلتزم ٳالعقد "  التي تنص على مايلي المعدل والمتمم للقانون المدني
  خرين بمنح آبموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص 

  )1(".ما  يءم فعل ش أوعد ،أو فعل

                                                
 .  6.ص ، 44عدد   ،2005جويلية 26ر ،.ج ) 1(

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


20 

أنه من  على  فنص، لى خصائص عقد الصلح إف قد أشار ن هذا التعريإ -ب
رادتي إتوافق فيه بل يكفي  ،عقود التراضي فلا يشترط في تكوينه شكل خاص

  .نعقاده لإالمتصالحين 

دعائه يقابله إفنزول أحد الطرفين عن جزء من ،)1(أنه عقد ملزم لجانبين -ج
بدل "يسمى خر آمقابل  وأ ،)2(خر عن جزء مما يدعيهلآتنازل الطرف ا

دعاءات التي نزل عنها كل لإ، وعليه فان النزاع ينحسم بسقوط ا"الصلح
بين  في حين يبقى الجزء غير المتنازل عنه محلا لنزاع قائم ،طرف

  .المتصالحين 

نما ينزل إو،للآخرفلا أحد من المتصالحين يتبرع : عقود المعاوضة  هومن -د
  . خر عما يدعيهلآكل منهما عن حقه مقابل نزول ا

حيث يعرف كل من المتصالحين مقدار ما  ،حيانهوعقد محدد في غالب الأ- ه
ذا تصالح أحد الورثة مع إكما  ،ما يكسب في المقابل مقدار يتنازل عنه و

يرادا مدى الحياة في مقابل حصته في الميراث إ خر على أن يرتب لهآوارث 
  .)3(ونادرة الوقوع ،ة في أحيان قليل حتمالياإالمتنازع عليه ، غير أنه قد يكون 

  :مقارنة تعريف التشريع الجزائري للصلح مع نظيره المصري  -2

نه إذا كان المحتوى  إن دراسة تحليلية لكلتا المادتين تظهر لنا أ          
 من القانون المصري كا 549المادة  خيرة منفان الفقرة الأ،بصفة عامة موحد 

بأن يتنازل كل منهما  …"يلي  نت أكثر دقة ووضوحا عندما نصت على ما
، في حين أن نفس المادة من القانون "دعائه إعلى وجه التقابل عن جزء من 

وغير مطابقة للواقع بقولها   دقيقة المدني الجزائري جاءت عبارتها غير
، وعليه فانه طبقا "وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه …"

وكأن الصلح ،الصلح عن جزء من هذا الحق فقط  لهذا المفهوم لا يمكن تصور
وبالتالي ،"ذا كان محل التنازل الحق المتنازع عليه كله أو بمجمله إلا إلا يتم 

                                                
قضائية   ،مقارنة فقهية،لقانون المدني دراسة وا الإسلاميةعقد الصلح بين الشريعة يس محمد يحي ) 1(

  . 179.،ص1978دار الفكر الغربي ،   تشريعية ،
  بالإسكندريةوالتصالح في ضوء الفقه والقضاء، منشاة المعارف  التحكيم،حمد شواربي أعبد الحميد ال )2(
  . 415.،ص 2000طبعة،
، الجزء الاول ، مصادر الالتزام  عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ) 3(

بلقاساسم شتوان  الصلح في الشريعة ; 34.، وينظر أيضا سعيدي صالح ، مصدر سابق ، ص 165.ص
، كلية أصول الدين والشريعة  2001-2000، رسالة دكتوراه ، سنة  -دراسة مقارنة –والقانون 

  . 180.طينة صوالحضارة ، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ، قسن
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الصورة التي يتم فيها الصلح  استبعد يعاب على تعريف المشرع الجزائري أنه
 نه جاء بتعريفلى القول أإمما يدعونا ،من الحق المتنازع عليه  على جزء

 .ص ناق
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  ه ـت أركـــان الصـــلح ومـقـوما: المبحث الثاني 

ن تعرضنا لتعريف الصلح من كل النواحي ، فإننا نستطيع أبعد 
ذا تمكنا إلا إنستخلصها ن ألم يكن بإمكاننا التي ركانه ومقوماته أن تحديد لآا

ذا الموضوع وسنتناول ه لمفهوم الصلح  ودقيق من وضع تعريف شامل مسبقا
ثنين،الأول نتعرض فيه لأركان الصلح ،والثاني نتعرض ٱبالدراسة في مطلبين 

 .فيه لمقوماته 

  حــصلــان الــركأ:ول ب الأـلـطـالم

لى أن ع طالما أن الفقه والقضاء وكذا رجال القانون قد أجمعوا
ن كسائر العقود الأخرى فا)1(لا عقدا إالتكييف القانوني للصلح هو أنه ليس 

  .السبب و،المحل،التراضي : أركانه لا تكاد تخلو من ثلاثة وهي

ذا كان التقنين المصري لم يقم بوضع تعريف للعقد مفصحا إو
في المادة  كتفىاو ،المجال للفقه ليؤدي دوره في وضع تعريف واضح ودقيق له

من تقنينه المدني على التقرير بأنه يتم بمجرد تبادل الطرفان التعبير عن  79
نعقاد لإيقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة  مع ما ،رادتين متطابقتينإ

منهج  المشرع الفرنسي الذي عرف )2(فان المشرع الجزائري قد سلك  ،العقد
    تفاق يلتزم بمقتضاه شخص ٳمن قانونه المدني بأنه  1101العقد  في المادة

أو بالامتناع  ،ام بعملشيء أو القي بإعطاءخرين آتجاه شخص أو أكثر إ أو أكثر
من   54في المادة بناه المشرع الجزائريوهو نفس التعريف الذي ت، "عن عمل 

من   23عليها بموجب المادة خير الذي طرأالقانون المدني بعد التعديل الأ
بعدما كان علاه ،ٲالمنوه عنه   2005/09/26المؤرخ في  10/05القانون 

تفاق ٳعلى تعريف العقد بأنه  راقتصٳقد ف، الشيءالتعريف السابق ناقصا بعض 
 شيءأو عدم فعل ،خرين بمنح أو فعل آيلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص 

 ".ما

تفاق ومصطلح العقد لإا هذا ويقيم جانب من الفقه تفرقة بين مصطلح           
  لتزامإ نشاءإأو أكثر على  رادتين لإتفاق هو توافق لإذا كان اإذ أنهم يرون أنه إ

                                                
الصلح القضائي ، دراسة تأصيلية وتحليلية لدور المحكمة في الصلح  الأنصاري حسن النیداني ،) 1(

 . 143.،ص2001زاريطة بالإسكندرية  طبعةلأوالتوفيق بين الخصوم ، دار الجامعة الجديدية للنشر ا
  2003، طبعة الإسكندريةجديد،المكتب الجامعي ال براهيم سيد أحمد ،ٳ ،عقد الصلح فقها وقضاءا)  2( 

  . 11.ص
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رادتين إبين  تفاقإ ذ أنهإفان العقد هو أخص  من ذلك  ،نهائهإتعديله أو  ،ه نقل
العقد  صطلاحيإ ن أغلب الفقه يستعمل أغير ،حداث أثر قانوني معين إعلى 

  .دفين تفاق كمترالإوا

من القانون المدني الجزائري كيفية نشوء  59هذا وقد بينت المادة 
هما يرادتإأن يتبادل الطرفان التعبير عن  هذا العقد بقولها أنه يتم العقد بمجرد

لى إشارة  لإخلال بالنصوص القانونية ، وطالما أنه سبق الإالمتطابقتين دون ا
أن الصلح هو عقد من عقود التراضي فانه لا يشترط في تكوينه شكل خاص 

وورود صلحهما على مسألة يجوز ،ن يرادتي المتصالحإبل يكفي تطابق 
وهذا ما سنبينه في الدراسة التالية التي قسمناها ،لنزاع التصالح فيها لينحسم ا

منها ركنا من أركان الصلح بنوع من جزء سنتناول في كل  ،أجزاءلى ثلاثة إ
  .التفصيل 

  المتصالحين تـراضي  :ول  الفرع الأ

     افقتو:عنصرين هما ن ركن التراضي يستلزم توافرإ   
رادتهما من عيوب إخلو وكذا  ،والقبول الصادر من المتصالحين  الإيجاب
  .الرضاء 

  يجاب وقبول المتصالحين إتوافق :ولا أ

حد الطرفين المتخاصمين وقبول من أمن  بإيجابلا يتم الصلح إلا 
ن أكان هناك عرض للصلح من أحد المتنازعين دون  فإذا ،) 1(خر لآالطرف ا

 الحالةفلا مجال للحديث عن الصلح في هذه ،الآخريقابله قبول من الطرف 
أو مخالفا له كأن يرد  للإيجابذا كان القبول غير مطابق إوكذلك الشأن 

ومثال ذلك أن ،خرآفي حين يرد القبول على محل ، على محل  الإيجاب
يصرح المدعي للمدعى عليه بأنه مستعد للتصالح لحسم النزاع حول ملكية 

ن بوهران ،غير ليه ملكية مسكنه الكائإأرض واقعة في مستغانم مقابل أن ينقل 
ففي هذه  ،أن المدعى عليه يصرح له بأنه يصالحه على سيارته وليس مسكنه

 الإيجابوالقبول ولم يتطابقا ذلك أن القبول قد عدل  الإيجابالصورة لم يتلاق 
والنتيجة تكون أنه لا وجود لعقد الصلح ،ولم يوافقه  يجابا جديداإبل وعرض 

وجد نزاع  فإذا،مين لم تتطابق تماما في هذه الحالة لأن رغبة كل من الخص
التشهير  لةألتقاضي ومس حد الخصوم تفادي مصاريف اأحول دين وأراد 

،فلم  انتهائهلى حين إزمنيا لتقسيط الدين  بالدين وعرض على المدين جدولا
                                                

عبد الرحمن بن عبد االله بن صالح الدباسي ، أحكا م الصلح في الشريعة الإسلامية ، الطبعة الأولى  )  1(
 . 76.، وينظر ايضا الانصاري حسن النيداني ، مصدر سابق نص 43.، ص 1424-2004
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وأمكن له بعد ذلك  بإيجابهكان الدائن غير مقيد  ،الإيجابيقبل المدين هذا 
عن  بعد أن كان عارضا للصلح بتنازله فعة واحدةالمطالبة بكامل حقه د

يمكن للمدين في هذه  وفي المقابل لا،حقه دفعة واحدة بعرضه التقسيط  قتضاءإ
ن عرضها الدائن غير أنه رفضها أالحالة التمسك بفكرة التقسيط التي سبق و

 حتجاج على الدائن بمالإعدم ا" في ذلك الحين ،وقد سار القضاء على مبدأ 
هذا ويسري   )1("يفيد الصلح ورفضه المدين ن عرضه على المدين مماسبق وأ

لنظرية العامة  على التراضي في عقد الصلح القواعد المقررة للتراضي في ا
   : )2(للعقد ، ومن ذلك

من القانون المدني   60المادة التي نصت علیھا  الإرادةطرق التعبير عن  -1
المتداولة  الإشارةباللفظ ، الكتابة ،  ״الجزائري والتي تنص على أنها تكون 

عرفا، إتخاذ موقف لايدع شكا في دلا لته على مقصود صاحبه وقد يكون 
  .״ضمنيا

ومن ذلك أن يعطي ، الظاهرة والباطنة  بالإرادةيضا مدى الاعتداد أو-2
لى الضحية مبلغا من المال على سبيل الصدقة لكي يكشف إالمتسبب في حادث 

 رادة المتسبب في الضررإلأن  يكون صلحا فهذا لا، عما أصابه من ضرر
كما أن ،قرار بمسؤوليته في الحادث  لإمن وراء هذا المبلغ ا الباطنة لم تقصد

لى حسم النزاع والمصالحة إلم تتوجه نيتها الباطنة  الضحية بقبولها لذلك المال
  :على حقها في التعويض مما ينتهي بنا إلى النتيجة التالية 

مرا واردا ولا تستطيع أة المتسبب في الحادث يبقى إن مسائل
ث لكي تقر حتجاج بالمال الذي تصدق به المتسبب في الحادلإالضحية ا
لا ثبا  حتجاج بالمبلغلإا ، وفي المقابل لا يستطيع المتسبب في الحادثمسؤوليته

  .ت تصالحه مع المضرور الذي قبل بهذا المبلغ وأخذه

من   61المادة طبقا لنص أثره  الإرادةبير عن الوقت الذي ينتج فيه التع -3
 .يالجزائرالمدني  القانون

                                                
الصلح القضائي  ،صاري حسن النيداني الأن; 646. عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ص)  1(

دراسة تأصيلية وتحليلية لدور المحكمة في الصلح والتوفيق بين الخصوم ، دار الجامعة الجديدة للنشر 
 . 77.،ص2001الأزاريطة بالإسكندرية ، طبعة

ة  عبد الحميد الشواربي ، التحكيم والتصالح في ضوء الفقة والقضاء منشأة المعارف بالإسكندري)  2(
 .  482.، ص 2000طبعة 
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لاسيما وأن ،أو فقد انه لأهليته  الإرادةعن  موت من صدر منه التعبير -4
وأخذ ورد  )1(ومسا ومات متعددة،لا بعد مفاوضات طويلة إيتم عادة  الصلح لا

التفاوض في الصلح  ية مرحلة من مراحل وعليه فانه لا يجوز الوقوف عند أ،
وغيرها من ، لخإ...،تصالحينمال لى اتفاق نهائي يرضيإما لم يتم الوصول 

  .)2(أحكام النظرية العامة للعقد 

كما   ن يوكل غيره ليبرم صلحا مع خصمهأهذا ويجوز للشخص 
بل  ،مام المحكمةأن يوقع مع خصمه محضر صلح ولا يحضران أله  يجوز

لحاق محضر إيجوز للمحكمة  وفي هذه الحالة لا،لها يسلمونه لوكلائهم لتقديمه 
أن كدت المحكمة  أت قر الوكلاء صحة الصلح وأذا إلا إالصلح بمحضر الجلسة 

وهذا يعني أنه لا يجوز )3(وكالة خاصة بالصلح  التي يحملونها هي الوكالة
للوكيل سواءا كان محاميا أو غيره أن يصالح على حقوق موكله ما لم يكن 

من القانون  574عليه في عقد التوكيل وهذا ما نصت عليه المادة  منصوصا
لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس  "التي تصرح بأنهالمدني الجزائري 

والتحكيم  والإقرارلاسيما في البيع والرهن والتبرع والصلح  الإدارةمن أعمال 
لدى المشرع ونفس المادة نجدها ،" وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء 

ونفس الحكم وارد في الفقه ،من قا نونه المدني  702المصري في المادة 
  .  الإسلامي

  ذا وكل شخص وكيلين عنه في الصلح على أن يعملا معاإهذا و  
وقد  قضت محكمة النقض ،الصلح كان الصلح باطلا  بإبرامفانفرد أحدهما 

حد أن يكون ما ينزل عنه ألا يشترط في الصلح "بأنه الشأن المصرية في هذا 
ذن فمتى كان التوكيل الصادر إو،خرالآينزل عنه الطرف  الطرفين مكافئا لما

وكان ،جراء الصلح والنزول عن الدعوى إلى وكيل المطعون عليهما يبيح له إ
ن تضمن نزول كل أب.…الصلح الذي عقده مع الطاعنين في حدود هذه الوكالة 

على وجه التقابل حسما للنزاع القائم  دعاءاتهإمن الطرفين عن جزء من 
ن الوكيل لم يراع أوكان الحكم المطعون لم يعتد بهذا الصلح لما قرر ،بينهما

حدود وكالته لأن التضحيات لم تكن متكافئة ، وعليه فان الصلح الذي عقده فيه 
 نأه يجب أن، مع العلم "غبن على موكليه فان هذا الحكم يكون قد خالف القانون

                                                
بلقاسم شتوان ، الصلح في الشريعة الإسلامية والقانون ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه  سنة )  1(

، كلية أصول الدين والشريعة والحضارة ، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ،  2000-2001
 .  144. قسنطينة ، ص

 .  522.مصدر سابق ن صعبد الرزاق السنھوري ، )  2(
 . 79.ص الأنصاري حسن النيداني  مرجع سابق; 472.الشواربي ، مرجع سابق ، ص عبد الحميد )3(

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


26 

لى إلى نفسه بل يضيفه إالوكيل الصلح باسم موكله فلا يضيف الصلح يبرم 
نص الوكالة أنه يبرم الصلح لنفسه فلا  ستقراءاذا ظهر من إالموكل ، أما 

 الإنكاريفرق بين الصلح على  الإسلاميلى الموكل ،على أن الفقه إنصرف ي
العقد  رالإنكا لىفيشترط أن يضيف الوكيل في الصلح ع الإقراروالصلح عن ،
لى الوكيل إ افتهضإقرار فانه يرى أنه يصح إبخلاف الصلح عن ،لى الموكل إ

  .)1(والموكل 

  يجاب وقبولإن تطابق أن كل الحديث الذي قيل سابقا لا يعني إ
هلية أن يتوفر كلا هما على أبل لا بد ،عقد الصلح  لإبرامالمتصالحين كاف 

 ثارلآوا العقودصحة ذلك أن ،اء رادتهما خالية من عيوب الرضإوتكون  ،كاملة
فمتى ،من العيوب  الإرادةوخلو  ،هليةمور منها الأألى إالمترتبة عليها ترجع 

بالمقابل من توفرت فيه ،و رادتهإثر لانعدام قصده وأفقدهما معا لم يكن لعبارته 
العقود  جميع الالتزامات بمناسبة كل عن عباراته وتصرفاته تأعلى كمال نش
    .الآتينافذة في مواجهته، وهذا ما سنتناوله في  صبحتأو ليهاالتي وافق ع

  من العيوب تهما دراإخلو  والمتصالحين هلية أ:  ثانيا 

  :ة ــليــــهالأ -1

يشترط " أنه من القانون المدني الجزائري على 460 نصت المادة 
لكها عقد هلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يمتأن يكون أفيمن يصالح 

من قانون 549من التقنين المدني المصري و)2(550وتقابلها المادة ،" حالصل
من 443،من القانون العراقي 699و  ،وريسمن القانون ال518و ،بييالل

      من القانون التونسي1459من القانون اللبناني 1036و،القانون السوداني 
  . الإماراتيمن القانون  723و ،من القانون الكويتي 553و 

  :لح بالنسبة للبالغ المميز غير المحجور عليه الص- أ

هلية أقاد الصلح توافر ععلى نحو ما سبق ذكره  فانه يلزم لان
ن الصلح يترتب أم التصالح عليها طالما تعوض في الحقوق التي بالتصرف 

هلية أو جزء منه فقط  وأكل من المتعاقدين عن حقه كله  تنازل ثرإعلى 
في عقود  هلية الواجبة في عقود العوض لاالأ التصرف اللازمة هنا هي تلك

                                                
 .الوكالة ثمباح ،، الجزء  الثالث الأربعةاهب ذعن الم ، عبد الرحمن الجزيري ) 1(
ضمان  الصلح زهدي يكن ، شرح قانون الموجبات والعقود ، الجزء السادس عشر في عقود ال ) 2(

   532 - 531،وعبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق  ص  187والكفالة ، دار الثقافة ببيوت بلبنان ص
  .88. لأ نصاري حسن النيداني ، مرجع سابق ، ص ا
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جزء من حقوقه حتى  كنما ترإو ،ينوي التبرع ن الذي يتصالح لالأ ،التبرع
  .ولو كان التنازل غير متكافئ كما سبق قوله 

  :الصـــلح بالنسبة للصـــبي المميز -  ب

  أنه متى كان الشخص عاقلا بالغا سن الرشد هي ن ذإن القاعدة إ          
مع  إلا)1(الصلح على جميع الحقوق في  ولم يحجر عليه تكون له أهلية كاملة

كام الخاصة التي تفرضها قوانين الولاية على المال ،وبالرجوع حمراعاة الأ
فان المادة ،هلية أو ناقصوها فاقدوا الأ،حكام القانونية الخاصة بالقصرلى الأإ

هلية لصغر ان فاقدا الأمن ك" :سرة قد نصت على مايليمن قانون الأ 81
حكام لأ اأو مقدم طبق،أو وصي ، أو سفه ينوب عنه قانونا ولي ،أو عته ،السن

أنه من كان على من نفس القانون 83و 82، كما نصت المادتين "ا القانون ذه
فان جميع المنوه عنها أعلاه ، 81سباب الواردة في المادة حد الأفاقدا للتميز لأ

ير أن من بلغ سن التميز الذي حدده المشرع بموجب غ،تصرفاته تكون باطلة 
المؤرخ في   05/10سنة  بموجب القانون  13خير للقانون المدني بتعديله الأ

 ولم يبلغ بعد سن الرشد ،سنة في التقنين القديم16بعد أن كان  2005جويلية 20
تكون  دني الجزائري ،مانون القمن ال  40سنة حسب المادة19المحدد ب
توقف على إجازة تو،ا كانت ضارة به ذوباطلة إ،ا كانت نافعة ذنافدة إ تصرفاته

كان بكر مميزا  فإذا )2(ا كانت دائرة بين النفع والضررذالولي أو الوصي فيما إ
 خر بمبلغ آله بدين ومدنيا ،دج  500.000بمبلغ  ومدينا لعمروغير بالغ 

 أيبر  قابل أنول مبموجب حكم إبتدائي فطالب عمر بالدين الأدج 10.000
لم لأنه ا الاتفاق أو التصرف فيه نفع للصبي المميز ذفه،اني ثمته من الدين الذ

لى حد كبير ٳجديدا بل بالعكس نقصت إلتزماته السابقة  اإلتزامذمته  يرتب في 
على 88كما نصت المادة ، للإبطالوغير قابل ،سليما  هعتبر تصرفيوبالتالي 

أموال القاصر تصرف الرجل الحريص  على الولي أن يتصرف في"مايلي 
القاضي في يستأذن وعليه أن  ،لا طبقا لمقتضيات القانون العاموويكون مسؤ

 لخإ... وإجراء المصالحة ،ورهنه ،وقسمته ،بيع العقار :التصرفات التالية 
من نفس القانون على أن للوصي نفس 95نصت المادة ،وفي نفس السياق 

،وهذا معناه ضرورة 90.89.88حكام المواد لأسلطة الولي في التصرف وفقا 

                                                
أنور العمروسي ، التعليق على نصوص القانون المدني المعدل بمذاهب الفقه وأحكام القضاء الحديثة ) 1(

يس محمد ;  539.ص  1978العربية ، الجزء الثاني ، دار المطبوعات الجامعية ، في مصر والأقطار 
  . 202.مرجع سابق ،صيحي ، 

ديوان  ،علي علي سليمان ،النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري )  2(
  .  49.، ص 1998المطبوعات الجامعية ، طبعة 
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جرائه محاولة صلح بشأن ممتلكات القاصر إستئذان الوصي للقاضي عند إ
ن توثق عقد الصلح أيجوز للمحكمة  الموضوع تحت وصايته ، وعليه فانه لا

ذن المحكمة إلا بعد حصوله على إوالوصي أولو كان قد وقعه الولي 
لمن  يأذنأن  فان للقاضي،من نفس القانون  85بالرجوع إلى نص المادة ،و)1(

وله  ،أمواله بناءا على طلبه  ز في التصرف جزئيا أو كليا فييبلغ سن التمي
  .لك ذثبث مايبرر )2(إن الإذنالرجوع في 

ي لم يبلغ ذأن للصبي المميز ال ه المادة يتضحذمن خلال إستقراء ه
يكون له أهلية التصرف أن يصالح على ما  كان سنه الحق في اسن الرشد أي

  . فيه من أموال 

  

  :الصــلح بالنسـبة للصـبي غـير ا لمــميز -ج

 الشأنكما هو )3(المميز لا يملك الحق في الصلح إن الصبي غير            
بالنسبة لحق التعاقد وهذا راجع لانعدام إرادته ، في حين يجوز لوليه أو وصيه 

ولكنه يظل ،أمواله  ز في حقوقه أويالمممع من ينازع الصبي غير أن يتصالح  
سبق ذكرها عند الحديث عن الصبي المميز ألا  إلىوالشروط  مقيدا بالحدود

ن يرفع  الوصي دعوى تعويض أ،ومثاله وهي الحصول على إذن من المحكمة
ثم يتصالح مع شركة التامين الضامنة  للمتسبب في حادث ،نيابة عن القصر 

فانه  ،ستئذان المحكمةإعقد الصلح نيابة عنهم دون  وفاة مورث القصر ،ويقدم
  .ن توثق هذا الصلح أيمنع على المحكمة 

  
أن المحكوم عليه بعقوبة لى إوفي هذا الإطار جدير بالذكر الإشارة             
عسار كما إلاة ، وكذا التاجر المفلس والمدين بعد تسجيل صحيفة دعوى زائيج

لى نقص إز لهم الصلح أيضا وهذا ليس راجعا لا يجوز لهم التصرف ، لا يجو
ن وثقت أفإذا حدث و ،عتبارات خاصة بكل واحد منهم إلى إبل ،هليتهم أ

                                                
قضاء النقض المدني في العقود ، الجزء الأول ، دار الفكر الجامعي بالا سكندرية  سعيد أحمد شعلة ، )1(

 . 1108. ، ص2000طبعة 
  1949محمد كامل مرسى،شرح القانون المدني الجديد ، العقود المسماة ،المطبعة العالمية بالقاهرة ) 2(

قود المسماة   مطابع دار محمود جمال الدين زكي، الع ; 379، ص1949محمد علي عرفة ، ; 269فقرة 
     الهبة –العقود المدنية الصلح  كثم أمين الخولىٲ;    24،ص15، فقرة  1960الكتاب العربي بمصر ،

 . 16.،ص15فقرة  1983الوكالة ،الطبعة الثالثة،دار النهضة العربية بالقاهرة ،

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


29 

ن يرفعوا دعوى بالبطلان أالمحكمة صلحا قدم من قبل أحدهم جاز لخصومه 
   .)1(مام المحكمة أ

  خلو الرضاء من العيوب  -2

اء المتصالحين ن يكون رضأن الصلح هوعقد فانه يستوجب أطالما 
هلية المتصالحين لا أن أذ إنه في ذلك شان سائر العقود ، أ خاليا من العيوب ش

رادة كل المتصالحين خالية إن تكون أيضا أتكفي وحدها لقيام الصلح بل يجب 
 و الاستغلال أ الإكراهمن العيوب التي تؤثر على سلامتها كالغلط   التدليس ، 

  .ة كل عيب من هذه العيوب على حدىوسنتناول في الدراسة الموالي

  

  الغلط  في عقد الصلح  - )أ

 لا يجوز الطعن" يلي  من القانون المدني على ما 465نصت المادة 
  .من القانون المصري 556،وتقابلها المادة "في القانون  في الصلح بسبب غلط

الواقع  توهم غير هو"   Donneau"ن الغلط حسب تعريف دونو إ
حقيقي في حين  فيعتقد الشخص صحة شيء غير ،بالنفس متعلق مرأوهو 

ذاكانت القواعد إو )2("الوهم الخاطئ الذي نعتقده عن الشيء "عرفه سافييني بانه 
ة العقد يالعامة تقضي بان الغلط في القانون كالغلط في الواقع يترتب عنه قابل

لى هذه ع استثناءإيعتبر علاه أالمنوه عنها  465فان نص المادة ، للإبطال
مييز بين الغلط في القانون نه في عقد الصلح بالذات يجب التالقواعد العامة لأ

وهذا ما سنعالجه فيما  ه،الذي يبطل    والغلط في الوقائع ،لا يبطل الصلح  نهلأ
  .يلي 

  

  : في الـــــــقانـــــــون  الغــلط -1- أ 

وإذا  للخلاف  نية التي ليست محلاوالمراد به الغلط في القواعد القانو                  
كان المشرع الجزائري لم يوضح سبب التمييز بين الغلط في القانون والغلط 

  كرة ذفان المشرع المصري قد علل ذلك بموجب الم،في الوقائع في عقد الصلح 
  

                                                
  . 33.براهيم سيد أحمد ، مرجع سابق ، ص ٳ  )1(
 . 539.ص رجع سابق ، ،ميس  محمد يحي )  2(
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)1(للمشروع التمهيدي الإيضاحية
والسبب في أن الغلط في فهم …: "قائلا 

المتصالحين كانا وهما في معرض المناقشة في  أن  صلحالقانون لا يؤثر في ال
قام بينهما من نزاع على هذه  حقوقهما يستطيعان التثبت من حكم القانون فيما

فلا يسمع من أحد منهما بعد  مرالمفروض أنهما تثبتا من هذا الأبل  ،  الحقوق
ولو  أنه حتى افترضوهذا يعني أن المشرع قد ، ذلك أنه غلط في فهم القانون

وعلم بغلطه قبل إبرامه ،وقع في غلط في حكم القانون قد أن أحد المتصالحين 
  .المتنازع معه  الآخرللصلح لما منعه تبينه للغلط من عقد التصالح مع الطرف 

  :الغـــلط في الـوقـائـع -2- أ 

الصلح  يةن الغلط في الواقع في عقد الصلح يترتب عنه قابلإ
حد أ ذا وقعإنه أذلك ،خرى الأ العقود سائرشانه في ذلك شان  للإبطال

قدم على التصالح أالمتصالحين في غلط جوهري بحيث لو علمه المتعاقد لما 
هذا الصلح للغلط  بإبطالن يتمسك بحق المطالبة أله  جاز، الآخرمع الطرف 

برام إ نأي بلغ حدا من الجسامة تمنع المتخاصم م،ن يكون جوهريا أبشرط 
و أ،على علم به  الآخر  يقع في هذا الغلط ، وكان المتعاقد لم عقد الصلح لو

ومتنوعة نذكر ،مثلة في هذا الموضوع كثيرة والأ،ن يتبينه أمن السهل عليه 
  : منها 

 وأكالوصية التي عدل عنها الموصي ،الصلح على سند باطل  -
وكان الدائن بهذا الحق يجهل ،نقضت مدته فوقع في الملك العام إ ختراعاحق 

قدم على الصلح فيجوز له أبطلان هذا السند بسبب غلط مادي لو علمه لما 
يكون مفترضا ذلك  لأنهغلطه  بإثباتولا يكلف ،الصلح للغلط  بإبطالالمطالبة 

  بطلان السند ببرام صلح محله سند باطل قرينة على جهله إقدامه على إن أ
بطلان ليعترض على ن يثبت علم صاحب الحق بالأا الحق ذولا يمكن للدائن به

نكوله لليمين وأالمدعي نفسه ، قرارإذا ثبت ذلك من إلا إبطال الصلح إلتماسه إ
  .من عبارات عقد الصلح ذاته ولو كانت ضمنية تبين ذلك  وأليه،إالتي وجهت 

الصلح قابلا جعل نها مزورة يأوراق ثبت بعد ذلك أالصلح على  -
 نهاأوراق كان يعتقد أعلى  اح بناءحد المتخاصمين قد قبل الصلأن لأ ،للإبطال

نها مزورة فلولا وقوعه في هذا الغلط أ ثم تبين،صحيحة وقت الصلح 

                                                
راء أحكام القضاء وأالتحضيرية و بالأعمالالقانون المدني معلقا على نصوصه  ،براهيمٳمحمد  ) 1(

والتصالح في ضوء الفقه  التحكيمشواربي ،عبد الحميد ال; 79ا،ص 1964الفقهاء، الطبعة الاولى 
زاق السنهوري مرجع عبد الر ; 478، ص2000طبعة،  بالإسكندريةوالقضاء، منشاة المعارف 

 .539. سابق،ص
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قدم على الصلح مما يترتب عنه ألما ، "وراق المزورة الأ" الجوهري في الشيء
  .للغلط  للإبطالبرمه يكون قابلا أن الصلح الذي أ

حد أن وكا،حكم نهائي  بشأنه ذا حسم الصلح نزاعا صدرإ-
 هبإبطالقدم على الصلح فيجوز له المطالبة أو،هذا الحكم  الطرفين يجهل صدور

  .لوقوعه في غلط جوهري في الباعث  الذي دفعه للصلح 

ربع ألغلط في الواقع قد وردت على شكل ن هذه التطبيقات العملية لإ
ت مواد في المشروع التمهيدي للتقنين المدني المصري الجديد ولكنها  قد حذف

و هذا هو النهج ،حكامها تستفاد من القواعد العامةأن لأ ،كلها في لجنة المراجعة
كتفى بالنص على القواعد العامة تاركا إذ إعليه المشرع الجزائري  الذي سار

  .ما فعل  مجال التطبيقات العملية للقضاء وحسنا

ي الوارد في عقد الصلح الذي يميز بين الغلط ف ستثناءلإإن هذا ا 
في فرنسا حيث نون و الواقع كان ولا يزال محل جدل فقهي كبير خاصة القا

وتفسير مضمونه )1(جتهد الفقهاء في البحث لوضع تبرير لهذا الاستثناءإ
وتأصيله قانونا لربطه بالطبيعة الخاصة لعقد  الصلح والالتزامات الناشئة عنه 

 l’exclusion de l’erreur de droit"ليه الفقيه مازو حيث يقول إذهب  وهو ما،
comme cause de nuleté de la transaction est justifié tant par le souhait 
du législateur d’éviter un procès que les parties voulaient écarter en 
transigeant, que par nature de cette convention :le doute qui porte  sur 
l’existence du droit objet de la transaction provient le plus souvent de 
la difficulté d’interprétation de règles juridiques ;la porte  serait 
largement ouverte au repentie des parties si on leur permettait 

d’écarter la transaction en invoquant une erreur d’interprétation »  
ن المشرع قد وضع هذا الاستثناء محاولا تضييق أسبق  ويتضح من خلال ما

بطال الصلح للغلط في القانون لتفادي تلاعبات المتصالحين في الرجوع إباب 
عن الصلح تحت حجة الوقوع في غلط في القانون محاولا الحفاظ على 

ي حسم ،ومكانته ودوره الفعال ف )2(التنازلات الواردة في الصلح  ستقرارإ
عن  في رسالته  Fromescoيده أو خارجه وهذا ماأمام القضاء أالنزاعات 

ن الفقه الحديث في فرنسا ومعظم شراح القانون المدني أالغلط في الصلح، غير 
نتقدوا خروج المشرع عن هذه القواعد العامة في الغلط في عقد إالمصري  

                                                
الدكتور أحمد محمد ابراهيم ، القانون المدني معلقا على نصوصه بالاعمال التحضرية وأحكام )  1(

 .  79.، الطبعة الأولى ، ص 1964راء الفقهاء ، دار المعارف ، آالقضاء و
 (2) çons  mazeaud  ( henri et leon ) leçons de droit civil ,tome 3,  2éme volume 5éme 

editions  ,principaux contrats, 2eme partie , 1980p,1087,n1645 
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نه تعليل لا ينفع لأ1(الصلح بالذات بجعله سببا غير مؤثر في صحة الصلح 
عقدا ككل )2(على كل متصرف والصلح يبقى قن الغلط يصدأالباحث ذلك 

خرى بموجب هذا الاستثناء ، وعليه جدوى من تمييزه عن العقود الأ العقود ولا
ن أن يعمم هذا التمييز في كل التصرفات والعقود ،لا أنه كان يجب أفهم يرون 

   .ي الصلح يعتبر حكما خاصا بأحد العقود التي ه

  :اب ـــحســط في الـــغلـــال-3-أ

لا يؤثرفي صحة " من القانون المدني على أنه 84نصت المادة 
    "العقد مجرد الغلط في الحساب ولا غلطات القلم ولكن يجب تصحيح الغلط

من التقنين  2057من القانون المدني المصري والمادة123وتقابلها المادة 
ع في الصلح غلط في الحساب أثناء الجمع مثلا فكان ذا وقإوعليه ،الفرنسي 

ن عقد الصلح أفي حين ،دج 250000.00حد الطرفين أالصلح في حق  مقابل
جوز لمن وقع في نصيبه هذا يدج فلا 270000.00بـ  تضمن مجموعا خاطئا

فيظل عقد الصلح صحيحا بشرط ،الصلح  لإبطال الخطأا ذن يحتج بهأالمبلغ 
ي ذدج وهو المبلغ ال 250000.00ليكون بدل الصلح  أالخطن يتم تصحيح أ
  .النزاع  بينهما  لإنهاءساسا أتفق عليه المتصالحان إ

حد أسم إكرعقد الصلح  ذ فإذاغلطات القلم ،  خذهأتونفس الحكم         
فانه لا يعتد بهذا ،الآخرن المقصود هو المتصالح أا وكان ظاهر،المتصالحين 

   .سم في موضعه الصحيحإوجب تصحيحه بوضع كل و ،الصلح ل لإبطاالغلط 

  التدليس في عقد الصلح -ب

ا ذإبطال العقد للتدليس إيجوز  "نهأ على. ج.م.ق.ق86نصت المادة 
 ثعنه من الجسامة بحي النائب وأ المتعاقدينحد أ إليها أكانت الحيل التي لج

  ."برم الطرف الثاني العقد ألولاها لما 

بت أن المدلس عليه ثا ذواقعة إعن مدا السكوت ع اتدليس ويعتبر
على عكس الغلط فان المشرع ،و الواقعة لكماكان ليبرم العقد لو علم بت

لك التقنين ذا في ربنص خاص للتدليس في عقد الصلح مساي تأالجزائري لم ي

                                                
 مين الخولي، العقود المدنية ، الصلح ، الهبة والوكالة ، الطبعة الثالثة،دار  النهضة   العربيأ أكثم  )1(

 . 22. ص ،1973بالقاهرة ،
  1999ة الجزائر ،كلية الحقوق ،بن عكنون  جامع، عقد الصلح ، رسالة ماجيستير سعيدي صالح ، )2(

 .100. ص، 2000
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ن من تطبيق القواعد العامة ذلك فانه لا مناص إذأجل  ومن،المصري الحالي 
ما النص المنوه عنه أعلاه وفعلا قد إستقرالفقه في فرنسا الخاصة بالتدليس لاسي

وفي الجزائر على تطبيق القواعد العامة في ،ا القضاء فيهما ذوك ومصر
 02/04/1835في فقد حكمت محكمة بوردو ،)1(التدليس على عقد الصلح 

مبلغا معينا  خذأيالمؤمن له مع المؤمن على أن  فيهصالح تالذي بطلان الصلح ب
 إلى الميناء ا ما وصلتذعن ملكية السفينة إهذا الأخير ابل أن يتنازل له في مق

ننا وكان المؤمن له قد أخفى على المؤمن الالتزامات التي تقع على السفينة لأ
حكمت محكمة الاستئناف كما ،تدليس  بهكون بصدد صلح شانه القضية ذفي ه

ي زعم فيه ذلببطلان الصلح ا  1893جويلية  07المصرية المختلطة في 
كما قضت بتاريخ ، )2(لى قبول الصلح للتدليسإاره لدفع الدائن المدين إعس

عادة إلتماس إقضائية بقبول  31سنة 1265في القضية رقم  10/12/1914
حكم في حد طرفي عقد الصلح في دعوى قضائية على أالنظر نتيجة لحصول 
 الآخرالطرف ومن غير علم ،ي تم ذنه زعم الصلح الصالحه نتيجة غش لأ

يا لصالحه ويبدي أوجه دفاعه حتى حكم له حضور،الجلسات  أخد يحضر
نها إعتبرت الغش الخصم إعادة النظر في القضية لألتماس إ فقبلت المحكمة

  .النظر في القضية  لإعادةوجيها  اوبالتالي سبب،الحاصل من خصمه تدليسا 

  الإكراه في عقد الصلح  -ج

في الإكراه في الصلح نفس النهج الذي لقد نهج المشرع الجزائري 
لصلح للإكراه يظل خاضعا  بطال اإوبناءا عليه فان ،سلكه بالنسبة للتدليس 

في القضايا ثناء نظره أ المقارن سلكه القضاءما وهو للقواعد العامة ، 
  :يلي  مام القضاء الفرنسي ماأمثلة ومن الأ، الإكراهمامه بشان أالمعروضة 

 بإبطالالذي حكم 1881يونيه سنة  15ن الصادرفيوحكم محكمة رو-1-ج
سبب حريق المكان المؤمن بتنازل المؤمن له عن مبلغ التامين المستحق له 

دخل في أن أسبب الحريق بعد في  ير تهديد المؤمن بالتحقيق أثعليه تحت ت
  .دانة والده إلى إن ذلك سيؤدي ربما أ روعه

جر أستإن شخصا أص وقائعه في حكم محكمة السين بباريس والذي تتلخ-2-ج
ن المشترك السابق أفرفضت بحجة  ،شتراكاإم طلب من شركة المياه ،ثمغسلا 

 المتأخرةن يدفع قيمته أ المياه لإعطائهرطت تشإثم  ،شتراكهإ لم يدفع لها قيمة
ن يتصالح مع أالجديد  المستأجرر طالسابق فاض المستأجرالتي على ذمة 

                                                
  541.ص، مرجع سابق يضا محمد علي عرفة أ، و 383.ص، مرجع سابق ، محمد كامل مرسى )  1(

 . 21.مرجع سا بق ، صوأكثم أمين الخولي  ،
  .  280.يس محمد يحي ، مرجع سابق ، ص)  2(
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ين كله لتغطية الاشتراك خوفا من من مبلغ الدفرنك 500الشركة على مبلغ 
وعليه ،قفال المغسلة وخسارة مشروعه لعدم وجود المياه اللازمة لتشغيله إ

 دجر الجديأللمستن ترد أالشركة ب وبإلزام،هذا الصلح  بإبطالقضت المحكمة 
  .)1(فرنك التي دفعها مكرها تحت الضغط 500مبلغ 

ذا هدد إنه أبسط ما يكون وهو أخر آثالا نذكر في هذا الموضوع م           
وهدده بإذاعة أ ذا لم يقبل الصلح المعروض عليه إخر بالقتل آشخص شخصا 

ن أمور شائنة تحط من قدره وسمعته ، فقبل هذا الأخير هذا التهديد، جاز له أ
  .)2(بطال الصلح للإكراه إيطلب 

  ستغلال في عقد الصلح لإا-  د

الاستغلال في عقد الصلح بنص  لم يستثن  المشرع الجزائري
إستغل شخص في شخص آخر  ،فإذابل تركه خاضعا للقواعد العامة ،خاص 

كان  ،لى قبول صلح ينطوي على غبن فاحشإبينا أوهوى جامحا ليدفعه  طيشا
الطرف المستغل طلب إبطال هذا الصلح بموجب دعوى أساسها  بإمكان

  .الاستغلال 

  لح ـبب الصــمــحل وس:الفرع الثاني 

سبق أن بينا عند الكلام على تعريف الصلح أنه  عقد يحسم به 
ن ينزل كل منهما عن أالطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك ب

ا التعريف ينشىء إلتزامات على عاتق كل من ذوالصلح به ،جزء من إدعائه
   الحق كلهفاذا إختص أحد الطرفين ب،طرفيه يكون محلها الحق محل النزاع 

أو بجزء منه في مقابل مال أو جزء منه أو أداء معين يقدمه الطرف 
قدام كل إن سبب أذلك في محل الصلح  الآخرفان هذا البدل يدخل هو ،الآخر

     من المتنازعين على الصلح هو التنازل المتقابل الذي يقدمه كل طرف من
  .جراءات القضية إذه خأوالوقت الطويل الذي ت تقاء مصاريف التقاضيإجل  أ

  

  

  

                                                
 . 383.محمد يحي ، مرجع سابق ، ص يس)  1(
 . 208زهدي يكن ، مرجع سابق ،ص)   2(
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  ح ــصلــل الـحــم: ولاأ 

في عقد الصلح فانه يجب  الناشئمر محل الالتزام أمهما يكن من   
شروط الواجب توافرها في محل الالتزام بصفة عامة الن تتوافر فيه كافة أ
  : وهذه الشروط هي )1(

ذا كان إكنا مم وأ،ا كان شيئاذإقابلا للوجود  وأ ،ن يكون المحل موجوداأ -1
باستثناء يصح الصلح على الحقوق المستقبلية كما امتناعا عن عمل ، و أ، عملا
على الحقوق المعلقة على شرط ،كما يجوز الصلح ت  المستقبلية  التركا

  .)2(وعلى الحقوق الاحتمالية ،

ذا تصالح شركاء في الشيوع إ ماأ ،و قابلا للتعيين أن يكون المحل معينا أ-2
الكيفية التي تمت بها القسمة  ان يذكروأم المال المشاع بينهم دون قتساإعلى 

  .كان الصلح باطلا  

ن يكون مخالفا أفلا يجوز ،ومشروعا أن يكون المحل صالحا للتعامل فيه أ-3
عن إطار ولة لكونها تخرج موال العامة للدللنظام العام كبطلان الصلح على الأ

شرطا عاما في جميع تعتبر المحل مشروعية  نأعلى الرغم من و، لالتعام
ا الشرط بالذات في عقد ذهسلط الضوء على ان المشرع الجزائري قد ف،العقود 

لا "على أنه من القانون المدني التي تنص  461نص المادة موجب الصلح ب
ولكن ،و بالنظام العام أ،يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية 

ونفس ، " ح المالية الناجمة عن الحالة الشخصيةيجوز الصلح على المصال
نه ورد في أحيث ،551المادة  لاسيما  المصريالمدني تقنين الالنص نجده في 

يجوز الصلح في المسائل المتعلقة  لا" أنه  المذكرة الإيضاحية لهذه المادة
بالنظام العام كالصلح على المتعلقة و أ،بالحالة الشخصية كالبنوة والزوجية 

ن صلحا مثل هذا يكون سببه ومحله غير مشروعين مما يجعله جرائم لأال
ولكن يجوز الصلح على المسائل المالية التي تترتب على الحالة   باطلا

كما )3(حدى الجرائم كالتعويض إرتكاب إعن  أو التي تنشأ الشخصية كالنفقة
ن القانون م 519في المواد ھذه المسالة نصت التشريعات العربية المقارنة على 

                                                
  . 81.الأنصاري حسن النيداني مرجع سابق ، ص; 478.عبد الحميد الشواربي ، مرجع سابق ، ص) 1(
 . 34.ابراهيم سيد أحمد ، مصدر سابق ص; 554عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ،ص) 2(
  الهبة   –المقايضة  –ون المدني ،البيع أنور العمروسي ،العقود الواردة على الملكية في القان) 3(

الصلح ، دار الفكر الجامعي بالأسكندرية ، الطعة الأولى   –الشركة ـ القرض والدخل الدائم 
  . 84. الأنصاري حسن النيداني ، مرجع سابق ، ص، وينظر أيضا  517.ص2002
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 ،كما نص عليها العراقي 704و الليبيمن القانون  556و،المدني السوري 
  .1047المادة  في والعقود اللبناني وجبات ن الميتقن

مكانية ورود إم الجزائري المرجعية في .ق461 يمثل نص المادة 
في حق من الحقوق والذي ينصب كما هو واضح على  ن نزاع ثاراالصلح بش

المتعلقة  موروغ الصلح على الأصصل عام لا يأوبالتالي فانه ك، النظام العام
ستثناءا في الجوانب المالية لهذه المسائل ٳفي حين يمكن ذلك ،بالحالة الشخصية 

 .على النحو التالي  ا الموضوع ذوعليه ستكون دراستنا له

 المسائل التي لا يجوز الصلح فيها -  أ

علاه فان أالقانون المدني المنوه عنها  من 461لنص المادة  طبقا            
لة متعلقة بالنظام العام يكون أو أي مسأ،على الحالة الشخصية  قعأي صلح ي

  :حثه فيما يلي بسن وهذا ما ،باطلا

  :المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية - 1- أ

مسائل الحالة هي مجموعة من الصفات يدخلها القانون في ن إ  
  :صطلاحها إويدخل تحت ،قانونية  اثارآها يالاعتبار ليعلق عل

لى جنسيه دولة معينة ٳوتحدد بانتماء الشخص : السياسية الحالة- 
يطلق عليه  وهو ما،سرة وكذا الحالة العائلية وتتحدد بمركز الشخص في الأ

باتفاق  461للمادة  يجوز تعديلها مطلقا طبقا مصطلح الحالة المدنية التي لا
    سمه ٳخر على تغيير آن يتصالح شخص مع أ ا لذلك لا يجوزتبعخاص و

ي تصالح يقع على المسائل ونفس الشيء بالنسبة لأ،بيه والتنازل عن بنوته لأأ
التصالح بشان ما كو تلك المتعلقة بالنسب أ ،و بطلانهأالمتعلقة بصحة الزواج 

التصالح كالحضانة ب أوتلك المتعلقة )1(شرعي  و غيرأا ذا كان الولد شرعيإ
ن قضت أ، وفي هذا الش شخاص الذين لهم الحق في حضانة الطفلن الأأبش

ن المسائل المتعلقة بالحالة ألما كان من المقرر قانونا " نه أالمحكمة العليا ب
ومن ثم فان ،لا بنص خاص ٳيجوز الصلح بشأنها  الشخصية والنظام العام لا

نت دون سماع سناد كفالة البإلصلح في  قضاة الموضوع باعتمادهم وثيقة ا

                                                
ة الاسلامية ، مرجع سابق عبد الرحمن بن عبد االله بن صالح الدباسي ، احكام الصلح في الشريع)1(

 . 34.، وينطر أيضا ابراهيم سيد احمد ، مصدر سابق ، ص 67.ص
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نها أو الذهاب عند والدها ، رغم أرها بين البقاء عند مربيها ييها وتخيأر
 ")1(ستحق قرارهم النقضاو ،تجاوزت سن التميز فإنهم بذلك خرقوا القانون

ثبوت وأيضا على حاضنه ، كما لا يجوز التصالح حول حقوق المحضون ،
، وفي "و غير وارث أثا ذا كان الشخص وارإأي التصالح بشان ما  "  الوارثة

حكام أن الصلح على ما يخالف بأ قضت محكمة النقص المصرية الشأنا ذه
التركات لمن له الحق فيها في الحقوق  نتقالاوبما فيها تعيين الورثة  الإرث
   .باطل شرعا

ه الحقوق الملازمة ذهحول ن القانون لم يكتف بمنع التصالح إ
ذلك حيث قرر لهذه الحقوق حماية بعد من ألى ٳبل ذهب ،للشخصية فقط 

من  47خص نص المادة منها على الأ ذكرنخاصة بموجب نصوص كثيرة 
عتداء غيرمشروع في إلكل من وقع عليه "نه أالقانون المدني التي تنص على 

التعويض ا الاعتداء وذن يطالب وقف هأحق من الحقوق الملازمة للشخصية 
  ."عما يكون قد لحقه من ضرر

  :هلية الأائل المتعلقة بالمس- 2- أ 

هي صلاحية الشخص لاكتساب  الحقوق وتحمل الالتزامات  هلية الأ
هلية في والتعبير عن إرادته تعبيرا يرتب القانون عليه آثارا قانونية وتتبع الأ

خرى من تشترك معها في كونها تعد هي الأ نهاأحكامها الحالة الشخصية لأ
إذ لا يسوغ لشخص  ،كون محلا للصلحفلا يمكن أن ت،مسائل النظام العام 

وبالمقابل لا ، تههليأأن يتصالح مع آخر على أن يتنازل عن  الأهليةكامل 
، كما لا  )2(الأهليةهلية أن يتصالح مع آخر على أنه كامل يجوز لناقص الأ

بان يتفق على جعل سن  الأهليةيجوز الاتفاق صلحا على التعديل من أحكام 
 ا ماذنص عليها المشرع بالزيادة أو بالنقصان،وهالرشد غير السن التي 

من القانون المدني التي نصت على مايلي 45يستشف ضمنيا من نص المادة 
  ".هلية ولا تغيير أحكامها حد التنازل عن الأليس لأ"

جاز ألو  لأنههلية يعد مقتضى المنطق والبداهة ا الحضر الخاص بالأذن هإ 
ن أا الذي يرغب في الحصول على المال و ناقصهأهلية المشرع لفاقد الأ

ثمان بخس الأأوديونه بأملاكه وحقوقه أنازل على تثير الغير فيأيخضع لت
و أي حق من أ ،هليةن يتنازل عن تلك الأأهلية الحديث لكامل الأ وبالنسبة

                                                
   105 .، العدد الاول ، وزارة العدل ، ص 1996المجلة القضائية لسنة)  1(
علي علي سليمان ،النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري ، ديوان )  2(

 . 517.أنور العمروسي ، مصدر سابق ، ص. 50.ص 1998الجامعية ، طبعة  المطبوعات
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لما  ،دراكه ويطلب مقابل هذا التنازل الوصايةإثيرطيشه وقلة أتحت ت هحقوق
  .)1(حكامه أي مغزى أونصوص القانون لبقي 

  :خرى متعلقة بالنظام العام أمسائل - 3- أ 

  :مثلة في هذا الموضوع عديدة ومتنوعة نذكر منها الأن إ             

ذا كانت تخرق إالمسائل المتعلقة بعقد العمل الفردي على عدم جواز الصلح -
 فإذاقة ه العلاذللعامل الذي يمثل الطرف الضعيف في هالقانون حقوقا قررها 

سس تعويضا بناءا على الأ ستحقاو،صيب هذا العامل في حادث عمل أ
فانه يقع باطلا كل صلح بين المؤسسة ،القانون القانونية التي يقررها 

 قل من التعويض الذي يقرره له أالمستخدمة وهذا العامل يكون محله تعويضا 
  .العمل  صاباتإالتعويض عن مبالغ الاجتماعي فيما يخص قانون الضمان 

بطلان عقد الصلح الذي يتفق فيه البنك المقرض مع المقترض على نسبة  -
  .النقد والقرض قصى المقرر للفوائد بموجب قوانين من الحد الأ كثرأفوائد 

 يجوز الصلح على بطلان التصرفات المتعلقة بالنظام العام إذ يقع باطلا لا-
لممارسة مسكن  ار يجٳأو عقد ،كل صلح على عقد معاشرة غير مشروع 

من التصرفات الباطلة لمخالفتها  لخا...قمار ناتج عن  دينلالدعارة أو عقد 
ليه محكمة النقض إذهبت  وهو ما، )2(العامة  والآدابأحكام النظام العام 

مناط توثيق  المحكمة "حكامها في هذا الشأن على مبدأ أسست أالمصرية التي 
 ىلإ الإشارةن لابد من أا الشذوفي ه"م العام عدم مخالفته للنظاهو  لعقد الصلح 
إذا كان من المستساغ التصالح على البطلان بهدف تصحيحه  تساءلأن الفقه قد 

لنسبي  لابد من التفرقة بين البطلان ا بأنهل ؤالتساهذا على  الفقهاء فأجاب
جازة الصلح عن البطلان إلى إوالبطلان المطلق فذهب جانب كبير منهم 

الصلح عن البطلان  افي حين لم يجيزو ،هذا البطلانسبب د زوال النسبي بع
  .  )3(المطلق 

   

  

                                                
 . 73.،ص مصدر سابق،صالح  يسعيد ) 1(
نقض مؤرخ و،قضائية  54مصري لسنة  436،رقم   31/03/88مؤرخ في  مصري نقص  )2( 

 .ق  54لسنة  140، رقم  28/06/1979في
مصدر  خولي ، العقود المدنیة  مینأكثم أ ; 37ص،مصدر سابق  ،جمال الدین زكي ، العقود المسماة ) 3(

 . 351.ص  مصدر سابق ،یس محمد یحي ، عقد الصلح ; 34الى 33سابق ص
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  :الصلح في الجرائم  - 

غ للجاني الصلح مع النيابة العامة في صوي لاعامة  كقاعدة   
من هي ن الدعوى الجنائية لأ ،و مخالفاتأا كان نوعها جنايات جنح يأرائم الج

ومع ذلك فانه يجوز الصلح عن الحقوق ،حق المجتمع وهي من النظام العام 
الصلح  ستثناءاإ جازت بعض القوانينأالناشئة عن الجرائم ،كما المدنية المالية 

ومن ،الحالات المشروطة بتوافر ظروف معينة الجرائم في بعض  بعضفي 
،  وبعض الجنح المخالفاتالصلح في جاز أن المشرع الجزائري قد فاذلك 

لموضوع بنوع من التفصيل عند تعرضنا لنماذج الجمارك وستناول هذا او
  .لصلح في التشريع الجزائري لاحقا لتطبيقات ا

  المسائل التي يجوز الصلح فيها -ب

من القانون المدني على 461لقد نص المشرع الجزائري في المادة 
 )1(جواز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية 

ز الصلح بين الزوجين حول الحقوق المالية كحقوق الزوجة وبالتالي فانه يجو
 و بالنفقة سواء نفقة الزوجة مادامت لاأ ،هو معجلأ لهفيما يتعلق بصداقها مؤج

نحلال الرابطة الزوجية بينهما  إو المتعة بعد أو نفقة العدة أ ،تزال في عصمته
هذه الحقوق كما يجوز الصلح بين الورثة حول حق كل منهم في التركة وقسمة 

ومخطوبته على التعويض المستحق  الصلح بين الخطيب  يضاأمثلة ومن الأ،
صابها من جراء عدوله عن أو المعنوي الذي أ لها المجبر للضرر المادي

رتكاب إعن  اكما يجوز الصلح عن المصالح المالية التي تنش،لخ  إ...الخطبة
 فإذا، بشأنهاح لالتصا انونالق لا بمصالح خاصة يجيزإتتعلق  نها لاالجريمة لأ

والضحية على كيفية التعويض ،حسم الخلاف ولم  تصالح المسؤول عن الضرر
  .يعد ثمة محل للمطالبة القضائية 

يكتف ببسط رقابته على ركن التراضي والمحل في  ن القاضي لاإ            
بل هو مجبر قبل البث في مسالة مشروعية الصلح من عدمه ،عقد الصلح 

  .،وهذا ما سندرسه فيما يليفي عقد الصلحتأكد من ركن السبب بال

  السبب في عقد الصلح : ثانيا

ر يثأفي العقد بصفة عامة ت ببن يكون لنظرية السأمن الطبيعي 
في عقد الصلح باعتباره عقدا ملزما لجانبين ومن البديهي  بعلى مفهوم السب

                                                
    05- 07أحمد لعورونبيل صقر ، القانون المدني نصا وتطبيقا طبقا لأحدث التعديلات بالقانون )  1(

 .  198.،ص  2007دار الهدى بعين مليلة ، الجزائر ، طبعة 
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    بالنظرية التقليدية ذخلألن يختلف مدلول السبب في عقد الصلح تبعا أكذلك 
 في عقد الصلح كثيرا من الجدل في الفقهسبب موضوع ال ثارأولقد ،و الحديثة أ

، فاخذ بعضها بالنظرية التقليدية  بشأنه راءالآلاسيما الفرنسي منه وتعددت 
في حين جمع فريق ثالث بين ، بفي السب)1(بالنظرية الحديثةوالبعض الاخر 

يمكننا فهم الطريقة التي يتبعها  ولذلك فانه لاديثة القديمة والحالنظريتين 
ذا إلا إقدام الطرفين المتنازعين على الصلح إالقاضي للتعرف على سبب 

والانتقادات ،ف السبب في الصلح يتطرقنا للآراء المختلفة التي قيلت في تكي
  .ليها إالتي وجهت 

  :النظرية التقليدية  صارنأعند  بالسب -  1

في عقد الصلح هو الهدف  بن السبألى إه النظرية ذتباع هأيذهب 
وعلى ذلك فيكون سبب ، )2(تحقيقهلى إالمباشر الذي يسعى كل من الطرفين 

  .دعائه إعن  الآخركل طرف هو نزول الطرف  لتزاما

ختلاط السبب إ:لى النتيجة التالية إن السبب بهذا المعنى ينتهي بنا إ
ولكن هذا المفهوم لم يلق قبولا من الفقهاء  ،تاما ختلاطاا لفي عقد الصلح بالمح

راء بهذا آولقد ظهرت عدة ،هذا المفهوم التقليدي  في تحوير جتهدوااالذين 
  :يلي  رض البعض منها فيمانع الشأن

ستعرض إن أبعد " الملكية والعقد "ه في مؤلفة يذهب هذا الفق:ي بيفنورأر -أ
ضافة عنصر إلى إالصلح  سباب عقدأد حأعنصر النزول المتبادل باعتباره 

  .نهاء النزاع إلا وهو أخرمشترك بين الطرفين آ

سمان من العقود الاحتمالية أيعتبر عقد الصلح في نظر :سمان أرأي  -ب
لى جانب التنازل المقابل ٳخر يضاف آهو سبب  لعنصر الاحتمافان  وبالتالي

ن بشدة لأنتقد أ ن هذا الرأي قدألتكوين عنصر السبب في عقد الصلح ،غير 
  .لتزامات كل من المتصالحين إقاده يعين بشكل نهائي عنإالصلح منذ 

ن السبب في عقد الصلح أ لىٳي هذا الفقيه أيتلخص ر :رأي فرويمسكو- ج
  :هي  )3(عناصر ثلاثةليس مزدوجا كما جاء في الرأيين السابقين بل يتكون من 

                                                
 143.، وينظر ايضا بلقاسم شتوان ، مرجع سابق ص 542.نور العمروسي ، مصدر سابق ، صأ)1(
 . 175.عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق، ص;
 . 145.بقاسم شتوان ، مرجع سابق ، ص)  2(
  .368يس محمد يحي ، مرجع سابق ، ص) 3(
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حد أام لتزٳن سبب أوهو ،مرتبط بذات العقد : عنصر موضوعي -1-ج
   .الآخرلتزام الطرف إالطرفين هو 

رادتهما المشتركة لوضع إوهو ،يكون بين الطرفين  :عنصر مشترك  -2-ج
  .حد للنزاع القائم بينهما 

لى ٳويختلف من متعاقد ،خاص بكل من المتعاقدين  :عنصر شخصي  -3-ج
و أي وضياع الوقت ضو كثرة مصاريف التقاأ،كخوفة من خسارة دعواه ،خر آ

  .لخ ا...سرة الواحدة فراد الأأبين اظا على صلة الرحم حف

 العيب الجوهري  نأالآخر من النقد وذلك  ي لم يسلم هوأن هذا الرإ
متجاهلة  في أي عقد  بفي السب نها تطبق المبادئ العامةأفي هذه النظرية هو 

  . لعقد الصلح  الطبيعة الخاصة

  :ار النظرية الحديثة صنأالسبب عند  -2

دفع كل من  ذيهو الباعث الرون أن السبب في عقد الصلح وهم ي
فقد يكون  لآخر  شخص من وهذا الدافع يختلف،برام الصلح إلى ٳالمتخاصمين 

و لتفادي العلانية أ القضائية الإجراءاتلتجنب هدر الوقت والمصاريف في 
بقاء عميل له ستإو الحرص على أ علانهإوالتشهير بسر يود الاحتفاظ به وعدم 

ن السبب في عقد الصلح هو أض يرى عن البأغير ، ستبقائه إمصلحة في 
  .يتكون من عنصرين   ذٳ )1(مزدوج 

  :ول  عنصر الأـال-  أ

وهو نية المتصالحين المشتركة في ،وهو مشترك بين الطرفين 
  .و المحتمل بينهما أوضع حد للنزاع القائم 

  :الثانيعنصر ـال -  ب 

والذي يختلف من متصالح ،ح الصل لىإوهو الباعث الدافع 
مع ظروف الواقع القضائي  ويتماشى،ي صائب أهذا الرن أونحن نرى ،لآخر

ن يكون هذا الدافع مشروعا والمعيار في ذلك عدم مخالفته أوالمهم ،الحالي 
خر على نزاع آصالح شخص  فإذا،العامة  والآداب")2(  النظام القضائي العام

                                                
 . 378.،ص مرجع سابق ،محمد يحي يس  ) 1(
، وأنظر أيضاعبد الحميد الشواربي التحكيم        479.، مصدر سابق ،ص عبد الحميد الشواربي)  2(

 .  479.والتصالح ، مرجع سابق ، ص
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ورة حظو مواد مأسلحة أبيع بو دين متعلق أ، مسكن للعب القمار ارجبإي متعلق
 الآخرذا كان الطرف ٳكان الصلح باطلا لعدم مشروعية السبب ،كالمخدرات 

  . )1(ن يتبينهأو من السهل عليه أ ،في العقد على علم بهذا الباعث

خر في هذا الصدد وهو فقدان السبب آولقد جاءنا الدكتور زهدي يكن بمثال 
سبب غير موجود كوقوع الصلح على قضية  واقعة علىعندما تكون المصالحة 

حدهما أستنفذ طرق الطعن، وكان إو بحكم نهائي قد أ،نتهت بصلح صحيح ٳ
ن هدف الصلح هو غير عالم بوجوده فهنا الصلح يكون باطلا لانعدام السبب لأ

و بحكم أخير قد سبق الفصل فيه بالصلح ن هذا الأأفي حين ،حسم النزاع 
  .)2(نهائي

والقانونية   أن تعرضنا لتعريفات الصلح المختلفة الشرعية بعد
تجسيد  لإمكانيةالتي يستلزم وجودها  أن نستخلص العناصر انبإمكانأصبح 

  .الموالي طلبالعملية الصلحية ، وهذا ما سنتطرق له في الم

 مقــــومات الصــلح : المطلب الثــاني

ن إالتقنينات وختلف التي جاءت بها م لقد سبق القول أن التعريفات 
لا أنها موحدة في المعنى وتكاد معظم التعريفات التي إكانت مختلفة في الألفاظ 

و العربية تتفق على أن للصلح مقوما ت أ  تعرضنا لهاسواء في الدول الغربية
  : ثلاثة هي  

  .نزاع قائم أو محتمل :أولا 

  .نية حسم النزاع : ثانيا 

         على وجه التقابل عن جزء من نزول كل من المتصالحين:ثالثا 
ن هناك من يعارض مصطلح المقومات الذي يطلق على هذه أغير  دعائه،إ

ورد في المذكرة   وهذا ما،ركانا خاصة بعقد الصلح أالعناصر ويعتبرها 
منه حيث ورد في هذه  549الإيضاحية للقانون المدني المصري بشان المادة 

لعقد العامة وهي الرضاء ، المحل والسبب توجد ركان اأنه بجانب أ"المذكرة  
دعاءات إو محتمل  ونزول عن أركان خاصة بعقد الصلح وهي نزاع قائم أ

                                                
  .  554عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ص)1(
 . 212زهدي يكن ، مرجع سابق ، ص )  2(
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نما إزاء عقد صلح ، وإلا نكون  العناصر، فإنناهذه حد أ، فإذا تخلف )1(متقابلة 
 فروع وعقد باطل ،وسوف نتناول  كل عنصر بالتفصيل في الأخر آبصدد عقد 

  .الموالية

  . وجــود نزاع قائم أو محتمل: الــفرع الأول 

ن وجود نزاع بين المتصالحين هو من مفترضات الصلح، فإذا لم إ
ئم ، أوعلى الأ قل محتمل لا يكيف العقد على أنه صلح ايكن هناك نزاع ق

بكلتا الحالتين السا بقتين يعتبر أول مقومات الصلح الذي ينهي فيه  )2(فالنزاع
يتوقيان به نزاعا محتمل الحدوث بان يتنازل كل أو عا قائما المتصالحان نزا

دعائه ، وسنتعرض لكلتا الحالتين كل على حدى إمنهما بالتبادل عن جزء من 
  . مايلي في

 الـنزاع القائـم: أولا 

  ختلا ف فريقين على الحقٳ"عرفه الدكتور زهدي يكن بأنه 
الفقيه الدكتور  ماأ ، )3(" وعرضه أمام القضاء للفصل فيه موضوع النزاع،

السنهوري فقد عرف النزاع القائم من خلا ل مقارنته مع النزاع المحتمل 
تعارض المصالح : هما  ثنينإبأنه يختلف عنه بأنه يتضمن أمرين )4(مصرحا

ا النزاع القائم بالصلح كان هذا الصلح ذحسم الطرفان ها والمطالبة القضائية فإذ
وعلى العكس ائي في النزاع فلا مجال للصلح ،نهذا صدر حكم إقضائيا، أما 

من ذلك متى كان النزاع المطروح على القضاء قد صدر فيه حكم لا يزال 
بتدائيا وغير نهائي أي لا يزال قابلا للطعن فيه بطرق الطعن العادية ا

عادة إلتماس ابطرق الطعن غير العادية كالنقض و أو ستئنافلإوا كالمعارضة
ي هذه الحالات أن يتصالح المحكوم له مع المحكوم عليه النظر، فانه يجوز ف

وذلك بأن يتنازل المحكوم عليه عن الطعن في الحكم بمقابل يتفق عليه الطرفان  
  وغير،بل أن التصالح قد يجد مجالا له حتى بعد صيرورة الحكم نهائيا و باتا 

عند  ي طريق وذلك بأن يتصالح الطرفان على نزاع نشأأقابل للطعن فيه ب
ول عن ن ينزل الأأتنفيذ الحكم بان يتفق المحكوم له مع المحكوم عليه على 

البات مقابل قيام المحكوم عليه بتنفيذ   جزء من حقه المقرر له بموجب الحكم

                                                
اءا ، المكتب الجامعي براهيم سيد أحمد ، سلسلة العقود القانونية المسماة ، عقد الصلح فقها وقضٳ)  1(

 .23. ، ص2003الحديث بالاسكندرية ، 
، نصوص القانون المدني معلقا بمذكرته الايضاحية وأعماله التحضرية واراء محمد شتا أبو سعيد ، )  2(

 .  296.الفقهاء الشراح ،الجزء الثالث ، العقود المسماة ، دار المطبوعات الجامعية بالاسكندرية، ص
  .      128.مرجع سابق ، ص زهدي يكن ،) 3(
  . 509.عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ص )4(
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جراءات التنفيذ ٳلى ٳلى اللجوء ٳلتزامات التي حكم بها عليه دون الحاجة لإا
  .ريف وما ينتج عنها من هدر للوقت والمصا،الجبري 

لى أنه لا يكفي أن يكون النزاع قائما أومحتملا إهذا وتجدر الإشارة            
ن يكون جديا،حقيقيا لا صوريا ، ويستوي أن يكون المدعى عليه أبل لا بد 

لتزام في ذمته ولكنه لإا له ، أو معترفا بنشأة معترفا بحق المد عي أو ناكرا
التصالح بأن ينزل المد عي عن جزء  وهنا لا يوجد ما يمنع،ينازع في مقداره 

عترف المدعى إذا إما أمن حقه وبالمقابل يدفع المدعى عليه الجزء الباقي ، 
وبقائه في ذ مته ،وسلم بطلبات المدعي فان ذ لك لا يترجم  لتزام لإعليه بنشأة ا

كما أنه يمكن تصور ، )1(على أنه صلح بل أنه تسليم كا مل بطلبات الخصم
ن ألتزام في ذمته وذلك بلإت ينكر فيها المدعى عليه نشأ ة احالا الصلح في

المدعي على جزء مما يدعيه بالرغم من أنه يعلم يقينا أنه لا حق  يتصالح مع 
جراءات ٳنما يهدف من وراء الصلح أن يتجنب إو،للمدعي في الخصومة 

ن كانت هذه الصورة من الصلح نادرة إو عنت المدعي في النزاع، وأالتقاضي 
جائزة من الناحية  لا أنهاإ ،الوا قع  لتصور و التقبل فياأ و صعبة  لحصولا

سلامي حول جواز الصلح مع لإختلف الفقه اإما شرعا فقد أو الفقهية،  القانونية
عتباره من قبيل أكل أموال الناس بالباطل ، غير إلى إالشافعي  هبذنكار فلإا

الخصم قد رضي بالصلح ،ودفع أن جمهور الفقهاء قد ردوا عليه بأنه طالما أن 
، أموال الناس بالباطل  من قبيل أكل المال برضاه فان ذلك يكون جائزا وليس

ولا أنه يصح ،نكارلا يصح لإا لا يقال الصلح على" لى أنه إوذهب رأي ثالث 
ونحن نساند هذا  )2("بل يفصل فيه حسب الظروف والدوافع ، طلا ق لإعلى ا
أو عدم   وافع هي التي تحدد شرعية التصرفذلك أن الظروف والد، الرأي 
   .شرعيته

هنا ك معضلة    ذا كانتإفي القانون  النزاع  هذا و قد يكون
قانونية  مختلف عليها بين المتخاصمين كما لو تنازع شخصان على القيمة 

ا النزاع فالصلح في هذه ذفيتصالحان لحسم ه ،حدهماأالقانونية لسند يتمسك به 
      يحا حتى ولو كان السند في نظر القانون ظاهر الصحةالحالة يكون صح

ذا حصل نزاع بين المسؤول إكما قد يكون النزاع في الواقع كما ،أو البطلان 

                                                
وآراء  ةأبو سعيد ، نصوص القانون المدني معلقا بمذكرته الإيضاحية وأعماله التحضيري محمد شتا)1(

 . 296.الفقهاء الشراح ،الجزء الثالث ، العقود المسماة ، دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية ص
الشوكاني ، نيل الأوتار ، كتاب الصلح ،مشار لدى الانصاري حسن النيداني، ، مرجع سابق ص  ) 2(

64. 
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والمضرور على وقوع الخطأ من المسؤول  أوعدم وقوعه أو حول مقدار 
وحول مصدر ،التعويض، أو أن يتنازعان حول مسؤولية حارس الحيوان 

م لا ؟ فكل هذه النزاعات أصاب الضحية هل صدر من الحيوان أالضرر الذي 
  .بشأنها أ ن تحسمها بالصلح    يجوز للأطرا ف المتخاصمة

ذا كان حالا إولا يهم ،والمهم في هذا أ ن يكون هنا ك نزاع جدي 
ولو حتى و يستوي أن يكون أ حد الطرفين هو المحق دون الآخر،أو مرتقبا 

ت ومصاريف جراءاإ لى توقيإف بالصلح ولكنه يهد،كان حقه واضحا
فا لمعيار  )1(سمه أو سمعتهبا وما يحدث عن الخصومة من تشهير التقاضي،

والعبرة هي فيما يقوم في ذهن كل من الطر فين  ،ذن هو معيار ذاتي  محضإ
كان  ،ذا حسم النزاع بموجب حكم نهائيإما ألا بوضوح الحق في ذا ته ، 

، باستثناء حالة الصلح نعدم إاته وهو النزاع قد حد مقومأن الصلح باطلا لأ
  .وهي حالات نادرة جدا)2(أثناء التنفيذ 

  .تمل ـنـزاع المـحـال:ثــانــيا 

  :مــد لـولـــه  -1

ن أبل يكفي  ،يشترط دائما وجود النزاع الحال نه لاأالقول  قلقد سب
بل فـان العقـد   ثارة النزاع في المستقإنعدم مجال إيكون النزاع محتملا ،فإذا 

المتصـالحين بانتفـاء    نعدام سببه ،والصلح الحاصل رغم علـم لإيكون باطلا 
و لقد  ،خركالهبةآانتهائه يكون في الغالب صوريا يخفي عقدا بو أ النزاع بينهما

قامة إمكان إو،ختلاف فريقين إ"عرف الدكتور زهدي يكن النزاع المحتمل بأنه 
نـه  بأ"، وعرفه الدكتور السـنهوري )3("شروطها  توافرتذا إائية الدعوى القض

مكان المطالبة القضـائية التـي تـوافرت    إيتضمن تعارض للمصالح  ومجرد 
تفقوا نوعا ما حول تعريـف  إذا كان الفقهاء قد إ،و"شروطها ولكنها لم تقع فعلا

 ختلفوا بشان معاييره فمنهم مـن نـادى بالمعيـار   إنهم قد ألا إالنزاع المحتمل 
 الـبعض الآخـر  قترح المعيارالموضوعي، في حين أخـذ  إ الذاتي،و منهم من

  .الشكلي بالمعيار

                                                
 الشركة –الهبة  –المقايضة  –أنور طلبة ، الوسيط في القانون المدني ، الجزء الثالث ، البيع )  1(

ينظر أيضا بلقاسم ،و 460.، ص 2001الإيجار ، المكتب الجامعي الحديث ، طبعة  –الصلح  –القرض 
 . 62.، وأيضا الأنصاري حسن النيداني ، مصدر سابق  ص 143.شتوان ، مصدر سابق ، ص

 . 508.أنور العمروسي ن مصدر سابق ، ص)  2(
الصلح   ، في عقود الضمان: شرح قانون الموجبات والعقود ، الجزء الساد س عشر ،زهدي يكن ) 3(

 . 182. ، ص  1970لطبعة الاولى والكفا لة  ، دار الثقا فة ببيروت ،ا
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  :مــعايــير ه  -  2

  :الذاتي  المعيار- أ

ن العبرة تكون بما يكمن في نية ونفس كل من المتنـازعين  أومفاده 
ن يكـون  أوليس بجلاء صورة الحق في ذاته ، فالمهم ،المقدمين على الصلح 

مـن حقـه ولا    احد المتصالحين متا كدأوكان هناك نزاع فعلي محتمل حتى ول
فيقدم على الصلح لتفادي طرح الخصـومة  ،تساوره شكوك في كسب الدعوى 

  .)1( يتبع ذلك من علا نية وتشهيرهو في غنى عنهما مام القضاء لماأ

  :المعيار الموضوعي - ب  

نهم أحيث  )2("بيروسفاتييهيبلا نيول ور"نصارهذاالمعيار الفقهاء أومن
شكالية قانونية محل خلاف إحالة وجود  نزاع محتمل في ننا نكون بصددأ يرون

قد تطابق مع حكم  ذا كان الصلح الحاصلإولايهم ،بين الطرفين 
هذا  خالفه، والمثال الذي جاء به الدكتور عبد الرزاق السنهوري فيوأالقانون

مسك به المقام جدير بالذكر فلو تنازع شخصان حول القيمة القانونية لسند يت
ولو كان السند في نظر الـقانون  حتى،حدهما يكون هذا الصلح صحيحا أ

  .)3(ظـاهر ا لبطـلان

  :الــمعيارالشــكلي - ج

 بتوافر ويسميه البعض بالمعيار الفني وهو يربط وجود النزاع
شروط  الدعوى القضائية ، وعليه يرتبط  النزاع وجودا وعدما مع الدعوى 

مكانية قيام النزاع إفحيث تتوافر عناصرها وتصبح  ،مام القضاءأمعروضة ال
نصار هذا المعيار فانه من غير ،وطبقا لأ(4)ممكنة نكون بصدد محل للصلح 

ئمة محققة ذا  كنا بصدد مصلحة قاإلا إحتمالية لإالممكن التصالح على الحقوق ا
نها تضيق أما يعاب على هذه النظرية هي ن أكشرط لثبوت حق الدعوى ،غير 

ن نكون بصدد نزاع لا تتوفر فيه أنه من الممكن جدا أدلول النزاع ذلك من م
و غير أشروط الدعوى القضائية كما هو الحال بالنسبة للمصلحة المستقبلية 

فضل أو معنوية من عملية التصالح، وأ ذلك ، ومع ذلك تتحق فائدة ما دية 

                                                
  .  20.سعيدي صالح ، مرجع سابق ، ص)  1(
 . 460.،وينظر أيضا انور طلبة ، مصدر سابق ،ص 533.أنور العمروسي ، مرجع سابق ن ص)  2(
العقود المدنية  ،وينظر ايضا أكثم امين الخولي ،   510.عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ص)  3(

  . 10- 9،ص1983ة والوكالة ،دار النهضة العربية بالقاهرة ، الطبعة الثالثة ، الصلح ، الهب
Braudry,Lacontinerie,Tome П,P788 )4 ( 
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رفع   يمكننه قد يثور نزاع بصدد حق سقط بالتقادم ولاأمثال على ذلك هو 
حد التصالح الذي يتم بشأنه منفعة لأ وعليه يصبح في، دعوى قضائية لاقتضائه

وجزء منه فقط عوض أقتضاء حقه إنه سيتمكن من لا وهو الدائن لأأالطرفين  
قتضائه بالتقادم  كما إسقط حقه في أن القانون قد أضياعه طالما  مكانيةإتفويت 

ن المشرع لم أالنصوص القانونية كون  ن هذا المعيار لا يجد ما يبرره فيأ
 .ينص على ذلك 

  :المعيار الواقعي  - د

الواقعي      يرى بعض الحقوقيين ضرورة الاعتماد على ا لتصوير              
حد المتنازعين أن النزاع  غالبا ما ينشا عند نكران أذ إ ، )1(الدافع للصلح للنزاع

ى، وعليه فان الصلح يرد على و المحتوأللحق المزعوم من حيث الوجود 
مركز  قضائي متنازع في شانه لا على النزاع بالمعنى الشكلي الذي يستوجب 

ما النزاع المحتمل فانه يمكن تصوره في الحالات التي يخلق أرفع دعوى ، 
ستخدامه مستقبلا كما هو إمكانية تعطيل إحد المتنازعين للحق أنكار إفيها 

خير، وعليه  الحق المقترن بأجل قبل حلول هذا الأ الحال في المنازعة في قيام
ستخدام حق إذا كانت عملية تعطيل إو محتملا حسب ما أيكون النزاع قائما 

لى توقي إصلح مثال يبين الصلح الذي يهدف أو مؤجلة ، ولعل أن أ الدائن حالة
النزاع في التشريع الجزائري هو التسوية الودية التي تحصل بين شركات 

لى القضاء في دعاوي التعويض إن وضحايا حوادث المرور قبل لجوئهم التامي
صابتهم من جراء حوادث المرور  أو الجسمانية التي أضرار المادية عن الأ

التي خولت لشركا ت التامين الحق  31-88من القانون  16تطبيقا لنص المادة 
لى إللوصول حالة وفاته و ذوي حقوقه في أمكانية دعوة المتضرر إفي 

لى إن يحصل قبل اللجوء أتعويض ودي يدخل في إطار الصلح الذي يمكن 
ضرار جسمانية بالغير ألحاق إن كل حادث يؤدي إلى أالقضاء وبعده ، ذلك 

يكون محلا للتحقيق من قبل رجال الضبطية القضائية الذي يبحثون عن 
ظروف الحادث لتحد يد زمانه ،ومكانه والشخص المسؤول عنه ممثلا في 

طرف الأالطرف أوخص المتهم كما يشمل بحثهم المتضررمنه متمثلا في ش
مثل في شركة التامين الضامنة توالمسؤول المدني المفي حالة تعددهم ،المدنية 

   طراف المتضررة من هذا الحادث مدنيا للتعويضات التي يخولها القانون للأ
ترسل نسخة منه و بعد نهاية التحقيق يحرر رجال الضبطية القضائية محضرا 

لى شركة التامين إقليميا ، ونسخة ثانية إلى السيد وكيل الجمهورية المختص ٳ
من المرسوم  4يام وهذا طبقا لنص المادةأ 10تتجاوز  المعنية خلال مهلة لا

                                                
   (1) Merle,Essai de contribution a la théorie générale de l’acte 
dèclaratif,Toulouse,1949.PP182-184  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


48 

يتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة  16/02/1980المؤرخ في  80-35
من الأمر  19تتعلق بالمادةضرار ومعاينتها التي بإجراءات التحقيق في الأ

المتعلق بإلزامية التامين على السيارات  30/01/1974المؤرخ في  74-15
و ذوي حقوقه أيمنع المصاب  ن هذا لاأوبنظام التعويض عن الأضرار ، غير 

في حالة وفاته من الحصول على نسخة من هذا المحضر بإيداع طلب لدى 
                    .السيد وكيل الجمهورية 

ذا قبل المتضرر من إوتتصور عملية الصلح هذه في حالة ما            
قامة إو ذوي حقوق المقتول خطا من جراء حادث المرور قبل أالجروح الخطأ 

مام القضاء عرض شركة التامين قاصدين من وراء ذلك أدعوى تعويض 
 جراءات القضاءإسرع وقت بعيدا عن أالحصول على التعويض المستحق في 

، وتسمى هذه العملية من الناحية القانونية )1(المعقدة ،ومصاريفه الباهضة 
التأمين ،وغالبا ما يكون   بالتسوية الودية وهي نظام معمول به في شركات

هتمام وثقة نظرا للمزايا التي يحملها بين طياته والتي نلخصها فيما إموضوع 
 : يلي 

ن الحصول على التعويض نظام سريع وفعال كونه يمكن المضرور م هو-
سرع وقت ممكن بدون منازعة ،متفاديا ضياع الوقت أفي  الجابر للضرر

لاسيما في ظروف البطالة التالية لوقوع الحادث التي يعاني منها  والمصاريف
  .المصاب 

)2(يخفف العبء على القضاة -
والخبراء بما فيهم المتخصصين في الخبرات  

عن طريق التقليل من  ״الأطباء الشرعيين ״انية أوالجسم ،״المركبات  ״المادية
مما يمنحهم متسعا ،التي كان يتعين الفصل فيها بموجب خبراتهم عدد القضايا 

  .من الوقت يمكنهم من تأدية مهامهم على أحسن وجه 

منع من وجود صلح في هذا النوع من ت لان هذه التسوية الودية إ               
نه قد يتفق المضرور مع المسؤول عن أ ذلك،القضاء  لىإالقضايا بعد اللجوء 

ن يتم أولكن بشرط ،لى القضاء  ٳالمدنية على الصلح بعد اللجوء  تعويضات ال
المتثمل في قبل صدور حكم في دعوى التعويض فإذا قدم المسؤول المدني 

عن الأضرار برم مع المضرور في دعوى التعويض أعقد صلح شركة التامين 
جازته بعد إوجب على القاضي و بمركبتھ ، أو المادیة اللاحقة بھ  أالجسمانية 

                                                
الجسمانية والمادية الناتجة عن حوادث المرور  دار يوسف دلاندة ، نطام التعويض عن الأضرار  ) 1(

 .05، ص 2005همومة للطباعة والنشر ، طبعة 
المجلة  ،بوزيدي محمد ، بحوث ودراسات في المصالحة في مجال تعويض ضحايا حوادث المرور)  2(

 .232، العدد الثاني ، ص  1992القضائية لسنة 
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تفاق إوقضى بالتعويض الوارد في وعدم مخالفته للأنظمة التأكد من مشروعيته 
  . )1(الصلح

  

لا يعني  بالضرورة أن وجود نزاع ن كل الحديث الذي قيل سابقا إ             
ية ،بل لا بد أن يتنازل كل من  قائم أو محتمل يكفي لوحده في العملية الصلح

دعاءاته بنية حسم النزاع ،وهذا  ما سنتعرض له إالطرفين عن جزء من 
  .مفصلا في الفرع  الموالي

   دعاءا تهم بنية حسم النزاعإتنا زل الخصوم عن : الفرع  الثاني 

 ذا كان العقد يحسم النزاعإلا إلا يكو ن هناك حديث عن الصلح 
أساسيتين متتاليتين  وهذا الصلح  يمر بمرحلتين، فائدة ويجعل الدعوى فيه بلا

  : هما 

  .دعاءا تهم كلها أو جزء منها إعن  تنازعينتنازل الم-

  .توجه نيتهما إلى وضع حد للنزاع من خلا ل هذا التنازل -

  دعاء ا تهم إنزول المتنازعين عن : أولا 

ذ أنه يجب أن يتنازل كل من إ )2(وهو جو هر نظام الصلح
لم  ،فإذاقل عن جزء منها الأ أو على ،دل عن مطالبهمبالتبامتصالحين  لا

عن كل  خرلآا تنازل  يتنازل أحدهما عن كل أو بعض ما يد عيه، وفي المقابل
  " un désistement"الخصومة  وا يسمى تركا للادعاء أذفه،دعاءا ته إ

ن لأ،لأن التضحية قد صدرت من جانب واحد وهذا غير كاف  وليس صلحا
أهم ما يميز العملية الصلحية عن غيرها مما يشتبه به من صور هو التنازل 

ن هذا لا يعني ضرورة تكافؤ التضحيات أغير ،تقابل التنازلات  أو المتبادل
، وعليه فانه يمكن تصور الصلح  ايلزامٳالجانبين فالتعادل ليس  الصادرة عن

دعائه إائه أو عن كل دعإفي عقد ينزل فيه أحد الطرفين عن جزء كبير من 

                                                
ارات ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، الطبعة الأولى محمد المنجي ، دعوى تعويض حوادث السي ) 1(

و مصطفى عبد العزيز ، دعوى التعويض بين التامين الإجباري والتامين الشامل ، منشأة  319،ص199
،وينظر أيضا شريف الطباخ ، التعويض في  58، ص1991المعارف بالإسكندرية ، الطبعة الثانية 
 .223. ، ص 2003، دار الفكر الجامعي بالإسكندرية ، طبعة حوادث السيارات في ضوء القضاء والفقه

 التحكيم،وينظر ايضا عبد الحميد الشواربي  514.عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، ص) 2(
، وايضا السيد  421.، ص2000طبعة،  بالإسكندريةوالتصالح في ضوء الفقه والقضاء، منشاة المعارف 

  . 247.عمر التحيوي، مصدر سابق ، ص
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لى نتيجة إا يؤدي بنا ذلا عن جزء صغير مما يدعيه وهإالآخر  ولا ينزل
 ن أوالدليل على ذلك ، )1(و هي أن الصلح لا يقبل الطعن فيه بالغبن  حتمية

التشريعات جاءت خالية من نص يجعل الغبن غيره من التشريع الجزائري و
لا يرد بشأنه مثل هذا أعته تقتضي ن طبيببا من أ سباب الطعن في الصلح لأس

ت به ضوهذا ما أكده القضاء في العديد من  أحكامه نذكر منه ما ق،النص 
   من  نإ:"ا الشأن حيث نصت على مايلي ذمحكمة النقض المصرية في ه

ذا كان إ،ويدعيهزول كل من المتصالحين عن جزء مما ركان عقد الصلح نأ
حد الطرفين مكافئا لما ينزل عنه ٲعنه  ن يكون ما ينزلٲلايشترط في الصلح 

وسنحاول في  )2(الطرف الآخر ، ومن ثم فلا محل لادعاء الغبن  في الصلح 
غيرها من  براز كيفية حصول العملية الصلحيةو تفريقها عنإالمثال التالي 

ياه بدفع مبلغ الدين بعد إافع الدائن المدين مطالبا ر فإذاالصور التي تشتبه بها ،
تفا ق بأن يمهل الدائن مدينه بعض الوقت في دفع إلى إجله فيتوصلا حلول أ
ن يدفعه دفعة واحدة دون تقسيط ، فهذا  يعتبر أجل مسمى مقابل ألى إالدين 

تفاق قد تنازل فيه الدائن عن حق من لإا اذمن قبيل الصلح بالرغم من أن ه
ن إجل الدين وأستيفاء دينه بمجرد حلول إحقوقه التي يخولها له القانون وهي 

مدين كان سيد فع كان المقابل ليس على قدر المساواة مع هذه التضحية لأن ال
نتهاء الأجل إن المدين بتعهده دفع الدين كله عند ألا إخر آأو ب الدين بشكل

المسمى بموجب عقد الصلح  يعتبر أنه قد قدم مقا بلا ولو أنه غـيرمتعا دل 
التقا  صا ريف وم،راءا ت القضاء المعقدة جإضحاه الدا ئن لأنه سيجنبه  مع ما

علا نية الخصومة في أمر هذا الدين الذي أراد الدا ئن  وكذا,ضي والمحامي 
وهكذا سيحصل الدائن في مقابل تضحيته على حقه ،كتمانه وعدم التشهير به 

وقد يتحقق الصلح حتى ولو أن أحد ، )3(أو في سكون وتستر ،في يقين ويسر 
دعاءاته ولم يكتف بالتنازل عن جزء منه فقط في إن كل الطر فين نزل ع

ذا إ"خر غير متنا زع عليه والمثال التالي يشرح تماما هذا الحديث آداء أمقابل 
هذا الصلح أن  وكان محل صطلحااتنا زع شخصان على ملكية قطعة أرض ثم 

غ من المال يدفعه الأرض المتنازع عليها في مقابل مبل يتملك أحدهما قطعة
أو قطعة أرض أخرى غير تلك المتنازع عليها ، فان من الآخر للطر ف 

دعائه إخلصت له قطعة الأرض المتنازع عليها يعتبر قد نزل عن جزء من 

                                                
، وابراهيم سيد احمد ، عقد الصلح فقها وقضاءا   304،ص،مرجع سابق محمد شتا أبو سعيد )  1(

 .32مرجع سابق ،ص
سعيد احمد شعلة، قضاء النقض المدني في العقود ، الجزء الاول ، دار الفكر الجامعي بالاسكندرية  ) 2(

 .32اءا، مرجع سابق ، صوابراهيم سيداحمد ،عقد الصلح فقها وقض ، 1093، ص2000،طبعة
الأستاذ محمود جمال الدين زكي ، وانظر ايضا  ، 513ص ،مصدر سابق ،عبد الرزاق السنهوري )  3(

 .، 16ص،مرجع سابق ، 
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بد ل الصلح " ما يعبر عنه ب  خرى وهوأفيها  بما قدمه من مال أو أرض 
بدل الصلح يكون قد نزل عن جزء من تحصل على القا نون،ومن   في لغة"
  .الأرض المتنازع عليها عائه في ملكية دإ

  لى حسم النزاع إتوجه نية المتصالحين :ثــانيا

ن يقصدا أبل لا بد ،لا يكفي أ ن يقدم الطرفان على تضحية متبادلة 
 اذفإ،حسم النزاع بينهما متى  كان قائما أو توقيه متى كان محتملا  من وراءها

نازع وارثان على ملكية محل تجاري ت فإذا،نعدمت النية لا يعتبر العقد صلحا إ
ستغلا له لحين حسم النزاع بينهما من قبل المحكمة  لإعلى طريقة معينة تفقاإو,

تفاق لم يكن حسم لإن قصدهما وراء هذا اتفاق لا يكون صلحا لألإفان هذا ا
حدهما لأمن الخسارة المالية التي ستلحق بالذمة المالية  نما الخوفإو،النزاع 

حقيته لملكية أستغلا له طيلة مدة النزاع وهو من سيحكم له بإم  عد حالة في
هذا المحل بموجب الحكم الصادر عن المحكمة المعروض عليها النزاع ، غير 

تفاق يحسم النزاع حول الملكية فان ذلك يكون صلحالأن إلى إذا توصلا إأنه 
  .لمحل ستغلا ل اإلا كيفية ،النزاع المعروض أمام المحكمة هو حول الملكية 

سريع التلف وقد يتنازع تاجران بالتجزئة حول ملكية منقول  
حقيته أشترياه من تاجر بالجملة وكل منهما يحمل سندا بملكيته لهذا المنقول وإ

ذا تلف إتفقا على بيعه تفاديا للخسارة المالية  التي قد تلحق ذمتهما المالية إبه و
 نتظارافي خزينة المحكمة في ثم قاما بايداع ثمن البيع ،خلال مدة النزاع 

لم  ،الآخرصدور حكم منها يبين المالك الحقيقي له ليكون الثمن من حقه دون 
لى حسم ٳتفاقهما في أي حال من الأحوال صلحا لأنه لم يكن يهدف إيكن 

نما كان الهدف من ورائه هو تفادي إو،النزاع الواقع بينهما على ملكية المنقول 
  .ستنتج عن تلف المنقول الخسائر المادية التي 

وما سبق قوله لا يعني أن الصلح لابد أن يحسم جميع المسائل           
ذ أن الصلح قد يقتصر على البعض إ، المتنازع عليها المعروضة أمام القضاء 

وفي هذه الحالة  ،)1(منها فيحسمها ويترك الباقي للمحكمة لتتولى البث فيه 
شهادا بوقوع صلح إصدار حكم يتضمن إة يجوز لهما أن يطلبا من المحكم

هما عدم رجوع نبينهما يحسم بعض المسائل المتنازع فيها حتى يضمن كل م
ن ما تم التصالح عليه أمام العدالة ويسمى هذا أوتجديد المنازعة بش الآخر
قتصر دورها فيه إلأن المحكمة قد " un jugement d’expédient "الحكم

                                                
، وينظر أيضا محمد شتا أبو سعيد ،مصدر سابق  508.أنور العمروسي ،مصدر سابق ، ص)  1(

 . 296.،ص
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بعدما تأكدت من  )1(تفاق الطرفينإأمامها على  ثبا ت ما حصل من صلحإعلى 
  .العامة ولم تكن هي المنشأة للصلح  والآداب،عدم مخالفته للنظام العام 

يمكن قوله عن مقومات الصلح القضائي بالترتيب الذي  كان هذا ما
ورد في التنظيم التشريعي لعقد الصلح عند معظم التشريعات الغربية والعربية 

نه بدأ أتشريع الجزائري بصفة خاصة ،والذي ذكرنا سابقا وال، بصفة عامة
لمدني  امن قانونه  461، 460ثم تناول أركانه في المواد،بوضع تعريف للصلح 

المسائل التي يجوز الصلح فيها  المحل والسبب مبينا، الأهلية ،فذكر الرضاء 
ها أمام يمكن أن تخضع للصلح لحسم النزاعات الواقعة بشأن والمسائل التي لا،

 .القضاء 

كيفية حدوث سنتولى دراسة في الفصل الثاني من هذا الباب و
ي حتى يتم التصديق ، أحتى يكون الصلح قضائياالعملية الصلحية ذلك أنه 

هلية كاملة أبين طرفين بالغين يتمتعان ب هعليه من جانب المحكمة لا يكفي قيام
ن ألى ذلك إ بالإضافةبل يلزم ،خالية من العيوب حول محل وسبب مشروعين 

ويعلنا  ،مام القضاءأوكيل وكالة خاصة بالصلح بو أ يحضر الطرفان بنفسيهما
ولا بد من مصادقة ،عن رغبتهما في التنازل عن مطالبهما بهدف حسم النزاع 

سواءا كان هذا الأخير صادرا المحكمة على هذا الاتفاق الذي يتضمن التنازل 
  اضيـطراف الصلح دون تدخل من القأمن المنفردة لكل طرف  عن الإرادة 

و بعد حثه وتشجيعه لهم للإقدام على الصلح نظرا لما يحمله من مزايا تخدم أ 
لا وفقا لشكليات معينة محددة إوهكذا فان العملية الصلحية لا تتم مصالحهم ، 

  .لصلح القضائي باجراءات اقانونا وهو ما يعبر عنه 

  

  

  

  

  

  

  

                                                
   . 517.ص ،ر ايضا أحمد أبو الوفا،مرجع سابق، وينظ1107.سعيد أحمد سعلة ، مصدر سابق، ص) 1(
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  .صلح ال جراءاتٳ :اني ــالثصــل  ـفال

نظمة القانونية كان الصلح في كل أشكاله المتواجدة اليوم في الأ ذاإ
فان ،رث الماضي في ثوب جديد إلا إكانت غربية أو عربية  ماهو  اسواء

  ). 1(تنظيما قانونيا يتصف بالعقلنة الشكلية والتقنين له  الفكر القانوني قد وضع

فه الذ ي حدد مقوماته وكيفية هذا التنظيم القانوني قد تضمن تعريإن 
سواءا تم داخل دائرة القضاء بحضور الخصوم أنفسهم       أو حصوله 

عترافهم بوقوع صلح بينهم هد فـه حسم إبواسطة موكليهم أمام القضاء ، و
النزاع كله أو في جزء منه ،أو تم خارج القضاء وقرر الخصوم تثبيته أمام 

قتضاء حقوقهم في إتنفيذي يمكنهم من المحكمة حتى يضمنوا حيازتهم لسند 
ختصارا للوقت والمصاريف، وسواء صدر عن المتنازعين إأقرب الآجال 

من نه أو بعد تدخل القاضي الذي حثهم وشجعهم على الصلح ذلك أنفسهم ،أ
خلال دراستنا لمجمل النصوص التشريعية الجزائرية التي تناولت موضوع 

جزائري قد نص على الصلح والمصالحة ن المشرع الأستنتجنا إفقد ،الصلح 
وقصد بالصلح من خلال نصوص القانون المدني العقد الذي يتفق بموجبه ،

ين لايتدخل القاضي أو محتمل الوقوع أالخصمان على وضع حد للنزاع القائم 
ن دوره يكون سلبيا   أي ألا لتوثيق هذا الصلح متى طلب ذلك الخصمان إ

من خلال نصوص قانون الإجراءات المدنية  )2(وقصد من وراء المصالحة 
وفي هذه الحالة يكون ،نهاء النزاع القائم بين الخصمان إتدخل القاضي لمحاولة 

يجابي محض فقضية الصلح تكون منوطة بمجهوداته التي قد تؤثر في إله دور 
نه بتفحص نصوص بعض القوانين أن الملاحظ أرادة الخصمان، غير إذهن و

يفرق بين  نه لاألتي ورد موضوع الصلح فيها نلاحظ العامة والخاصة ا
سرة والقانون المصطلحين فنجده يستعمل عبارة الصلح في قانون شؤون الأ

كما نجده    ن القاضي هو الذي يتدخل لإحداث الصلحأالتجاري بالرغم من 
ن الصلح الواقع بين أيستعمل عبارة المصالحة في قانون الجمارك بالرغم من 

يتدخل القاضي لإحداثه بل هو من صنع  مارك والمخالف لادارة الجإ
جراءا يقصد إنفسهم ولما كان موضوع دراستنا الصلح باعتباره أالمتخاصمين 

مام القضاء بصفة خاصة فانه لايهمنا صدوره من قبل أمن وراءه حسم النزاع 
يستوجب  تسليط     كثر ماأن أو بتدخل من القاضي ذلك أنفسهمأالمتخاصمين 

                                                
(1) La  conciliation et les modes para-judiciaires de réglement des litiges 
,Association d’études et de recherches.Ecole natinale de la magistra ture-
laboratoire d’antropologie juridique de Paris/1989 

  .250. الجزء الاول،ص المنتقى في قضاء الاحوال الشخصية،ث ملويا ،آسين بن الشيخ  ح)  2(
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وهذا ما سنتناوله  ، د ذاتهحلضوء عليه في هذا الموضوع هو الإجراء في ا
   .المواليين بحثين بكثير من الدقة و التفصيل في الم
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دون تدخل  طراف المتنازعة  الصلح الصادر عن الأ: لمبحث الأول 
  .من القضاء 

المتنازعة سواءا كانت طراف نظرا للمزايا التي يوفرها الصلح للأ          
 ولى بحيث لاقتصادية ، ونظرا لكونه عقدا رضائيا بالدرجة الأإو أجتماعية إ

وحتى  والقبول فيه كأصل عام شكل خاص، بل ينعقد بالإيجاب يشترط
نما للإثبات فقط، وليست شرطا إتشترط فيه الكتابة فهي  التشريعات التي
ن كلا من الطرفين ينزل أك يضا من عقود المعاوضة ذلأللانعقاد،ولكونه 

دعائه مقابل نزول الطرف الآخر عن جزء مما يدعيه إللآخر عن جزء من 
لا عاملا مناسبا يشجع الخصوم على الإقدام على إفان كل هذه النقاط ليست 

  .لى من يحثهم للإقدام عليهإالصلح دون الحاجة 

على هذه الحالة ذا كان قانون الإجراءات المدنية السابق لم ينص إو         
 08/09،واكتفى بالنص على الصلح الذي يتم بتدخل من القضاء ،فان قانون 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  25/02/2008المؤرخ في 
منه  1062طبقا لنص المادة  2009الذي دخل حيز التنفيذ في أفريل)1(الحالي 

ز للأطراف التصالح تلقائيا أو يجو "بقوله  990قد نص عليها بموجب المادة )2(
ومن ثمة فانه لابد من بحث ، "بسعي من القاضي في جميع مراحل الخصومة 

ن يحققوها في حالة أهم الشروط  التي يستوجب على الخصوم المتنازعة أ
صدور الصلح عنهم دون تدخل القضاء ،لتجسيد العملية الصلحية  حتى 

ويه عنها ،وهذا ما سنحاول دراسته في  يستفيدوا من مزايا الصلح التي سبق التن
  .من هذا المبحث  الأولب لالمط

  قرارهم بالصلح ٳحضور الخصوم أمام القضاء و: المطلب الأول 

هم شكليتين يستوجب توفرهما في الصلح سواء بالنسبة للتشريع أن إ
و أن يحضر الخصوم بأنفسهم أو معظم التشريعات المقارنة هي أالجزائري 

مامها النزاع للإدلاء برغبتهم أمام المحكمة المرفوع أليهم بواسطة موك
المشتركة في حسم النزاع عارضين عليها التنازلات التي يضحون بها في 
سبيل تجسيد العملية الصلحية ، ومن ثمة لايسع هذه الأخيرة سوى التحقق من 
شرعيته ،ثم وضع مصادقتها عليه كونها لا تلعب في هذه الظروف سوى دور 

  .ليه في الفرعين الموالين ٳموثق ، وهذا ما سنتطرق ال

                                                
 . 89.ص.21عدد. 2008أفريل  23.ر .ج)  1(
 ."يسري مفعول هذا القانون بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  " : 1062المادة )  2(
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   .أمام القضاء  حضور الخصوم: ول الفرع الأ

مام القضاء أكون الخصومة قائمة تويمكن تصور هذه الحالة عندما               
 يلى حل وسطٳتوصلا و،خارج القضاء  تفقاإقد  ان المتنازعين يكونأغير 

لى إفيتوجهان نه بالصلح غير القضائي وهو مايعبرع)1(يرضي مصالحهما 
ولا يهم في هذا الشأن أنه  المحكمة طالبين منها التصديق على هذا الصلح 

قتصاد الوقت إيكون قد صدر بناءا على الرغبة المشتركة للمتنازعين في 
ذا وفقا إوالمصاريف ، أو بناءا على الرغبة المشتركة لوكيليهما أو محاميهما 

ومن ثم لا يكون ا بمزايا الصلح ومدى تعلق مصلحتهم به ،قناع موكليهمإفي 
لا إهلية الكاملة للمتصالحين لح والأمن مشروعية الص التأكدمام القاضي بعد أ

القضاء بانتهاء الدعوى صلحا متى شمل الصلح كل الحقوق ثم  يهالمصادقة عل
ن وموضوعها لأأن يتعرض لشكل الدعوى أ، ويمنع عليه المتنازع عليها 

طراف وتوثيقة بموجب سلطته تفق عليه الأإثبات ما إهمته تقتصر على م
  .الولائية لاسلطته القضائية 

ن صحة الصلح قد أيعني شرط حضور الخصوم أمام القاضي ،ن إ
المعروض عليه  يلى القاضإحد الطرفين ألا تكون نافذة قانونا حتى ولو قدم 

قد وقع خارج دائرة يحا نه ورقة عرفية تتضمن صلحا صحأالحق المتصالح بش
ا الحق في ذن هأعليه من قبل الطرفين الذين كانا متنازعين بش اموقعالقضاء 

بنفسهما  )2( متصالحين من ضرورة حضور ال دبل لا ب ،الآخرغياب الطرف 
نه موافق أمام القاضي ويصرح كل منهما أو بوكيل وكالة خاصة بالصلح أ

صادق وأن ذا حدث إوعليه ،ه كراإوأعلى الصلح ومقدم عليه دون ضغط 
و بعد أ ،الحضور نحدهما عأو أ الطرفينكلا القاضي على الصلح رغم تخلف 

حدهما عن التوقيع على الصلح فانه يكون قد جانب أمتناع إن ثبث لديه أ
  .قانون خطا في تطبيق الأو،الصواب 

  .قرار الخصوم بوقوع الصلح إ: الفرع الثاني 

كتساب الصلح بعد إا الشرط تكمن في همية القانونية لهذن الأإ
ولذلك  التنفيذيةمامه القوة أالمصادقة عليه من قبل القاضي الذي تم الصلح 

 الإقراربنفسه دون غيره من صدور  ن يتأكدأالقاضي على  وجب القانونأ
ي تمكنه من ذلك هو توالطريقة الوحيدة ال ،نازعينتالطرفين الم من الصلحب

                                                
القضائي ، رسالة ماجيستسر ،كلية الحقوق ببن حميداني محمد ، الدفوع الشكلية على ضوء الاجتهاد  ) 1(

 .115. ، ص2004-2003عكنون ، جامعة الجزائر  ، 
الوسيط في القانون المدني ، شرح القانون المدني ، العقود المسماة الجزء الثالث  ،محمد كامل مرسى ) 2(

 .656. ، المكتب الجامعي الحديث ، ص 2001، طبعة 
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من خلال  الإقراركيد هذا أوت،قرارهم بالصلح إ و مامهأحضور المتصالحين 
  :يتمثل فيما يلي الشأنالذي طرح في هذا  الإشكالولكن  ،هقيامهم بالتوقيع علي

حد الطرفين عقد صلح محرر من قبل الطرفين يحمل هويتهما أذا قدم إ          
من  كدلتأا بإمكان القاضيوكان بملف الدعوى  بإلحاقهأحدهما وطالب  بالكامل

حد الطرفين قد تغيب عن الحضور أن أغير ،صحة التوقيعات المحررة فيه 
   ؟لجلسة الصلح فما هي القيمة القانونية لعقد الصلح

ن القضايا التي طرحت في هذا أجاب القضاء على هذا التساؤل بشألقد         
من  عتباره وثيقةإيمكن  بل،ن عقد الصلح لا يفقد كل قيمته القانونية أن بأالش

ن يفصل في الدعوى ألقاضي ويمكن ل)1(بين الوثائق المدفوعة في الدعوى 
  . ورد فيه بناءا على ما

  مصادقة القاضي على الصلح :الثاني المطلب 

إن القاضي المختص بالمصادقة على الصلح هو القاضي المختص                
نزاع الذي وقع كان ال ،فإذانها أبرم الصلح بشأصلية التي لأبنظر الدعوى ا

هي التي تكون المختصة  فإنهاية ئبتدالإمام المحكمة اأنه معروضا أالصلح بش
مر يكون بالنسبة للمجلس القضائي فيما يخص نظر ونفس الأ،بالتصديق عليه 

و أتجاريا ،ن يكون النزاع مدنيا ،ويستوي أنتهت بالصلح ٳستئنافات التي لإا
 تجوز الصلح عليها كتلك التي تمن يحسم مسائل يأوالمهم في ذلك داريا ،إ

   ) .2(دراستها سابقا

  مام المحكمة أالصلح :الفرع الأول 

ساس أن المحكمة تقوم على أن القاعدة في القضاء الجزائري إ            
والقاضي المعروض   ،ستثناءاتلإض النظرعن بعض اغبالفرد نظام القاضي 

  :مما يلي  يتأكدن أالصلح لة أقبل البث في مس امامه الصلح مطالب قانونأ

ما قدم الخصوم عقد  ذاإنه أغير ض ،ن الخصومة مازالت قائمة ولم تنقأ:  أولا
نقضت إ ن الخصومة قد أصلح للمحكمة مطالبين المصادقة عليه بالرغم من 

ن يحكم القاضي بشطب الدعوى نتيجة لعدم اكسباب الانقضاء أي سبب من لأ
حضور  بار المعارضة كان لم تكن لعدمو باعت،أجلسة  لأولحضور المدعي 

                                                
يضا ، نقض مصري مؤرخ في ، وأ 297.سعيد ، المرجع السابق ،ص بو أ الدكتور محمد شتا )  1(

رقم    26/02/1987نظر نقض مصري مؤرخ في أقضائية ، و 45، سنة  1052، رقم  05/05/1979
 . قضائية 63، سنة  1146رقم    09/02/1993قضائية ، ونقض مصري مؤرخ في  53، سنة  1259

 .108. صالانصاري حسن النيداني ، مرجع سابق ، )2(
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ن أفانه لا يمكن للمحكمة  ،المعارض في الجلسة المقررة لحضور المعارضة
   .ستفذت ولايتها في الخصومةإنها تصادق على الصلح بعد ذلك لأ

هلية تبعا لنص أو ،مصلحة،توافر شروط الدعوى القضائية من صفة :ثانيا 
  . دنية الم الإجراءاتمن قانون  459المادة 

في حسم نيتهما وصدق ،وخلوها من العيوب  ،هلية المتصالحين الكاملةأ: ثالثا
        .النزاع 

  .)1(بالصلح  وتعلقها،لوكلائهم  الأطرافدرة عن صحة التوكيلات الصا: رابعا

كد القاضي أت فإذا،  )2(ظام العام والآداب العامةنعدم مخالفة الصلح لل:خامسا
كد من أو بواسطة وكلائهما وتأمامه أحضر الطرفان و،من كل هذه المسائل 

ختم هذا الصلح وذيله بتوقيعه وهذا ما يسمى ،مشروعية المحل والسبب 
  .بالمصادقة على الصلح 

حيث  الشأنشكال هام في هذا إجاب القضاء الفرنسي على أوقد 
 اقروأمام القاضي وأقضى بصحة الصلح الذي حضر فيه الخصوم المتصالحين 

 حد المتصالحين التوقيع علىأغفال إح وصادق عليه القاضي بالرغم من بالصل

حد أذا قدم إما أ )4(،عترافه بوقوع الصلح إمام القاضي وأله ثوالصلح بعد م)3(
وطعن فيه ،أنكر خصمه الآخر توقيعه عليه أالخصوم محضر صلح للمحكمة و

وتحكم ،دعوى ن تعتبر هذا المحضر سندا في الأبالتزوير فلا يجوز للمحكمة 
  .أو التزوير ن تقضي في الإنكار لا بعد أإبمقتضاه 

  لس ــمام المجألح ــالص:ثاني الفــرع الــ

رودها بعد صدور حكم من المحكمة ن هذه الحالة يمكن تصور وإ
قترح فكرة إعليه  المستأنفن أغير ،)5(ستئناف من صدر الحكم ضد مصلحتهإو

لغاء إو خوفا من أ الإجراءاتل وطو،الصلح تفاديا لمصاريف الخصومة 
  .هذا الصلح  المستأنفالمجلس للحكم الذي كان في صالحه فقبل 

                                                
مصدر ، ، وينظر ايضا محمد شتا أبو سعيد   244.أحمد لعور ونبيل صقر ، مرجع سابق ، ص)1(

  . 316.سابق ،ص
  . 180.عبد الحميد المنشاوي ، مصدر سابق، ص) 2(
  . 212. زهدي يكن ،مرجع سابق ،ص) 3(
ثالث ، منشاة المعارف عبد الحمید الشواربي ، التعلیق الموضوعي على قانون المرافعات ،الجزء ال) 4(

 . 254. ،ص 2004بالاسكندریة ، طبعة
 . 103.الأنصاري حسن النيداني ، مصدر سابق ،ص) 5(
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مستشارين الاثنين لا الفي الرئيس وةمامها الصلح ممثلأن الغرفة المعروض إ
و ألة الصلح بالصحة ألا بعد حسم مسإن تفصل في مسالة الاستئناف أيمكن لها 
نه جائز قضت بصحته أثبث  فإذاحة الصلح كد من صأتتن أعليها  ذإ،البطلان 

القضاء وفي الموضوع  ،صدرت قرارا بقبول الاستئناف شكلاأ ومن ثمة،
القضاء بما ورد في عقد الصلح من فبانتهاء النزاع لوقوع صلح بين الطرفين 

ذا ثبث بطلان إما أالعامة  والآدابلا يكون مخالفا للنظام العام أتفاق شرط إ
مامها وقضت فيه على أونظرت في الاستئناف المرفوع ،هالصلح قضت ببطلان

  .نحو يظهر كان صلحا لم يقع 

لى نقطة هامة في هذا الصدد إوفي هذا الإطار لابد من الإشارة  
 لخصومتهما باتفاقهما على الصلح تفقا على وضع حدإو،تنازع شخصان  فإذا

وكان  ثالثوتدخل شخص ،تفاق الصلح على المحكمة للمصادقة عليه إوعرضا 
وكانت له شبهة حق تستدعي قبول تدخله ،تدخله هجوميا على دعوى الصلح 

من هذا  تضرر مصالحهبدعائه إ ن تقبل التدخل وتتحقق منأفان على المحكمة 
وحكمت في الدعوى  ،مر كذلك قضت ببطلان الصلحلأالصلح فعلا فان كان ا

ن أو،ل ليس له ما يؤسسه ن هذا التدخأذا ثبت لها إما أتفاق الصلح ، إمتجاهلة 
لعدم قضت برفض طلب التدخل  ،الصلح لا يمسه ولا يضر بمصالح هذا الغير

الحالتين يتوجب على  اوعليه فانه في كلت،على الصلح صادقت والتأسيس 
كان متعلقا بالصلح متى الخصومة تدخل الغير في ن يفصل في طلب أالقاضي 

ح من عدمها، وقد بررت محكمة مكانية المصادقة على الصلإقبل النظر في 
: يلي  هذا الحكم بما 03/02/1970النقض المصرية في قرارها المؤرخ في 

بعد الفصل في  لاإلا تحكم بصحة الصلح المتعاقد بشأنه أويتعين على المحكمة "
ن هذا البحث هو مما يدخل في صميم الدعوى أطلب التدخل ، وذلك باعتبار 

تصدره المحكمة بصحة الصلح ن الحكم الذي أساس أالمطروحة عليها وعلى 
دعاء إالمتعاقد بشأنه بمحضر الجلسة يتوقف على التحقق من عدم سلامة 

  . )1(" المتدخلين 

ذا كان في إنه أعلى لسياق في هذا ا لتنويه نه لابد من اأكما  
الدعوى خصوم متعددون وتم الصلح بين بعضهم فقط ،قضت المحكمة بإثبات 

محضره بمحضر الجلسة بالنسبة للخصوم المتصالحين فقط  الصلح وبإلحاق
ذا كانت الدعوى لا تقبل التجزئة إما أن تكون الدعوى قابلة للتجزئة ، أبشرط 

                                                
، وینظرأیضا ابراھیم سید احمد ، عقد الصلح فقھا  252عبد الحمید الشواربي ، مرجع سابق ، ص )1(

وابراھیم سید أحمد   ، 1101و سعید أحمد شعلة ، مرجع سابق ، ص 48. وقضاءا ، مرجع سابق ،ص
 .  48.مرجع سابق ، ص
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ذا قصد المتعاقدان إلا إنه لا يقبل الصلح التجزئة أصل فلا يجوز لها ذلك، والأ
  .)1(جزاؤه مستقلة عن بعضها البعضأن تكون أ

الصلح على الحقوق العقارية فإننا نلاحظ لة أما فيما يخص مسأ
من قانون  103المادة  نأتباينا في المواقف بين التشريعات العربية ذلك 

ذا كان إشهار الصلح المتفق عليه إعلى ضرورة  تالمرافعات المصري قد نص
 باتثإ ذا كان طلب الخصوم يتضمن إومع ذلك "عقاريا بقولها  امحله حق

فلا يحكم ،قد على حق من الحقوق العينية العقارية تفاقهم على صحة التعاإ
ذا تم شهر الاتفاق إلا إلجلسة و شفاهة بمحضر اأ ما اتفقوا عليه كتابة بإلحاق

ما م، )2("تفاق لإثبث فيه اأو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أالمكتوب 
 ح الواقع على العقار عدم جوارلشهارالصإنه يترتب على عدم أمنه على  فهمي

عتبار إو أ ةستمرارها في نظر الدعوى دون مبالاإمصادقة المحكمة عليه و
ما بالنسبة للتشريع الجزائري في مواده التي أ،)3(طراف للصلح الذي وقعه الأ

نه أي نص في هذا الصدد ، غير أتناولت الصلح فقد جاءت خالية من 
على مايلي   من القانون المدني التي تنص1مكرر 324بالرجوع إلى نص المادة 

لى شكل رسمي يجب  تحت ٳزيادة على العقود التي يأمر القانون بإخضاعها "
و أو حقوق عقارية أ طائلة البطلان ، تحرير العقود التي تتضمن ملكية عقار

سهم أو التنازل عن أ و كل عنصر من عناصرهاأو صناعية أمحلات تجارية 
و عقود تسيير أجارية و تأو عقود إيجار زراعية أو حصص فيها أمن شركة 

صناعية في شكل رسمي ويجب دفع الثمن لدى  تو مؤسساأمحلات تجارية 
ن الصلح هو أطالما نه أفانه يمكننا القول " الضابط العمومي الذي حرر العقد 

شهاره إيستوجب حقوق عقارية فانه  وأنقل ملكية عقار عقد  فانه متى تضمن 
".  

  

 

 

                                                
  . 334محمد شتا أبو سعيد ، مصدر سابق ، ص) 1(
عبد الحميد المنشاوي ، التعليق على قانون المرافعات في المواد المدنية ، التجارية والإدارية  دار ) 2(

  .  179.،ص 2004المطبوعات الجامعية بالإسكندرية ، طبعة
، وينظر ايضا ابراهيم سيد أحمد ، مصدر سابق  117.اني ، مرجع سابق ، صالأنصاري حسن النيد) 3(

 . 42.، ص
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تدخل   عن الأطراف المتنازعة بعد  الصلح الصادر: المبحث الثاني 
  .القضاء 

اء لأنبياء والعلملالذي كان وظيفة  هذا العمل الجليلالصلح، ن إ
هذا العمل الذي كان هدفا ومقصدا ،   ماءالعظ رجالالو و المشايخالصالحين و

هذا العمل الذي يقطع النزاع وينهي ، لكل صالح مصلح محب للخير بين الناس
بموجب التقنينات صبح أ،  ويجلب المودة والتآلف بين القلوب العداوة والبغضاء

ن العملية أوالجدير بالذكر في هذا الصدد ،المعاصرة  من بين  مهام القاضي
  :ثنين هما إضائين فوجب شكليات معينة تتحدد في تست همامأالصلحية التي تتم 

ر كل ثيأومدى ت ،طراف التي تنشط عملية الصلحمتعلق بالأ :ضاء شخصيف -
  .طرف منها في الصلح بموجب التنازلات التي يقدمها 

ودور جلسة الصلح ،فيه   ونقصد به المكان الذي تنعقد: فضاء مادي  -
  ؟م سلبي أيجابي إفي هذه العملية الصلحية هل هو  قاضي ال

ا من تعلق العملية الصلحية مهميتهأالشكليتين تكتسب اتين ن هإ
لهذا سنحاول تسليط ،سقطت العملية الصلحية  ماحداهإذا تخلفت إبهما بحيث )1(

ين مطلبا من الناحية القانونية والعملية على حد سواء في المالضوء عليه
  :المواليين 

 

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 .  172.بن صاولة شفيقة ، مرجع سابق ، ص)  1(

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


62 

  تدخل القاضي لمحاولة الصلح : ول  المطلب الأ

قاضي هو الذي يكون قد ن الأهذه الحالة تختلف عن سابقتها في            
من قانون  04ن المادةأ اء صلح بين الطرفين طالماجرإجل أتدخل من 

للقاضي  مكني"نه أعلى بنصها تخول له ذلك والإدارية ت المدنية االإجراء
  ".جراء الصلح بين الأطراف أثناء سير الخصومة في أية مادة كانت إ

  الصلح الواجب توافرها في القاضي المشرف على  الشروط: ول الأ الفرع

المنوه عنها سابقا أي شروط في القاضي  04ترط المادةلم تش            
فيه  لى القول أنه يكفي أن تتوافرٳالمشرف على عملية الصلح ، مما يدعونا 

الشروط الواجب توافرها في القاضي المشرف على النزاع الذي تتعلق به 
 )2(الدعوى المنوط بها الصلح نظر في هإختصاص لاسيما)1(العملية الصلحية

الاختصاص المحلي والنوعي أهلية القضاء الكاملة وفي هذا الايطار ويدخل ،
حد أز وابالمصادقة على صلح وقع بين مؤسسة سونلغ الإداريقام القاضي  فإذا

صلية ي كان مدينا لها رغم عدم إختصاصه في الدعوى الأذمشتريكيها ال
،فان  احد مشتركيهأنه بين مؤسسة سونلغاز وأالمتمثلة في الدين المتنازع بش

ختصاص القاضي الإداري بالنظر إالصلح الذي صادق عليه يكون باطلا لعدم 
إقتصادية سونلغاز ومشتركيها باعتبارها مؤسسة مؤسسة في مسألة الديون بين 

، وطبيعة الديون التي تربطها بمشتركيها مدنية ذات طابع صناعي وتجاري
    . لى القاضي المدنيٳختصاص هذا لإوبالتالي يؤول ا بحتة 

                              الصلح الشكلیات الواجب توفرھا لتحقق: الفرع الثاني 

 19كتفى بنص المادة إذا كان قانون الإجراءات المدنية السابق قد إ           
منه دون بيان دقيق للمكان والزمان الذي يجب أن يتم فيهما الصلح الذي كان 

قاضي بحضور المتنازعين وكاتب الضبط يتم في معظم الأحيان في مكتب ال
المنوه عنه سابقا  08/09في الآجال التي يحددها القاضي ،  فان القانون 

منه على  991المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية قد نص في المادة 
أنه تتم محاولة الصلح في المكان والوقت الذي يراهما القاضي مناسبين  مالم 

ة في القانون تقرر خلاف ذلك ، وهذا معناه أن القاضي توجد نصوص خاص
المشرف على الصلح  له مطلق الحرية في تحديد مكان وزمان وقوع الصلح 

لى ظروف النزاع وشخصية المتنازعين التي تتضح أ مامه والتي إبالنظر 

                                                
سعيد أحمد شعلة ، قضاء النقض المدني في العقود ، الجزء الأول ، دار الفكر الجامعي بالإسكندرية )  1(

 .  1107.،ص 2000، طبعة
  . 102.لنيداني ، مصدر سابق ،صالأنصاري حسن ا)  2(
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قناع إختيار المكان والزمان المناسبين لاقتراح الصلح والتمكن من إتمكنه من 
زعين بأهميته ومزاياه ،وحسنا فعل المشرع لأن القاضي المعروض عليه المتنا

شخص لحل هذا النزاع من خلال تمحصه  صلحأهذه الحالة يكون النزاع في 
لم يوجد نص خاص  لدفوع المتنازعين وحججهم وأدلتهم ، هذا كأصل عام ما

ءات المدنية امن قانون الإجر 440وهو المقصود من وراء نص المادة 
في قضايا فك الرابطة  جرء الصلحإالتي بينت للقاضي كيفية دارية والإ

في التاريخ المحدد " الزوجين بين الزوجين المتنازعين بنصها على ما يلي 
لى كل زوج على انفراد، ثم معا  ٳلإجراء محاولة الصلح يستمع القاضي 

 ويمكن بناءا على طلب الزوجين حضور أحد أفراد العائلة والمشاركة في
هذه القاضي بإجراء محاولة الصلح  قد ألزم المشرع على أن" محاولة الصلح 

  .بتداءا من تاريخ رفع الدعوى إأشهر  03في أجل 

جاء به الأستاذ أحمد لعور عند حديثه عن  وسنختم هذا المطلب بما           
لى ٳيسعى  ن القاضي الذي لاٳ״الصلح الذي يتدخل القاضي لإجرائه بقوله 

لحة بين الأطراف ويعمل ميكانيكيا ، لتحسب له عدد الأحكام التي المصا
يترك أثرا في  ولا   خر كل شهر، هو مجرد شخص يمر من هناآأصدرها في 

لا أن يؤكد أهمية ودور ٳ، ونحن نساند هذا الرأي الذي لا يعدو )1( ״المجتمع
  .قناع وحث المتقاضين على الصلح وأهميته ٳالقضاة في 

  .نتائج المصالحة : ني المطلب الثا

لم يبين المشرع في قانون الإجراءات المدنية للقاضي كيفية 
التصرف  بعد الانتهاء من عملية الصلح سواءا في حالة نجاحها أو فشلها  

يتعين على نه أمنه ف 49 لاسيما المادة)2(غير أنه بتفحص قانون شؤون الأسرة
ت الصلح  يوقعه مع كاتب القاضي تحرير محضر يبين مساعي ونتائج محاولا

معناه أنه في كلتا الحالتين سواء نجحت محاولة الصلح وھذا ، الضبط والطرفين
أو فشلت فعلى القاضي أن يثبت نتائج محاولته في محضر فان تم الصلح كان 

ن فشلت   إيداعه كتابة الضبط ، وإلهذا المحضر قوة السند التنفيذي بمجرد 
على المعطيات الموجودة أمامه ،والدلائل التي  حكم القاضي في الدعوى بناءا

قدمها الخصوم المتنازعون، وسنتعرض لكلتا الحالتين على حدى في الفرعين 
 .المواليين 

  

                                                
 . 21.أحمد لعور ، دروس كبيرة من ملفات قضائية صغيرة ، ص) 1(
 . 191.العربي بلحاج ، مصدر سابق ص; 21.،ص15، عدد2005فبراير 27ر،.ج) 2(
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  .نجاح المصالحة : ول الفرع الأ

يثبت الصلح "التي على أنه   08/09من القانون  992نصت المادة            
وأمين الضبط ويودع بأمانة ضبط في محضر يوقع عليه الخصوم والقاضي 

 "من نفس القانون على أنه  993 و 443تين ، كما نصت الماد"الجهة القضائية 
، وهذا معناه أنه "يداعه بأمانة الضبط إيعد محضر الصلح سندا تنفيذيا بمجرد 

أو بدونه فان كلا ،متى نجحت عملية الصلح سواء كانت بتدخل من القضاء 
قتضاء حقه في زمن قصير دون إسند تنفيذي يمكنه من  المتصالحين يكون بيده

تبليغه ثم  )1(صدار حكم أخر يتضمن المصادقة على هذا المحضر ٳلى إالحاجة 
نتظار فوات مواعيد الطعن ،والتأكد من صيرورة الحكم نهائيا للتمكن من إ، ثم 

  .ختصار لعناء كبير لكلا المتصالحين إشمله بالصيغة التنفيذية وفي ذلك 
  

وفي هذه النقطة بالذات ، لابد من التأكيد على أن  القاضي المشرف              
وسلبيا فيها عليه أن يتوخى أيجابيا إعلى العملية الصلحية سواء لعب دورا 

وزمان ،الحيطة والحذر في توثيقه للصلح وأن يفصل بكل دقة كيفية  مكان 
ف للآخر في سبيل الصلح  وقوعه ، والتنازلات المتبادلة التي قدمها كل طر

بتاريخ  صدرته المحكمة العليا في السودانأوهذا ما جاء في قرار هام 
" ... يلي  الذي نصت فيه على ما 185/1991في الحكم رقم   27/03/1992

هو رأي  والملاحظ أن المحكمة لم تدون أي شيء عن التوفيق وكيف تم ، وما
توفيق ، ولم تسجل الصلح الذي هي المقترحات التي قدمت لل كل طرف ، وما

ذا لم يتفق عليه الأطراف فلا إتم على أنه كان بعد موافقة الطرفين عليه لأنه 
 ثارا قانونية ، ويكون فرضا من جانب المحكمة، وهوآينعقد كصلح ، ويرتب 

ذ أن المحاكم مهمتها بعد إمن القانون السوداني ،  139يخالف نص المادة ما
تفق عليه الأطراف حتى يمكنهم تنفيذ إنزاع بناءا على ما التوفيق الحكم في ال

رى دون الدخول في نذا أخل أحد الطرفين بالتزامه ، ومن ثم إذلك الحكم 
عادة الإجراءات للنظر  بناءا إو،لغاء الحكم وفقا لهذه المذكرة إتفاصيل النزاع 

  . »عليها 

نجاح الصلح  دون الجزائري على)2(وقد رتب المشرع المصري            
ذا ترك المدعي إ"التي نصت على أنه مرافعات  71المادة بموجب أثرا هاما 

ولى لنظر الدعوى وقبل بدء الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأ
من  20، كما نصت المادة "لا ربع الرسم إيستحق على الدعوى  المرافعة فلا

                                                
 .  517.، الطبعة الثانية ، ص 1979أحمد ابو الوفا ، أصول المحاكمات المدنية ،)  1(
،وينظر ايضاعبد الحميد المنشاوي،مرجع  306.د ، مصدر سابق ،صمحمد شتا أبو سعي ) 2(

 . 144.سابق،ص
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 زاع صلحا بين الطرفين نتهى النإذا إ" نه  أقانون الرسوم القضائية على 
تفق عليه الطرفان صلحا في محضر الجلسة ،أوأمرت إوأثبتت المحكمة ما 

بالحاقه بالمحضر المذكور قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم 
  ." لا نصف الرسم إتمهيدي في الموضوع لايستحق عن الدعوى 

عفاء المدعي من إ لىٳن الصلح القضائي قد يؤدي أمما سبق يفهم            
ذا تم في الجلسة الأولى ، كما يعفي المدعي من نصف إثلاثة أرباع الرسم 

ذا تم قبل صدور الحكم ، وقد علق الدكتور عبد الحميد المنشاوي على إالرسم 
علن بها أهذه المادة مصرحا أن المقصود بالجلسة الأولى هو الجلسة التي 

وأصبحت فيها الدعوى صالحة  علانا صحيحا أو حضر بهاإالمدعى عليه 
للمضي في نظرها فاذا تصالح المدعي فيها مع خصمه وقبل بدء المرافعة فلا 

لا ربع الرسم  ولايشترط لاعمال ذلك الحكم أن تقضي المحكمة إيستحق 
ثبات إثبات محتواه فيه ، بل يكفي طلب إبالحاق الصلح بمحضر الجلسة و

لحاقه إرافعة ولايؤثر في ذلك تراخي الصلح في الجلسة الأولى وقبل بدء الم
ويلا حظ أن العبرة تكون بالرسم الذي سدده المدعي عند  لى الجلسة التالية ،إ
 )1(المستحق على الدعوى القضائي يداع الصحيفة قلم الكتاب وليس بالرسم إ

حكام الصادرة من محكمة النقض المصرية التي فسرت وهناك الكثير من الأ
دة من هاتين المادتين ، وهدف المشرع من تقنينهما، حيث بدقة شروط الاستفا

بموجب  19/02/1992قضت في هذا الشأن بموجب حكمها الصادر في 
وكان من الثابت من الحكم :"... قضائية بمايلي  58لسنة 1270الطعن رقم 

المطعون فيه أن المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى الصادر فيها الأمر 
لحاق الصلح الذي إلتفتت عن إضت في موضوع الخصومة ومحل الاعتراض ق

،كما قضت "عتبرته ورقة من أوراق الدعوى فيستحق الرسم كاملا إليها وإقدم 
 56لسنة 231بموجب الطعن رقم  10/11/1983في حكمها المؤرخ في 

ذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر إ:"... قضائية بمايلي 
المرافعة يكون قد حقق مراد الشارع من حث المتقاضين  الدعوى وقبل بدء

على المبادرة بانهاء خصومتهم  وتخفيف العبئ الملقى على عاتق المحاكم  أما 
أوبعد بدء المرافعة ولكن قبل ،ذا تم الصلح بعد الجلسة الأولى لنظر الدعوى إ

  ةي هذه الحالة نصف الرسوم الثابتصدور حكم فيها فيستحق على الدعوى ف

                                                
دار  ،عبد الحميد المنشاوي ،التعليق على  قانون المرافعات في المواد المدنية ، التجارية والادارية )1(

  ، وعبد الحميد الشواربي، مرجع سابق 144، ص 2004المطبوعات الجامعية بالاسكندرية ،طبعة 
 . 50.،ص 
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تفق عليه الطرفان في محضر إذا أثبتت المحكمة ما إ، أما )1(أو النسبية  
الجلسة أو أمرت بالحاقه بالمحضر المذكور بعد صدور حكم قطعي في مسالة 

كما قضت في ، "فرعيةأو حكم تمهيدي في الموضوع فيستحق الرسم كاملا
تفق إالمحكمة ما  تنتهى النزاع صلحا بين الطرفين وأثبتٳذا إ "نفس الشأن بانه 

أو أمرت بالحاقه بالمحضر المذكور ،عليه الطرفان صلحا في محضر الجلسة 
مرافعات قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم  124وفقا للمادة 

لا نصف الرسوم فقد دلت إتمهيدي في الموضوع لا يستحق على الدعوى 
لرسوم على الدعوى ستحقاق اإن أبعبارة صريحة لالبس فيها ولا غموض على 

ثبات المحكمة لهذا الصلح صدور حكم إلا يسبق ن عند الصلح فيها مشروط با
  .)2("قطعي فيها في مسألة فرعية، أو حكم تمهيدي في الموضوع 

كان هذا مايمكن قوله عن أثر وقوع الصلح على الرسوم القضائية 
   . الخاصة بالخصومة المحسومة بالصلح

  صالحةفشل الم: الفرع الثاني 

ذا لم تنجح محاولة الصلح التي أقدم عليها القاضي بالرغم من كل إ          
مجهوداته ،بسبب تعنت الخصوم وتمسك كل خصم باداعاءاته بشكل يؤكد 

مل في تصالح الخصوم المعروض عليهم الصلح ، أللقاضي بأنه ليس هناك 
ين وكاتب حرر هذا الأخير محضر عدم الصلح الذي يوقعه كل من المتنازع

ودفوع دعاءات إالضبط ،وحكم في الدعوى بناءا على ماتقدم به الخصوم من 
 443د لة في  الاثبات ،وھذا ماأكدتھ المادة أمامھ من أشكلية وقانونية ، وماتوفر

وفي نهاية هذا المبحث سنحاول   من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 
ن أو ثدحذا إنه أالقضائي، ذلك  الصلح غيرفي شكال قد يثار إالاجابة على 

ن يكون أأي  ،تفق الطرفان المتنازعان على الصلح خارج مجلس القضاءإ
فهل يكون له نفس ،ل من مصادقة المحكمة عليه خاهناك عقد صلح ولكنه 
  ؟القضائي  القيمة القانونية للصلح 

ن كل منهما لأ، هكون بالنفي لامحالتلتساؤل  ن الاجابة على هذا اإ
الاثار والشروط  الاثباث  من حيث  وجه لاسيماأف على الاخر من عدة يختل

  :وهذا ماسنبينه في الاتي 

                                                
 . 242.الأنصاري حسن النيداني ، مصدر سابق ، ص)  1(
، وينظر أيضا عبد الحميد المنشاوي ، مرجع سابق  64. براهيم سيد أحمد ، مرجع سابق ، صٳ)   2(

 .144ص

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


67 

  :من حيث الشروط  - أ

هلية أا كان الصلح غير القضائي يكفي صدوره من طرفين لهما ذٳ
، ووقوعه حول محل مشروع لسبب كاملة في التصرف خالية من العيوب

مام ألب زيادة على ذلك حضور الطرفين ي يتطئن الصلح القضاإلا أ مشروع ،
لى مصادقة المحكمة على ٳ بالإضافة ،فوق بتوقيعهمارقرارهما المإالمحكمة و

  .ينا سابقا أعقد الصلح كما ر

  :ثبات لإمن حيث ا -  ب

هم شروط الصلح القضائي هي مصادقة المحكمة أن أسبق القول 
يه بمفهوم المخالفة نه يكون كتابيا حتما ،وعلأعليه مما يستشف معه ضمنيا 

يكون  ن الصلح غير القضائي يتم خارج مجلس القضاء فانه قد لاأطالما 
ن عقد الصلح هو من العقود أتفاق شفهي محض طالما إمجرد  نما إمكتوبا و

الرضائية وفي هذه الحالة فان الكتابة ليست هي الدليل الوحيد لإثباته بل يجوز 
و مادي يحول  دون الحصول أدبي أجود مانع ثباته بالبينة والقرائن في حالة وإ

ن الإقرار أو قريبين ،كما أعلى دليل كتابي كحصول الصلح بين شقيقين 
  .يضاأثباثه لإالصادر عن كل من الطرفين يصلح 

  :من حيث الآثار -ج

نتهاء إلى ٳ انذا كان كل من الصلح القضائي والغير القضائي يفضيإ
له حجة الشيء المتعاقد عليه مما يترتب فان الصلح غير القضائي ،المنازعة 

متى كان مكتوبا  لا بطرق الطعن المقررة للعقودإعنه أنه لا يمكن الطعن فيه 
   .بمجرد مصادقة القاضي عليه  سندا تنفيذيايعتبر ما الصلح القضائي فانه أ

تنهائنا من دراسة ماهية الصلح التي تضمنت تعريفه من الناحية اللغوية  إبعد 
ة ، الفقهية والقانونية ، وكذا أركانه من رضاء ومحل وسبب، وأهم الشرعي

لى إرادتي المتصالحين إوتوجه )1(مقوماته من وجود نزاع قائم أو حتى محتمل
نهاء الصلح بقدموهم أمام القضاء ومطالبتهم بتوثيق الصلح الذي وقعوه بهدف إ

لأبرز  ا البحثحسم النزاع كله أو جزء منه ،سنتطرق في الباب الثاني من هذ
  .تطبيقات الصلح في التشريع الجزائري أمام القضاء وكذا قوته التنفيذية 

  

                                                
 . 507.أنور العمروسي، مصدر سابق ، ص)  1(
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تطبيقات الصلح في التشريع الجزائري : الباب الثاني 
  وقوته التنفيذية 

 تطبيقات تناولنا فيهلى فصلين الفصل الأول إلقد قسمنا هذا الباب            
صصنا المبحث الأول منه لدراسة ،ولذلك خفي التشريع الجزائري الصلح 
نماذج الصلح في النزاعات العامة، وكيفية حصولها وما يترتب عنها من بعض 

الثاني منه تعرضنا فيه  لنماذج أخرى من  الصلح في ، والمبحث ثار قانونيةآ
فصل ما الأ، جراءاتها ونتائجها إالنزاعات الخاصة ، مع تسليط الضوء على 

حطنا أول الأ ثنين ، إفي مبحثين التنفيذية  قوة الصلح ه  الثاني فقد تناولنا في
الذي يحسم النزاع ، ولايترك مجالا للأطراف المتصالحة   ثار الصلحبأ فيه 

ن كل أذ إبمصادقة من القضاء ،  لفتح النزاع من جديد حول ماتم الصلح عليه 
نتهاء إمتصالح يمنحه الصلح حق توقي النزاع المحسوم بالصلح بالدفع بسبق 

لى طرق الطعن في الصلح وشروط ٳشرنا فيه أالخصومة صلحا، والثاني 
 .ن تعترض تنفيذه أتنفيذه ،والمنازعات التي يمكن 
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  تطبيقات الصلح في التشريع الجزائري  :الفصل الأول

القضاء المدني :لى ثلاث فروع وهي إبصفة عامة ينقسم القضاء ن إ          
ذا كان تعبير القضاء المدني يطلق على الجهة التي تنظر إداري ،و،الجنائي والإ

ن تكون العلاقة أعلى  "و معنويين أ اطبيعيين كانو"فراد لأفي المنازعات بين ا
و أمحل النزاع من علاقات القانون الخاص سواء كانت مدنية بحتة ،تجارية 

من في أن الدولة جتماعية ،فان الفرق بينه وبين القضاء الجنائي والإداري يكا
خر هو آحد فروعها تظهر كطرف في الخصومة مما يترتب عنه فرق أو أ

في حين ،ن مصلحة القضاء المدني هي حماية المصالح الفردية أالمصلحة ذلك 
  .)2(يحميان المصالح العامة  )1(ن كل من القضاء الجنائي والإداريأ

من التفرقة بين المنازعات  ن هذه الفروق الجوهرية هي التي تمكنناإ            
ن نعطي سنحاول أولذلك ،تناول تطبيق الصلح عليها نالخاصة والعامة التي س

ن الصلح في التشريع أنظرة وجيزة على بعض النصوص المتفرقة الواردة بش
 الخاص منه،أما التشريع  المبحث الأول من هذا الفصل في الجزائري العام

  .لثاني من هذا الفصل فسنتناوله بالدراسة في المبحث ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
ر والتوزيع مجلس الدولة ،دار العلوم للنش -محمد الصغير بعلي، القضاء الاداري ) 1(

 . 120.،ص2004طبعة
  . 12.،ص2002عمارة بلغيث ،الوجيز في الاجراءات المدنية ،دار العلوم للنشر والتوزيع طبعة  )2(
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  ة ـامـنزعات العـلح في الـذج للص ماـن: المبحث الأول 

سنتناول فيه الصلح الجزائي في المخالفات من خلال النصوص           
وكذا  391إلى المادة  381الواردة في قانون الإجراءات الجزائية من المادة 

الأخير الذي مس قانون العقوبات الصلح في الجنح لاسيما الوارد في التعديل 
الجزائري ، هذا في الفرع الأول ، أما الفرع الثاني فسنتناول فيه الصلح في 

يجابيا ٳالنزاعات الإدارية الذي يشرف عليها القاضي الإداري الذي يلعب دورا 
في العملية الصلحية ،ولا يكتف بتوثيق الصلح  وسننهي هذه الدراسة 

تي أظهرت التجربة العملية مدى أهميتها وضرورتها بالمصالحة الجمركية ال
  .دارة الجمارك ٳسواء بالنسبة للمصالح مرتكب المخالفة الجمركية، أو 

   يةــنزاعات الجزائــالصلح في ال:المطلب الأول 

لى تطبيق قانون إن الدعوى العمومية هي نشاط جزائي يهدف إ
دعوى الجزائية هو ذا كان صدور حكم نهائي في موضوع الإو،العقوبات 

فان المشرع الجزائري قد نص ،الطريق الطبيعي لانقضاء الدعوى العمومية 
 خرى تنقضي بهاأعلى أسباب )1(من قانون الإجراءات الجزائية6/01في المادة 

وإلغاء قانون ،العفو الشامل  ، وفاة المتهم ، التقادم " خيرة وهي لأهذه ا
بالأسباب العامة لانقضاء الدعوى وقد وصفها فقهاء القانون .العقوبات 
سباب خاصة تؤدي ألا وهي وجود ألى نتيجة حتمية ٳمما يخلص بنا ،العمومية 

تؤكده  وهذا ما،لى جانب العامة ٳنقضاء الدعوى العمومية إلى إخرى هي الأ
التي تنص  ءات الجزائيةامن قانون الإجر 6الفقرة الثالثةو الرابعة من المادة

ذا كانت هذه إالدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى تنقضي "على مايلي 
ذا إن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة أكما يجوز " شرطا لازما للمتابعة

سباب لأن هذه اأوما يستخلص من ذلك هو  "كان القانون يجيزها صراحة
الخاصة لها ما يميزها عن العامة فهي تتعلق بجرائم معينة عكس العامة التي 

ثرها لا يتعدى ما أن أكما ،ى كافة الجرائم ،ومحددة بالقانون سلفا تطبق عل
سباب الخاصة في يقرره لها القانون من نطاق ،وعليه يمكن حصر هذه الأ

تقيد النيابة العامة ممثلة المجتمع والحق   ن الجرائم التيأسحب الشكوى بش
  دد دراسة هذا صـننا بأوطالما ، )2(أنها ـالعام في تحريك الدعوى العمومية بش

                                                
 . 622.،ص48،عدد1966يونيو10.ر.ج)  1(
عبد االله اوهايبية ، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،التحري والتحقيق،دار همومة  ) 2(

محمد عبد الحميد الألفي، الصلح في جرائم قانون  ; 136. ،ص2003ر والتوزيع، طبعةللطباعة والنش
العقوبات والإجراءات الجزائية وفقا لأحدث أحكام محكمة النقض والتعليمات العامة للنيابات والصيغ 

   . 22.، ص 2002القانونية  ، المكتبة القانونية ،طبعة 
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ليه بنوع من الدقة والتفصيل في المنازعات إفإننا سنحاول التعرض ،الموضوع 
  . ثم في الجنح ،وسنبدأ بالصلح في المخالفات،الجزائية 

  

  غرامة الصلح في المخالفات : الفرع الأول 

نص المشرع الجزائري على غرامة الصلح في مواد المخالفات في             
ي من الباب الثالث من الكتاب الثاني في قانون الإجراءات الجزائية الفصل الثان

، حيث نصت هذه المواد في مجملها على أن  391الى381بموجب المواد من 
ن يكلف المتهم المتابع أوكيل الجمهورية المحال عليه محضر المخالفة قبل 

نه أب يوما 15ن يقوم بإخطاره في أجل أمام المحكمة أبالمخالفة بالحضور 
دنى المنصوص عليه قانونا لعقوبة ن يدفع مبلغا مساويا للحد الأأيجوز له 

المخالفة وهذا على سبيل الصلح ،وتتم هذه الإرسالية في شكل خطاب موصى 
سمه ،لقبه إه ويتضمن كل البيانات الخاصة بالمخالف بما في،عليه بعلم الوصول 

النص القانوني المطبق بشأنها رتكاب المخالفة ،تاريخها ،سببها ،إمحل موطنه ،
والتي 384مقدار غرامة الصلح ومهلة الدفع ،طرق الدفع المحددة في المادة 

نه يتعين على المخالف خلال الثلاثين يوما التالية لاستيلامه أنصت على 
واحدة مقدار مبلغ غرامة الصلح بإحدى  ن يدفع دفعةأالإخطار المنوه عنه 

  :الطرق التالية 

  .بموجب حوالة بريديةأو  ما نقداإ -

نه لايجوز للمخالف ألى ٳفي هذا الصدد هذا ولا بد من الاشارة 
ن هذا القرار لا لأن يعترض عليه أالمبلغ بالقرار المحدد  لمبلغ غرامة الصلح 

 .ج ٳمن ق 385كدته المادة أوهذا ما  ،ي طعنيكون قابلا لأ

لى دفع إسعى ن يأالمخالف الذي يقبل دفع هذه الغرامة فعليه ن ٳ
خطار وكيل الجمهورية المحدد لقيمتها أمام الموظف المكلف  إمبلغها مرفقا معه 

بتحصيلها والذي يقوم بتبليغ نيابة المحكمة بدفع غرامة الصلح من قبل المخالف 
من قانون الاجراءات  386 مادة طبقا لل يوما من تاريخ الدفع 15جل أفي 

الدعوى العمومية بالنسبة للمخالف الذي نقضاء إ، ويترتب على ذلك الجزائية
قام بسداد مبلغ غرامة الصلح ضمن الشروط والمهل المنصوص عليها سابقا  

ستيلام المخالف لإربعون يوما من تاريخ اأنقضت مهلة خمسة وإذا إما أ
 ولم يحصل الدفع فان وكيل الجمهورية يواصل في ، لإخطار وكيل الجمهورية 
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مام المحكمة ويتم الفصل في أليف المخالف للحضور جراءات الدعوى ويتم تكإ
  .)1(ءات الجزائية ومايليها اقانون الإجرلالمخالفة تبعا 

   وإذا كان الأصل العام أن كل الأفعال التي تشكل مخالفات تخضع          
من نفس  391فان المادة  ،من قانون الإجراءات الجزائية 381لاحكام  المادة 

 :ناءا على هذا الأصل العام حيث نصت على مايلي ثاستالقانون قد وضعت 
  :في الأحوال التالية  390إلى  381حكام المواد من أ تطبق لا״

علها لجزاء غير ذا كانت المخالفة المحرر عنها المحضر تعرض فاٳ -
وبمفهوم ياءو الأشأ لتعويض الأضرار اللاحقة بالأشخاصالجزاءالمالي أو

  :ن المخالفات المنوط  بها الصلح هي فقط المخالفة فإننا نستنتج أ

ي يخرج من هذا النطاق المخالفات أالمعاقب عليها بالغرامة ، * 
  .و الحبس وحدهأ ، المعاقب عليها بالحبس والغرامة

  .يرتب المسؤولية المدنية لمرتكبهاالتي لاترتب ضررا للغير *

  .تحقيق قضائيالتي تكون محل * 

بة لمتهم واحد أكثر من مخالفتين ، ذا أثبت محضر واحد بالنسإ*
ن يقترن هذا التعدد بمخالفة أنه في حالة تعدد المخالفات لا يجب أوهذا يعني 

و مجتمعا مع الغرامة لان ذلك سيمنعنا أيعاقب عليها القانون بالحبس منفردا 
و أذا كانت هناك مخالفتين  إنه أمن تطبيق قواعد الصلح عليها ،وهذا يعني 

حوال التي عليهما بالغرامة فقط فتطبق عليها غرامة الصلح في الأكثر معاقب أ
ثار آأما عن جراء غرامة الصلح ، إستبعاد إينص فيها التشريع الخاص على 

من نفس القانون بنصها على أنه  392غرامة الصلح فقد نصت عليها المادة 
وص يمكن أن تنقضي الدعوى العمومية الناشئة عن مخالفة في المواد المنص

ذا لم يجر التسديد ٳعليها أعلاه بصفة خاصة في القانون بدفع مبلغ الغرامة ، و
في المهلة المنصوص عليها سابقا ، يحال محضر المخالفة على وكيل 

   .لى القاضي مشفوعا بطلباته ٳالجمهورية الذي يرفعه بدوره 

  

                                                

. لادارية ، منشورات مؤسسة الشروق للاعلام والنشر ،صفضيل العيش، الصلح في المنازعات ا)  1(
49.  
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  الصلح في الجنح : الفرع الثاني 

ولية للمشروع التمهيدي للتعديلات التي الأ لى الديباجةٳبالرجوع             
 1982وقانون العقوبات بعد سنة ،وقعت على قانون الإجراءات الجزائية 

والقانون  13/02/1982المؤرخة في  82/03،82/04بموجب القوانين 
المؤرخين في  89/06و/89/05والقانونين  26/01/1985المؤرخ في  85/02
المؤرخ في  24-90ن رقم وعلى الخصوص القانو، 25/04/1989
نهاء النزاعات قد إن الصلح كوسيلة من وسائل أفإننا نلاحظ  18/08/1990

ن أ،غير  )1(ثناء كل مناقشة دارت بمناسبة مناقشة تلك القوانينأقترح أ
خير الذي لحقه بموجب القانون المتفحص لقانون العقوبات قبل التعديل الأ

لى الصلح إوى مواد قليلة تشير لا يجد س 20/12/2006المؤرخ في  06/23
الذي يترجمه تصرف الشاكي الذي حرك الدعوى العمومية استثناءا بسحبه 

و تنازله عنها في الجرائم التي يقيد القانون فيها النيابة العامة في ألشكواه 
ن لم إحيانه أغلب أن التنازل عن الشكوى في أتحريكها للدعوى الجزائية ذلك 

ناتجا عن وقوع صلح بين كل من الشاكي والمشتكي منه نقل في مطلقها يكون 
هل الجاه كما هو متعارف عليه في المجتمع الجزائري ، ولا يهم أنتيجة لتدخل 

نتهاء النزاع صلحا قبل صدور إهنا ما هو بدل الصلح المتفق عليه والمهم هو 
لجلسة ثناء اأذا تم التنازل إو قولا أحكم فيه بوقوع التنازل من الشاكي فعلا 

ومن الجرائم التي فتح فيها المشرع باب المصالحة قبل ،المقررة للمحاكمة 
  :مايلي ي يترجمه تنازل الشاكي عن شكواه الذالأخير التعديل 

من قانون  369/01قارب طبقا لنص المادة السرقة بين الأ: ولاأ  
سبة تخاد الإجراءات الجزائية بالنإلا يجوز "نه أالتي تنص على )2(العقوبات

لا إصهار لغاية الدرجة الرابعة قارب والحواشي والألأللسرقات التي تقع بين ا
  ." بناءا على شكوى الشخص المضرور

من قانون العقوبات التي تنص على  373جنحة النصب طبقا لنص المادة : ثانيا
تطبق الإعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية والتنازل عن "نه أ

نها أ ومن ثمة الدعوى المدنية طالما،للمتابعة الجزائية الذي يضع حدالشكوى ا
مرتبطة بالدعوى العمومية على جنحة النصب المنصوص عليها في الفقرة 

  .مرتبطة بالدعوى العمومية  372الأولى من المادة 

                                                
 . 48.فضيل العيش، مصدر سابق، ص) 1(
-2008أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية،منشورات بيرتي،طبعة) 2(

 . 171.،ص2009
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يقضى بالحبس " التي تنص على انه 339جريمة الزنا طبقا لنص المادة : ثالثا
وتطبق  لجريمة الزنا  رتكابها إثبت ة متزوجة أمرإتين على كل من سنة الى سن

نها متزوجة أمراة يعلم إرتكب جريمة الزنا مع إها على كل من تالعقوبة ذا
ولا ... نها متزوجة أمراة يعلم إويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا مع 

خير الأن صفح هذا ألا بناءا على شكوى الزوج المضرور وإتتخذ الإجراءات 
  " .يضع حدا لكل متابعة

من قانون العقوبات التي تنص  377مانة بموجب المادة جنحة خيانة الأ: رابعا
 و        تطبق الإعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية"على انه 

ا لتنازل عن الشكوى الذي يضع حدا للمتابعة الجزائية على جنحة خيانة 
  . )1(" 376ا في المادة مانة المنصوص عليهالأ

نه أالتي تنص على 389شياء مسروقة حسب المادة أخفاء إجنحة : خامسا
تطبق الإعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية والتنازل عن "

على  369و368المقررة بالمادتين دا للمتابعة الجزائية الشكوى الذي يضع ح
  ".من قانون العقوبات  387 جنحة الإخفاء المنصوص عليها في المادة

ن المشرع الجزائري قد عدل سياسته أنه يظهر جليا أغير 
نهاء إالتشريعية بإدراكه الفعلي لأهمية الصلح كأحد أنجح الأساليب في 

يتجه نحو  أفبد،يجابا في تخفيف العبء على كاهل العدالة إالنزاعات مما يؤثر 
خير الذي مس فحص للتعديل الأفكرة التوسيع من نطاقها وهذا ما يدركه المت

وقد )2(20/12/2006المؤرخ في  06/23قانون العقوبات بموجب القانون رقم 
ثره أوركز على ،عبر عن الصلح بمصطلح الصفح الذي يقع بين الطرفين 

نهاء الخصومة إلى ٳالذي ينتج عنه  وضع حد للمتابعة الجزائية مما يؤدي 
نتهت بالصلح ومن إدعوى العمومية التي ن الدعوى المدنية مرتبطة بالأطالما 

بنصها  298من هذا القانون التي عدلت المادة  32ذلك ما نجده  في المادة 
لى ستة ٳفراد بالحبس من شهرين يعاقب على القذف الموجه إلى الأ"التالي 

و بإحدى هاتين العقوبتين ،أدج  50.000لى ٳدج  25000وبغرامة من ،شهر أ
  ".ا للمتابعة الجزائية ويضع صفح الضحية حد،

 303بموجب المواد  303منه نص المادة  33كما تممت المادة :   سادسا
يعاقب القانون من "بمايلي  3مكرر 303و 2مكرر303مكرر و 303مكرر و

                                                
  . 105.،ص 1999لثانية،قانون العقوبات ،وزارة العدل، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الطبعة ا)1(
  . 11.نص84،عدد2006ديسمبر24.ر.ج )2(
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دج كل 300.000دج إلى 50.000لى ثلاث سنوات وبغرامة من ٳشهر أستة 
  :تقنية كانت وذلك  ية أشخاص بمن تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأ

ذن صاحبها إو نقل صورة لشخص في مكان خاص بغير أو تسجيل أبالتقاط  -
 " .ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية... 

وعندما ترتكب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن طريق -
الصحافة تطبق الأحكام الخاصة المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة 

 " .ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية...تحديد الأشخاص المسؤولين ل

التي تنص على  329من هذا القانون المادة  37كما تممت المادة :  سابعا
ثناء البحث  عنه من قبل أ )1(و تهريبهأخفاء القاصر بعد خطفه  إجنحة 

بغرامة السلطات المختصة ويعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات 
مكررالتي  329بالمادة " و بإحدى هاتين العقوبتينأدج 2500إلى  500من 

يمكن مباشرة الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق المادة  نه لاأنصت على 
الا بناءا على شكوى الضحية ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية  328

.  

        330ي عدلت المادتانالت 38يضا المادة أوفي هذا القانون نجد :  ثامنا
لى سنة وبغرامة ٳيعاقب بالحبس من شهرين "من قانون العقوبات بنصها 331و

  .دج 100.000لى ٳدج 25000من 

ويتخلى عن ،سرته لمدة تتجاوز شهرين أحد الوالدين الذي يترك مقر أ -1
ة و الوصايأبوية و المادية المترتبة على السلطة الأأدبية لتزاماته الأإكافة 

 .القانونية وذلك بغير سبب جدي 

سرة على وضع لى مقر الأٳلا بالعودة إولا تنقطع مدة الشهرين 
 .ستئناف الحياة العائلية بصفة نهائية إ ينبئ على الرغبة في 

نها أالزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرين عن زوجته مع علمه  -2
  .حامل وذلك لغير سبب جدي 

و يعرض أ كثر منهمأو أحد أو أولاده أذي يعرض صحة حد الوالدين الأ -3
و يكون مثلا سيئا لهم أن يسيء معاملتهم أو خلقهم لخطر جسيم بأمنهم أ

ولا يقوم بالإشراف أن يهمل رعايتهم أو بأو سوء السلوك أللاعتياد على السكر 

                                                
  أحسن بوسقيعة، مصدر سابق،ص) 1(
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و لم أبوية عليهم الضروري عليهم وذلك سواء كان قد قضي بإسقاط سلطته الأ
جراءات المتابعة إتتخذ  من هذه المادة لا 2و 1وفي الحالتين ،بإسقاطها يقض 

لا بناءا على شكوى الزوج المتروك ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة إ
 .الجزائية 

يعاقب بالحبس من ستة "يلي فقد عدلتها وتممتها كما  331ما المادة أ:تاسعا 
دج كل من  300.000دج الى  50.000لى ثلاث سنوات وبغرامة من ٳشهر أ
متنع عمدا ولمدة تتجاوز الشهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاءا لإعالة إ
و أصوله أو ألى زوجه ٳداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه أسرته وعن أ

ويضع ....ليهم إنفقة الفروعه ، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع 
 ".للمتابعة الجزائية  صفح الضحية بعد دفع المبالغ المستحقة حدا

 442من هذا القانون التي عدلت وتممت المادة  58خيرا نجد المادة أو: عاشرا
كثر على الأ)2(لى شهرين ٳقل يام على الأأ 10يعاقب بالحبس من :" كما يلي 

 :دج 16000لى ٳدج 8000وبغرامة من 

و أ         و يعتدون بالضربأشخاص وشركائهم الذين يحدثون جروحا الأ -1
و أي مرض أن ينشا عن ذلك أو التصدي دون أخرى أعمال عنف أيرتكبون 

ن لا يكون هناك سبق أيوما ويشترط  15عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز 
 .و حمل سلاح أترصد  وأ صرارإ

و مرض لايترتب أصابة إو أحداث جروح إكل من تسبب بغير قصد في  -2
وكان ذلك ناشئا عن رعونة  ،شهرأ 3عليه عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز 

 .و عدم مراعاة النظمأهمال إو أنتباه إو عدم أحتياط إو عدم أ

كل من حضر ولادة طفل ولم يقدم عنها الإقرار المنصوص عليه في  -3
وكل من وجد طفل حديث العهد بالولادة ولم ،القانون في المواعيد المحددة 

ن ألك القانون مالم يوافق على لى ضابط الحالة المدنية كما يوجب ذٳيسلمه 
رتها ،وكل ئمام جهة البلدية التي عثر على الطفل في داأيتكفل به ويقر بذلك 

لى مؤسسة خيرية إو أ  ألى ملجٳمن قدم طفلا تقل  سنه عن سبع سنوات كاملة 
و غير أخر مالم يكن غير مكلف آي سبب و لأأليه لرعايته إمتى كان قد سلم 

 .حدا ذلك أله مجانا وبرعايته ولم يوفر له ملزم بتوفير الطعام 

لا إمن هذه المادة  2لا يمكن مباشرة الدعوى العمومية في الحالة -
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية عن  لضحية، بناءا على شكوى ا

 . علاه أفعال المنصوص عليها في الحالتين الأ
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ترتب  في معظم سباب يي سبب من الأن صفح الضحية عن المتهم لأإ-
حيان يكون سببه تعهد نه في معظم الأأالأحيان نتيجة لوقوع صلح  بينهما ذلك 

نتهاء الدعوى الجزائية إومن ثم  ،داء معين للضحية بعد وقوع الصفحأالمتهم ب
بصدور حكم يقضي بوضع حد للمتابعة الجزائية وهذا يتطابق تماما مع مفهوم 

ية قد تنازل عن حقه في الدعوى الصلح الذي نحن بصدد دراسته فالضح
والمتهم ملزم بالوفاء بما تعهد به  ،المدنية التي كانت مرتبطة بالدعوى العمومية

لقاء صفح الضحية حتى ولوكان لديه قرينة البراءة ذلك أن المتهم بريء حتى 
ثبات براءته نظرا لتخوفه إدانته  فانه بذلك يكون قد تنازل عن حقه في إتثبت 

م يقضي بإدانته وكأنهما بذلك قد عقدا عقد صلح بينهما يتضمن من صدور حك
خير سيضع ن هذا الأأواجبات وحقوق الطرفين بالمفهوم المدني للصلح طالما 

  .حدا للقضية الجزائية برمتها 

كتفى بهذه النصوص العامة دون إكان المشرع الجزائري قد  ذاإو 
ري كان أكثر دقة وتفصيلا فان المشرع المص،لى التفاصيل الدقيقة ٳالتطرق 

منه عندما وسع من نطاق الصلح في الجنح بموجب التعديل الواقع في 
تباعها من قبل إنه تعرض بدقة لمعظم الإجراءات الواجب أ، حيث  2006سنة

ي أفي  الناتج عن تنازل الشاكي عن شكواه  بمناسبة حصول الصلح القضاة
جاء في الكتاب الدوري  حيث،مرحلة كانت من مراحل الدعوى الجزائية 

علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما طار ٳفي "يلي  ما 2006لسنة 12رقم
وفي سبيل تيسير وتبسيط سير  ،يطرح على المحاكم الجنائية من قضايا

وتلبية  ،تخفيفا عن كاهل القضاء وتقريبا للعدل من مستحقيهالإجراءات الجنائية 
تعد يل بعض نصوص  2006لسنة 145فقد تضمن القانون  لأحكام الدستور،

  .....ت الجزائية االإجراء

 منها نوجه عناية وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود-
البدء فى تنفيذها فور حلول أجل لى ٳياهم إليها داعين إعضاء النيابة أالسادة 

  :يليمع مراعاة ما ، العمل بها

أو وكيلهم الخاص يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته 
ثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة أو المحكمة في الحالات التي يجيزها إ

القانون في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى ولو بعد صيرورة الحكم باتا 
نقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الاستدعاء إويترتب عليه 

ذا حصل الصلح أثناء تنفيذها  إنفيذ العقوبة المباشر ،وتأمر النيابة العامة بوقف ت
ذا تعدد إعلى أنه على ،   ...ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة

        جرامي واحد فلا يكون للصلح أثره فيإالمجني عليهم نتيجة فعل 
  ، كما أنه يتم ...ذا صدر من جميع المجني عليهم ٳلا إنقضاء الدعوى الجنائية إ
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قضايا التي تم الصلح فيها قطعيا أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة حفظ ال
الدعوى الجنائية لانقضائها بالصلح ولاأثر لرجوع المجني عليه أو ورثته    أو 
وكيله عن الصلح الذي حصل وفقا للقواعد المقررة على التصرف بالحفظ أو 

فيها ، وإذا كانت  قامة الدعوى الجنائية التي تم الصلحلإبالتقرير بان لاوجه 
لى محكمة الجنح الجزئية ٳالنيابة قد أمرت بإحالة القضايا التي تم الصلح فيها 

،ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور، فيتم العدول عن الإحالة 
ويتم حفظها قطعيا أو التقرير فيها بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها 

الصلح بعد الحكم ولو كان باتا أو أثناء تنفيذ العقوبة ، يجب ذا تم إبالصلح أما 
رسال ملفات القضايا التي وقع الصلح فيها إلى ٳعلى أعضاء النيابة أن يبادروا 

لى النيابة الكلية المختصة للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها ،والإفراج ٳ
ك بعد التحقق من تمام فورا عن المتهمين المحبوسين تنفيذا لهذه الأحكام ، وذل

  .الصلح وفقا للقواعد المقررة قانونا

 . داريةلإالصلح في النزاعات ا: المطلب الثاني 

التي )1(لا مؤتمنة على المصالح العمومية إن الإدارة ليست أطالما   
ن صاحب الحق هو المواطن أعليها واجب الإدارة والتسيير والحفاظ ،في حين 

فان القاضي الإداري عليه وجوبية الحفاظ على ،كل الممثل للدولة والمجتمع ك
لتي حترام وعدم تجاوز القوانين اإومراقبة ،مصالح المجتمع والدولة من جهة 
  .سنها المشرع حماية لحقوق الأفراد 

  لزامية الصلح في النزاعات الإدارية إ: ول الفرع الأ

ي والذي  سبق نظرا للدور الحساس الذي ينوط مهمة القاضي الإدار          
يجابي في النزاع الاداري إكطرف  هقحامإمن الضروري  باتليه ، ٳالإشارة 

من قانون  03مكرر 169وردته المادة أما  وهذا،من خلال العملية الصلحية
ن يرسل أعلى كاتب الضبط " :ت مايلي التي تضمن السابق الإجراءات المدنية

لى رئيس ٳيحيلها  ذياللى رئيس المجلس القضائي ٳالعريضة عقب قيدها 
ويقوم القاضي بإجراء محاولة الصلح ،الغرفة الإدارية لتعيين مستشار مقرر 

  :مايلي  يفهم من خلال هذه المادة. "شهر أقصاها ثلاثة أفي مدة 

                                                
 .185. بن صاولة شفيقة ، مصدر سابق ،ص ) 1(
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لمحلية ا)1(  ن الجهة المختصة بإجراء الصلح هي الغرف الإداريةإ : أولا
ادرة عن المجالس الشعبية البلدية المختصة بالنظر بالبطلان في القرارات الص

الإدارية ،والطعون الخاصة بتفسيرها  وعن المؤسسات العمومية ذات الصبغة
المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة ،الولاية  ومدى مشروعيتها ،وكذا المنازعات

والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والرامية لطلب التعويض 
ولكن  ،خرى مختصة بالصلحف الإدارية الجهوية تبقى هي الأن الغرأ،كما 

ختصاصها لاسيما الطعون بالبطلان في إفقط في النزاعات التي تدخل في 
القرارات الصادرة عن الولايات، الطعون الخاصة بتفسيرها ومدى 

 .مشروعيتها

جراء الصلح ملزم للقاضي الذي عليه أن يقوم به تحت طائلة إن إ: ثانيا 
وهذا ما  ،)2(حكمه للبطلان لمخالفته قاعدة جوهرية في الإجراءات  تعرض

بتاريخ  061فهرس 001017الدولة في قراره غير المنشور رقم قرره مجلس 
ومؤسسة مطبعة الفنون  ،بين محافظة الجزائر الكبرى 11/03/2002

جراء إن محاولة الصلح  إ "والخطوط للجزائر المسماة أمقرال الذي جاء فيه 
التحقيق المنصوص عليها قانونا، جراءات إلى إري قبل خضوع القضية ضرو

ءات ان المشرع قد سن في قانون الإجرإ" كما نص في قرار ثان على مايلي 
ءات الجوهرية التي هي من النظام العام ، االمدنية بعض القواعد والإجر

لنزاعات لايجوز مخالفتهاأو السهو عنها ، ومن القواعد الجوهرية المتعلقة با
جراء محاولة إوالمتعلقة بوجو بية  169/01الإدارية مانصت عليه المادة 

  .الصلح بين طرفي النزاع

ء على اوالثابت في قضية الحال أن قضاة الدرجة الأولى لم يقوموا بهذا الإجر-
لى الإلغاء لمخافتهم قاعدة جوهرية في إالإطلاق ،مما يعرض قرارهم 

   ).3("الإجراءات القضائية 

أن الظاهر من استقراء قانون الإجراءات المدنية الجديد أن غير             
جباريا كما في السابق ،وهذا مايستشف من خلال نص المادتين إالصلح لم يعد 

                                                
الهيئات والاجراءات أمامها ، الجزء الثاني،ديوان ، مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الادارية)1(

خلوفي رشيد ، القضاء الاداري ، تنظيم واختصاص،ديوان ; 188.،ص1998المطبوعات الجامعية،
   .  68.محمد الصغير بعلي، مصدر سابق ،نص ; 01.،ص2002المطبوعات الجامعية، طبعة

 .81فضيل العيش ،الصلح في المنازعات الادارية ،منشورات مؤسسة الشروق للاعلام والنشر ص)2(
، مجلس الدولة ، مصلحة الاجتهاد القضائي،  203712تحت رقم  14/05/2001القرار المؤرخ في ) 3(

مجلس الدولة ،   196095تحت رقم  16/07/2001الغرفة الرابعة ، وينظر ايضا القرار المؤرخ في 
 .مصلحة الاجتهاد القضائي ، الغرفة الرابعة 
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جراء إيجوز للجهات القضائية الإدارية  ″:على التوالي بنصهما  971و970
ي أية مرحلة تكون جراء الصلح فإيجوز ″،″الصلح في مادة القضاء الكامل 

جراء الصلح بسعي إيتم :"على أنه  972كما نصت المادة ″عليها الخصومة 
  ".من الخصوم أو بمبادرة من رئيس تشكيلة الحكم بعد موافقة الخصوم 

  الفرق بين الصلح الإداري والصلح المدني : الفرع الثاني 

م الصلح في جراء مقارنة بسيطة بين مفهوإيمكن ،من خلال ماسبق          
 :التي تظهر نقاط الاختلاف التاليةوالقانون الإداري و ،القانون المدني

نه ن الصلح في المواد الإدارية ليس عقدا بالمفهوم المدني للكلمة لأإ : ولاأ 
رادة إجازته، ولكن ثمة إرادة طرفين متوقف عليهما لوحدهما إيقوم خالصا بين 

 .رادة القاضي الإداري إذه الإجازة وهي تتوقف عليها ه ن صح التعبير ثالثة إ

حتمالي ،وعليه من الصعب إن الصلح الإداري لا يتقبل بطبيعته ماهو إ: ثانيا
تقاء نزاع محتمل إن نرى في الصلح بالمفهوم الإداري بأنه يتوخى منه أعلينا 
ن النزاع الذي يطرح على القاضي هو الوحيد المشمول بالقرار الصادر أذلك 
شياء بقدر ما ينظر مباشرة فيما ن ينظر في مستقبل الأأمكن للقاضي ولاي،عنه 

 .مامه من مسائل عالقةأيطرح 

شتراط تنازلات متقابلة بل إليس من الضروري في الصلح الإداري  : ثالثا
صلاح لوضع قانوني بانتهاج مسلك قانوني بديل إحيان هو وفي كثير من الأ
 .يرضاه الطرفان 

مام أثر في الدعوى المعروضة ألح غير القضائي ذو ذا كان الصإ : رابعا
غير هو ،فان التصالح الإداري القائم خارج الدائرة القضائية المدني القضاء 
 .في قانون الإجراءات المدنية السابق بعكس القانون الجديد ثرمنتج لأ

لتزام بعدم الفعل كعدم المضي في الدعوى متى إالصلح المدني ينتج : خامسا
جزء من كان يعتبر و عدم تجديد النزاع ،ولكن الصلح الإداري ،أائمة كانت ق

، في حين أنه في ثير نسبي عليها ألا تإتها وليس له ءاجراإجراء من إالدعوى و
 973ثارمماثلة للصلح المدني وهذا ما أكدته المادةآالقانون الجديد أصبحت له 

ل صلح  يحرر رئيس ذا حص إ″بنصها على أنه من قانون الإجراءات المدنية 
تشكيلة الحكم محضرا يبين فيه ماتم الاتفاق عليه ،ويأمر بتسوية النزاع وغلق 

 .″الملف، ويكون هذا الأمر غير قابل لأي طعن 
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عتماده إو أن المحكمة المدنية عندما تبث في الصلح بالمصادقة عليه إ: سادسا 
لمعنى القانوني للمحكمة  يكون عملها حكما با لا،و جعله في قوة السند التنفيذي أ
ه تبنيعن طريق لها طريق واحد لتثبيت الصلح  قد كان ما المحكمة الإدارية فأ

، أما  قضائيا محضاكان ن عملها هذا أوالنتيجة ،وصياغته في قرار قضائي 
حاليا فقد أصبحت عملية مصادقة المحكمة الإدارية على الصلح مماثلة من 

 .حيث الطبيعة للمحكمة المدنية

  لجمركية  المصالحة  ا: المطلب الثالث 

ن أهم صفة يتسم بها التشريع الجمركي هو أنه يتضمن قواعدا إ
ستثنائية خارجة عن القواعد المألوفة في القانون العام ، لاسيما حق التصالح إ

في الجرائم الجمركية الذي يعتبره كثير من الفقه خرقا لمبدأ الفصل بين 
تأكيد لابد من ال سياق وفي هذا ال ،)1(ير معظم الدول السلطات الوارد في دسات

ذا كان إو ،لنزاع جمركيمنطلقا تشكل كل مخالفة للتشريع الجمركي أن على 
ن ذلك ، فان ذلك ليس وليد الصدفة بل ألهذا النوع من النزاعات طابع مميز

  :راجع لسببين رئسيين هما 

  :السبب البيسكولوجي -

الفة في مجتمعنا لا تستطيع نعت المخ ي العامأن ذهنية الرأذلك 
رتكابها لا يثير الاستهجان في ضمائر ان الجمركية بصفة الجريمة ،كما أ

مقارنة مع  ،ذا كانت قيمة البضاعة محل المخالفة ضئيلةإفراد لاسيما الأ
  .الحقوق والرسوم الجمركية الباهظة التي قررت لها 

الجريمة الجمركية يستفيد من تعاطف ن هذه الذهنية تجعل مرتكب إ              
  قل خطرأن الجرائم الجمركية أوحتى القضاة الذين يعتبرون ،فراد المجتمع أ

   .خيرةبكثير من جرائم القانون العام التي يعيشها المجتمع خاصة في الآونة الأ

  : السبب التقني-

ن الفترة التي تقع فيها المخالفة الجمركية خاصة جريمة أوهو 
ثر سلبا  على ؤوهي لحظة عبور الحدود وهو ما ي،ب محدودة جدا التهري

  .كتشافها إسهولة 

                                                
نشر طبعة الدار الجامعية للطباعة والدارة المرافئ ، ٳ –دراة الجمارك ٳشوقي راميز شعبان ، )  1(

 . 234.،ص2000
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ضفاء طابع الحماية الوقائية من إلى ٳن هاذين السببين هما اللذان دفعا المشرع إ
طار إوالتعاطف والتسامح اللذيــن يستفيد منهم مرتكب الجريمة في  ، العقوبة

ب جريمة من جرائم القانون العام المصالحة وهذا خلافا للمجرم الذي يرتك
ثرا في توسيع مساحة الخصوصية للنزاعات الجمركية أنهما قد أكما ، )1(العادية

ثارها آثباث ولإمن حيث عبء ا اخرى سواءمقارنة مع النزاعات  الجزائية الأ
  .و نطاق تحد يد المسؤولية وتقدير الجزاءأالتجريم 

والدليل على ،لقة بل هي نسبية ن هذه الخصوصية ليست مطٳ              
ن النزاعات الجمركية لاتزال تشترك مع النزاعات الجزائية في الكثير أذلك 

نقضاء الدعوى العمومية فيها والتي نصت عليها المادة إسباب أمن النقاط منها 
لغاء إالعفو الشامل ،  ،جراءات الجزائية وهي وفاة المتهمالإمن قانون  1/6

وكذا المصالحة ، وصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به،قانون العقوبات 
  .همنا في هذه الدراسةيوهو ما 

اللبناني  المصالحة الجمركية   عرف الدكتور شوقي رامز شعبان  
لى إلتزامات متبادلة يهدف بموجبه الفريقان إبأنها عقد ثنائي ينطوي على "

ح هو تحاشي طرح لى الصلإتفادي الخلاف أو حسمه ، والدافع المباشر 
الخصومة أمام القضاء ، توقيا لإجراءات التقاضي الطويلة وما يلحقها من 
نفقات ، و العزوف عن التقاضي خشية خسارة الدعوى أو تفاديا للعلانية 

 .والتشهير، وسنتناول فيمايلي شروطها 

  شروط المصالحة الجمركية  :  الفرع الأول 

دارة الجمارك الحق في إتملك  كمبد أ عام فانه في معظم التشريعات
ما قبل أو بعد صدور الحكم ، وذلك باستبدال إجراء مصالحة مع المخالفين إ

ستعملت ٳالعقوبات النظامية كمصادرة البضائع ووسائل النقل والأشياء التي 
يمكن  ومن ثمة ،)2(لإخفاء الغش بجزاء نقدي يختلف باختلاف ظروف الحجز 

تدبيرا تعتمده الإدارة طوعا ، وترجع عن طلب " الجمركية  المصالحة عتبارإ
عتبار  إعلى أنه لايجب ، "توقيع العقاب على المخالف أو تنفيذه عليه 

جراءا مسبقا ملزم لادارة الجمارك يتعين إالمصالحة حقا للمخالف وبالتالي 
لى القضاء ،وهذا ماقضت به المحكمة العليا    ٳتباعه قبل اللجوء إعليها 

  إن المصالـحة هي مكنة أجازها المشرع لإدارة الجمارك تمنحها  "بنصها على

                                                
حكام قانون  أحسن بوعسقية ،المنازعات الجمركية في ضوء الفقه واجتهاد القضاءوالجديد في أ )1(

  .  13.،ص 1998الجمارك ،دار الحكمة للنشر والتوزيع ، طبعة 
 . 230.ص مرجع سابق ،،شوقي راميز شعبان  )2(
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لى الأشخاص الذين يطلبونها ضمن الشروط المحددة عن إمتى رأت ذلك 
لى القضاء إحالة المدعيين في الطعن إالتنظيم  ومتى كان ذلك فانه في  طريق

كام دون المرور بإجراءات المصالحة الجمركية لايعد خرقا للقانون لاسيما أح
)1("من القانون الجمركي  5-4-265/2المادة

ومن ثمة تصبح المصالحة أحد  ،
وهو ماجعل المشرع يحيطها بعناية ،الجمركي  نقضاء النزاعإسباب أهم أ

و  ي حددت شروطهاتخاصة تظهر من خلال النصوص القانونية المعتبرة ال
ى الشروط لإ،هذا بالاضافة جرائية إخرى ألى شروط موضوعية وإالتي تنقسم 

العامة الواجب توافرها في المتصالح الذي يجب أن يكون أهلا للتصرف في 
الأشياء التي تشملها المصالحة، وتطبيقا لذلك يصالح عن القاصر وليه أو 
وصيه ضمن الحدود والشروط المذكورة سابقا عند دراسة أركان الصلح ، أما 

فلوكيل التفليسة وحده حق فلاس ، إذا كان مرتكب الجريمة الجمركية في حالة إ
  .وبحضور المفلس  ،ذن من القاضي المفوضإرط الحصول على المصالحة بش

  الشروط الموضوعية : ولا أ

والمقصود من ذلك أن تكون الجريمة الجمركية تقبل المصالحة،           
لى نتيجة حتمية هي أن هنا ك جرائم جمركية لا تقبل المصالحة إوهذا يقودنا 
/ 22/08المؤرخ في  98/10من القانون  265/03رد في المادة وهو ما و

 1979يوليو  21المؤرخ في  79/07المعدل والمتمم للقانون،)2( 1998
المتضمن قانون الجمارك التي تنص على عدم جواز المصالحة في طائفة من 
الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة عن الاستيراد والتصدير حسب مفهوم  

خيرة أساسا  في البضائع ولى من هذا القانون وتتمثل هذه الألأالفقرة ا
ها بلد محل مقاطعة أو حظر ؤالمتضمنة علامات منشأ مزورة ،أوالتي منش

تجاري علاوة على النشريات والمؤلفات والصور والرسوم المخالفة للآداب 
  .العامة 

   يةالشروط الإجرائ: ثانيا 

جب على مرتكب المخالفة وهي مجموعة من الإجراءات التي يستو
  :همها أتباعها للاستفادة من مزايا المصالحة وإالجمركية 

دارة إلى إكتابيا  )3(جل جريمة جمركية طلباأن يقدم الشخص المتابع من أ -
ما عن أرادة المخالف الصريحة في المصالحة إالجمارك يتضمن تعبيرا عن 

                                                
 .184011ملف رقم  25/01/1999القرار المؤرخ في )1(
 . 6.، ص61،عدد1998غشت23.ر.ج)  2(
  . 41.فضيل العيش، مصدرسا بق،ص) 3(
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بعد أخا معينا له بل ذهب الى فان المشرع لم يحدد تاري ،تاريخ تقديم هذا الطلب
من  265التي عدلت المادة 98/10من قانون 16المادة أجازت  من ذلك حيث

المصالحة حتى بعد المتضمن قانون الجمارك في فقرتها الثامنة  79/07القانون 
ثرها في هذه الحالة ينحصر في العقوبات أن أعلى ،صدور حكم قضائي نهائي 
دون العقوبات ذات الطابع ،ا الغرامة والمصادرة ذات الطابع الجبائي بما فيه

  :دارة الجمارك ممثلة فيإن ألى إولابد من الاشارة في هذا الصدد ،الجزائي 

والرسوم المراد التصالح بشأنها  وقذا كانت قيمة الحقإ،اللجنة الوطنية  -1
  .تفوق مليون دينار جزائري 

بشا نها  وم المراد التصالح ذا كانت قيمة الحقوق والرسإ ،اللجان المحلية -2
ن تتجاوز مليون دينار جزائري طبقا لنص المادة أدج دون 500.000تفوق 
و ضمنيا باتخاذ ألها مطلق الحرية في رفض  الطلب صراحة   فان 265/05

و الموافقة عليه وفي هذه الحالة ترتب أموقف السكوت عن الرد على الطلب 
  .التاليحصولها وهذا ما سيظهر لنا في  ثارا تختلف باختلاف تاريخآالمصالحة 

  

  حة الجمركية ـثار المصالآ: اني ــفرع الثـال

ذا كانت المصالحة إ"لقد جاء في قرار المحكمة العليا مايلي   
نقضاء الدعويين العمومية والجبائية المتولدتين عن إلى إالجمركية تؤدي 

ر المصالحة الموقع الجريمة الجمركية ، فان هذا الأثرمعلق على تقديم محض
دارة إمن قبل عاقديها، وهما الشخص المتابع بالجريمة الجمركية ومسؤول 

، وثمة تترتب على المصالحة )1(الجمارك المؤهل قانونا لإبرام المصالحة 
  :الجمركية النتائج التالية 

  

   نقضاء النزاع الجمركيإ :ولاأ

ن الصلح فا ،كما هو الحال بالنسبة للصلح في القانون المدني
نقضاء النزاع الجمركي بما فيه الدعويين العمومية إالجمركي يؤدي إلى 

                                                
عدد  ، 2002، المجلة القضائية لسنة 205814، ملف رقم  26/07/1998القرار المؤرخ  في )  1(

 .259. خاص ،وزارة العدل ،ص
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ثر الصلح يختلف باختلاف المرحلة التي تم فيها أن أ، غير  )1(والجبائية معا 
  : حسب مايلي

  أثر الصلح قبل صدور حكم نهائي من القضاء  -1

ل في ثره الفعاأهمية بالغة تتمحور حول أن لهذا النوع من الصلح إ
نقضاء النزاع الجمركي في دعواه إلى إنه يؤدي ثار الجريمة كلها لأآمحو 

من قانون  265/08وهو ما نصت عليه المادة ،يضا أالعمومية والجبائية 
صل العام الذي بموجبه تملك النيابة وفي هذا الاستثناء خروج عن الأ، 98/10

الدعوى العمومية العامة ممثلة المجتمع وحدها دون سواها حق التصرف في 
وهناك العديد من ،دارة الجمارك إختصاص إما الدعوى الجبائية فهي من أ،

القرارات القضائية التي ترجمت هذا الاستثناء في فحواها حيث قضت بان 
نقضاء الدعوى العمومية لاسيما في قرارها إلى إالمصالحة الجمركية تؤدي 

الغرفة الجزائية في  الصادر عن 06/11/1994المؤرخ في  غير المنشور
  .12207الملف  رقم 

  أ ثر الصلح بعد صدور حكم نها ئي من القضاء  -  2

على عكس الصلح الذي ينعقد قبل صدور حكم نهائي في النزاع 
فان الصلح الذي يتم بعد صدور الحكم فيه لايؤثر بتاتا في الدعوى ،الجمركي 

غرامات جزائية أوة العمومية لاسيما ماورد فيها من عقوبات سالبة للحري
نقضاء نسبي للنزاع يمس إن هذا الصلح يترتب عنه أذلك ،خرى أمصاريف أو

لى ملاحظتين  ٳوهنا لابد من الإشارة الجزاءات الجبائية دون العقوبات الجزائية 
  :هامتين  في هذا الصدد وهما 

لا إنقضاء الدعوى العمومية   إلى ٳذا كانت المصالحة الجمركية تؤدي إأنه  - أ
لى الجرائم الأخرى في ٳأن هذا الأثر ينحصر في الجريمة الجمركية ،ولايمتد 

رتباط الجريمة الجمركية بجريمة أخرى من القانون إحالة تعدد الأوصاف أو 
العام أو من القانون الخاص، وهذا ماأكدته المحكمة العليا في قرارها المؤرخ 

  . 122072في الملف رقم  1994-11-06في

مصالحة الجمركية لها أثر نسبي بحيث يكون مفعولها محصورا في ن الإ-  ب
لى الغير ، فلا ينتفع الغير بها ولايضار منها  ومن ثمة إينصرف  طرفيها ولا

                                                
احسن وارد في مرجع  03، المجلة القضائية 122072،ملف رقم 06/11/1994القرار المؤرخ في )  1(

 .293. ، مرجع سابق ،ص ةالمنازعات الجمركي،بوسقيعة 
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في الملف رقم 25/01/1999في قرارها المؤرخ في  قضت المحكمة العليا
ن بأن المجلس الذي صرح بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهمي 154107

دارة الجمارك دون المدعي في الطعن الذي لم إالذين أبرموا المصالحة مع 
تشمله المصالحة لم يخرق أي قاعدة جوهرية في الإجراءات ، كما أنه لم 

  . يخالف القانون

  تثبيت الحقوق : ثانیا 

لى تثبيت الحقوق التي تكون في غالب إيؤدي الصلح الجمركي           
الجمارك التي تتحصل على بدل الصلح المتفق عليه فإذا دارة إحيان لصالح الأ

مايعبر  لى الإدارة بالتسليم وهوٳنتقلت ملكيته إخير مبلغا من المال كان هذا الأ
ذا كان بد ل الصلح عقارا فلابد إما أثر الناقل للصلح ، عنه في لغة القانون بالأ

عليها في جراءات التسجيل والشهر المنصوص إن تتبع بشان عقد الصلح أ
ر ك من دارة الجماإحتى تتمكن  )1(من القانون المدني 1مكرر 324المادة 

ذا كان بدل الصلح يتضمن مقابلا يتضمن رد إما التصرف في العقار بالبيع ،أ
الأشياء المحجوزة للمصالح مرتكب المخالفة الجمركية ، فان الصلح في هذه 

على تلك الأشياء مما يترتب  ثر مثبت لحق المخالف المتصالحأالحالة يكون له 
  .)2(ن ترفع يدها عنها أدارة الجمارك إنه يستوجب على أعنه 

دارة إدارة الجمارك أن ممارسة إهذا ويرى بعض المختصين في           
ختصاصا هاما يفرض على الإدارة ممثلة في إالجمارك حق المصالحة يعتبر 

ضين بإظهار الرحمة في التعامل ن كانوا مفوإأعوانها منتهى الحذر واليقظة ، و
همال  أو جهل إمع المخالف الذي قد يرتكب المخالفة دون قصد أو عن 

للأنظمة وبالمقابل يجب عليهم أن يحتفظوا بتمام الشدة للتعرف على المخالفات 
دارة الجمارك تصدر جدولا إرتكبت مع غش مقصود، وعلى هذا فان إالتي 

طبق في مختلف الحالات ممكنة الحدوث للمصالحات يعين الغرامات التي ت
ستبدالها، وعلى ذلك تكون المصالحة إالتي يجوز معها تخفيف العقوبةأو 

متيازا جوهريا للإدارة يجب أن يمارس بكثير من الحرص على إالجمركية 
مقتضيات الردع مع مراعاة الإنصاف التام حتى يتحقق الهدف المنشود من 

  .تشريعها 

  

                                                
القانون المدني  ; 96.، ص2004حمدي باشاعمر، القضاء المدني ،دار هومة للطباعةوالنشر طبعة) 1(

 . 68مصدر سابق ص
 .240. ،صمرجع سابق ،  حسن بوسقيعةأ ) 2(
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  ت الخاصة  ذج للصلح في النزاعا مان: المبحث الثاني 

من قانون الإجراءات المدنية للقاضي سلطة  04لقد خولت المادة
مصالحة الأطراف أثناء نظر الدعوى في أية مادة كانت وبذلك أصبحت 

جراءات الصلح شاملة لجميع الدعاوي المدنية من ضمنها دعاوي فك الرابطة إ
المسائل التجارية ، وسنتناول  فيما  ، الدعاوي الاجتماعية ، وبعض)1(الزوجية

  .يلي كيفية حصول الصلح في كل نوع من هذه الدعاوي على حدى 

  الصلح في نزاعات فك الرابطة الزوجية  : ول  المطلب الأ

سرة الأشؤون من قانون  49لقد نص المشرع الجزائري في المادة          
لات صلح يجريها القاضي بحكم بعد عدة محاو لاإلايثبت الطلاق " على مايلي

،وسنتناول "بتداءا من تاريخ رفع الدعوى إشهر أن تتجاوز مدته ثلاثة  أدون 
ثارها تطبيق أهم الإشكالات القانونية والقضائية التي أفي الفرعين الموالين 

  .المادة السابقة الذكر من الناحية القانونية والقضائية على حد السواء 

  صلح في دعاوي فك الرابطة الزوجیة لزامیة الإ: الفرع الأول 
   

من قانون الإجراءات المدنية وجوبية  439لقد أكدت المادة              
محاولات الصلح في قضايا شؤون الأسرة واضعة بذلك حدا للقرارت 
المتضاربة التي صدرت عن المحكمة العليا في هذا الشأن لاسيما في قرارها 

من قانون  49عتبرت فيه نص المادةإذي ال)  2( 03/07/1968المؤرخ في 
لا إجراء محاولة الصلح وإجرائيا يوجب على القاضي إالاجراءات المدنية نصا 

كان حكمه معيبا بمخالفة القانون مما يستوجب نقضه لأن الحكم بالطلاق يكون 
قد اعتبرت أن  03/06/1985نها في قرارها المؤرخ في أباطلا ، في حين 

من المقرر قانونا أنه ليس لأحد : "بالصلح بنصها الآتي  القضاة غير ملزمين
جراء ما لايفرضه عليهم القانون ، وأنه لايصوغ إأن يلزم القضاة باتخاذ 

جراء ما منهم جعله القانون جوازيا لهم فعله أوتركه  إنتزاع إلخصم أن يحاول 
 ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بمخالفته قواعد جوهرية في

الإجراءات ، وعدم كفاية الأسباب تأسيسا على أن محاولة الصلح لم تتم بين 
ستوجب إالطاعنة وزوجها في غير محله ويستوجب رده ، ومتى كان كذلك  

لا أن قضاة المحاكم قبل إوبالرغم من تباين هاذين القرارين ، )  3(رفض الطعن 
                                                

  .1982نون القضائي الجزائري الجزائر غوتي بن ملحة المصالحة والتحكيم في المواد المدنية القا ) 1(
    .21. ، الجزء الأول ، وزارة العدل ،ص 1991المجلة القضائية للمحكمة العليا  لسنة  ) 2(
  . 67- 65، وزارة العدل ،ص 02،العددرقم  1990المجلة القضائية للمحكمة العليا لسنة) 3(
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ا يجمعون على فكرة صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد كانو
   محاولة الصلح في دعاوي فك الرابطة الزوجية سواء بالطلاق وجوبية

التطليق  الطلاق بالتراضي ، أوالخلع أمام جهات القضاء المختصة بشؤون 
الأسرة محاولين بذلك لم شمل الأسرة حرصا على عدم تفككها نظرا للنتائج 

هرة للعيان في مجتمعنا الوخيمة التي تترتب على ذلك و التي أصبحت ظا
متبعين في ذلك سنة نبينا محمد صلى االله عليه وسلم الذي أعطانا مثالا حيا عن 

حيث روى البخاري انه جاء رسول االله صلى  والزوجاتالصلح بين الأزواج 
أين إبن عمك ؟قالت :االله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال 

أنظر "لأنس )ص(ي ، فخرج فلم يقم عندي، فقال كان بين وبينه شيء فغاضبن:
يا رسول االله هو في المسجد راقد  فجاءه النبي وهو :َ أين هو فجاء فقال

مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب فجعل النبي يمسحه عنه 
وما يستنتج من هذه الرواية أنه كان عليه  ،"قم أبا تراب ، أبا تراب قُم : ويقول

وصل الرحم بإزالة الخلاف وإعادة الالتحام والمودة بين ا على السلام حريص
وقد بين قانون الإجراءات المدنية  . الأسر المتناحرةالأزواج والزوجات وكذا 

والإدارية كيفية إشراف القاضي على هذه العملية الصلحية وذلك وفقا لما 
جرائية تطرقنا له سابقا في الفصل الثاني من الباب الأول في الطقوس الإ

ذا استحال على أحد الزوجين إ"على أنه  441للصلح كما أنه نص  في المادة 
ما تحديد تاريخ إالحضور في التاريخ المحدد ،أو حدث له مانع جاز للقاضي 

ذا إنابة قضائية ، غير أنه إخر لسماعه بموجب آلاحق للجلسة  أو ندب قاض 
ح بدون عذر رغم تبليغه تخلف أحد الزوجين عن حضور الجلسة المحددة للصل

على أنه يمكن  442، كما نصت المادة " شخصيا يحرر القاضي محضرا بذلك 
للقاضي منح الزوجين مهلة تفكير لإجراء محاولة صلح جديدة ، كما يجوز له 
اتخاذ مايراه لازما من التدابير المؤقتة بموجب أمرغير قابل لأي طعن على 

من )1(جاوز محاولات الصلح ثلاثة  أشهر أنه في جميع الحالات ، يجب ألا تت
  .   تاريخ رفع دعوى الطلاق

  

  ولة الصلح  نتائج محا: ني  الفرع الثا   
         

ذا كان قد عيب على المشرع الجزائري فيما مضى أنه أغفل النص إ                     
على كيفية تصرف القاضي الذي أشرف على عملية الصلح بين الزوجين في 

وى فك الرابطة الزوجية سواءا في حالة نجاح محاولة الصلح أو فشلها دع
      من قانون الأسرة الصادر بموجب القانون  49بموجب نص المادة 

                                                
المؤسسةالوطنية للكتاب، الجزائر  ،فضيل سعد،شرح قانون الأسرة الجزائرية، الجزء الأول) 1(

  . 279.،ص1986طبعة

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


89 

،فانه قد تدارك هذا السهو في التعديل  )1( 1984يونيو  09المؤرخ في  84/11
في  المؤرخ 02-05الأخير الذي مس قانون شؤون الأسرة بموجب الأمر رقم 

وتمم  2005من سنة  15الذي صدر في الجريدة الرسمية رقم 27/02/2005
يتعين على القاضي تحرير محضر يبين مساعي " نه أبنصه على  49المادة 

نه أوهذا يعني " ونتائج محاولات الصلح  يوقعه مع كاتب الضبط والطرفين 
 متى نجح القاضي في عملية الصلح ،حسم النزاع ،وحرر القاضي محضر

من قانون  443تفاق الطرفين وهذا ما أكدته المادة إالصلح الذي يتضمن 
يثبت الصلح بين الزوجين   ″: الإجراءات المدنية والإدارية الجديد بنصها

بموجب محضر يحرر في الحال من أمين الضبط تحت إشراف القاضي ، 
ويوقع المحضر من طرف القاضي وأمين الضبط والزوجين ويودع بأمانة 

و كلاهما ،حكم أحد الطرفين أومتى فشلت المصالحة بسبب تعنت  ″بط الض
القاضي في النزاع حسب الحقائق والإثباتات المتوفرة في النزاع الذي كان 

في فقرتها الأخيرة  443محلا لمحاولة صلح لم تنجح ، وهذا ما أكدته المادة 
الرغم من في حالة عدم الصلح، أو تخلف أحد الزوجين ب ″: بنصها على أنه

)2(″مهلة التفكير الممنوحة له ، يشرع في مناقشة موضوع الدعوى 
 .   

  

  الصلح في نزاعات العمل الفردية : المطلب الثاني 

مام أالصلح الذي يتم بمناسبة تسوية النزاعات الفردية في العمل ن إ
 1990 /06/11المؤرخ في  90/04نص عليه المشرع في القانون قد القضاء 

المتعلق  21/12/1991المؤرخ في  91/28لمتمم بالقانون رقم المعدل وا
ن أحيث نصت المادة الأولى منه على بتسوية النزاعات الفردية في العمل ، 

هذا القانون يحدد كيفيات الوقاية من النزاعات الفردية في العمل وتسويتها ، 
لة في ءات المسيرة لمكاتب المصالحة والمحاكم الفاصاوكذا القواعد والإجر

  .النزاعات الفردية في العمل المسائل  الاجتماعية لدراسة 

  ضرورة عرض النزاع على مكاتب المصالحة : ول الفرع الأ

نص المشرع في الباب الثاني من هذا القانون على كيفيات معالجة 
النزاعات الفردية في العمل داخل الهيئات المستخدمة ، حيث نصت المادة 

                                                
ديوان   ،العربي بلحاج، الوجيز في شرح قا نون الأسرة الجزائري  الجزء الأول ، الزواج والطلاق)1(

 . 356. ، ص1999المطبوعات الجامعية بالجزائر ، طبعة
 ثاره، الجزء الثانيآوعبد الرحمن الصابوني، شرح قانون الأحوال الشخصية السوري، الطلاق ) 2(

 . 249.،ص1979-1978المطبعة الجديدة بدمشق، الطبعة الخامسة،
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 ثلاثة  ت المنصوص عليها في المادةالة غياب الإجراءنه في حاأعلى أربعة 
فان العامل يحاول ،المعاهدات والاتفاقيات الجماعية للعمل ي أمن هذا القانون 

جل ثمانية  أيام من أفي ن يجيبه أتسوية خلافه مع رئيسه المباشر الذي عليه 
مل لم يرض ذا تم ولكن العاإو في حالة ما أفإذا لم يتم ذلك ، تاريخ الإخطار، 

ي أ"لى الهيئة المكلفة للمستخدمين ٳن يرفع نزاعه أبمضمون الرد فانه عليه 
خرى بالرد عليه في ول عن  الهيئة المستخدمة التى تلزم هي الأالمسوؤل الأ

من تاريخ  الإخطار، فإذا لم تكف كل هذه كثريوما على الأ خمسة عشرجل أ
يخطر مفتشية العمل  المحلية ن أالإجراءات لحل النزاع ، وجب على العامل 

قليميا ليعرض النزاع على مكاتب المصالحة التي تحاول الصلح بينه إالمختصة 
عوان مكتب أنقضى النزاع  وحرر إوبين الهيئة المستخدمة فإذا تم الصلح  

ليه العامل مع ٳالمصالحة  محضر صلح يتضمن بنود الاتفاق الذي توصل 
ث الصلح فلا يبقى للعامل سوى طرق باب ذا لم يحدإوالهيئة المستخدمة، 

   .القضاء للمطالبة بحقوقه 

  الآثار المترتبة على عدم عرض النزاع على مكاتب المصالحة : الفرع الثاني 

جباريا إجراء المصالحة إنه متى كان أن كل ما قيل سابقا يعني إ         
لح الذي بالنسبة  للعامل  قبل لجوئه للقضاء بحيث بدون محضر عدم الص

مام مفتشيه  أيعتبر الوثيقة الوحيدة التي تثبت عرض العامل النزاع للمصالحة  
، فان المشرع )1(العمل فانه ترفض دعواه شكلا دون التطرق الى موضوعها 

ستثنى من هذا الإجراء الدعاوي التي ترفع على المستخدم الذي يقيم خارج إقد 
ستثنى إو تسوية قضائية ، كما أس فلاإو الذي يكون في حالة أالتراب الوطني 

يضا من مجال مكاتب المصالحة النزاعات الفردية للعمل التي يكون طرفا فيها أ
الموظفون والأعوان الخاضعون للقانون الأساسي للمؤسسات والإدارات 

نه لا يجوز لهذا أ،كما  )2(كدته المحكمة العليا في قضائها أالعمومية  وهذا ما 
مام أن يعرض النزاع الذي تم التصالح بشأنه أمن الأحوال  ي حالأالعامل في 

كدته أالقضاء لأن الصلح قد حسم كل المسائل المتنازع بشأنها ،وهذا ما 
الصادر عن الغرفة   08/06/2005المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في 

مام أن رفع الدعوى ألما كان من الثابت "نه أالاجتماعية ، حيث نصت على 
فتتاحية مصحوبة بمحضر عدم المصالحة وفقا إء يكون بموجب عريضة القضا

لى قضية الحال ٳوبالرجوع  90/04من القانون رقم 37لما نصت عليه المادة 

                                                
 .125-121، العدد الأول ، وزارة العدل ،ص 1994المجلة القضائية للمحكمة العليا لسنة )  1(
 .167- 164، العدد الأول ، وزارة العدل ،ص1995المجلة القضائية للمحكمة العليا  لسنة )2(
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مام مكتب المصالحة وصدر بشأنه محضر أن الصلح وقع بين الطرفين أفطالما 
جهة  يوما فانه في حالة عدم تنفيذه من30مصالحة واجب التنفيذ خلال مدة  

طرف ما في حدود هذه الفترة،فالقاضي الاجتماعي مختص لإلزام المدعى عليه 
بالتنفيذ الفوري للمحضر تحت طائلة الغرامة التهديد ية ،وبالتالي كان على 

تباع إذا تعنت الطاعن في تنفيذ محضر المصالحة إالمطعون ضده في حالة ما 
ون ،وقاضي الموضوع لما من نفس القان 34الإجراء المنصوص عليه في المادة

ن يحل محل أقبل الدعوى شكلا مستندا على محضر الصلح الذي لا يمكنه 
محضر عدم المصالحة يكون قد خالف قاعدة جوهرية في الإجراءات من 

  .  )1(النظام العام  ومخالفتها تعرض ما قضى به للنقض والإبطال 

  الصلح في النزاعات التجارية :المطلب الثالث 

في فرعين ،الأول نتناول فيه الصلح الذي سنتناول هذا الموضوع           
يقي المدين التاجر من الإفلاس ، وفي الفرع الثاني الصلح البسيط الذي يتفق 

دارتها حتى يتمكن إفيه الدائنون على تسليم التاجر المفلس أمواله ليستمر في 
الث من الصلح في خر هذا المطلب لنوع ثآ، وسنتطرق في )2(من تسديد ديونهم
تحاد الدائنين والصلح البسيط إعتبره الفقهاء صورة وسط بين إالقانون التجاري 

.  

   الصلح الواقي من الإفلاس: ول الفرع الأ

سمه فهو عقد يتم بين المدين والدائنين على تأجيل إكما يدل عليه            
،وهذا ما نص عليه  و الأمرين معاأ ،و التنازل عن جزء منهاأ ،الوفاء بالديون

ن للاطراف  إ:" من القانون التجاري التي جاء فيها  317/04المشرع في المادة
حترام إمن الشروط بشرط  ان يضمنوه ماشاؤوأالمتفقة في هذا العقد الحق في 

جراءات إن لأ ،يضاأالمساواة بين الدائنين لأنه لاينفع المدين فحسب بل دائنيه 
   .)3(حقوقهميعرض الدائنين لفقدان جانب كبير من  الإفلاس طويلة وكثيرة مما

  شروطه : ولا أ

                                                
  .249- 245. ، العدد الثاني ، وزارة العدل ،ص 2005القضائية للمحكمة العليا لسنة المجلة)1(
 . 172.بلقاسم شتوان، مصدر سابق،ص) 2(
مصطفى كمال طه ، القانون التجاري ، الأوراق التجارية والإفلاس ، الدار الجامعية للطباعة والنشر  )3(

منشأة  ،حكيم والتصالح في ضوء الفقه والقضاءعبد الحميد الشواربي ، الت; 662. ،ص 1983ببيروت ،
  . 670.،ص2000المعارف بالإسكندرية ، طبعة 
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  :شروط الشكلية ال -1

لى الصلح ٳويقصد بها الإجراءات التي رسمها القانون للوصول  
ن تتصف بالسرعة والقصد في النفقات حتى يفصل فيه سريعا تجنبا أالتي لابد 

هذه الأخيرة في  لىنصت ع وقد،للمصاريف الباهظة التي يتحملها المدين 
بتقديم طلب الصلح   أوتبد ،من القانون التجاري 324إلى  317من  وادالم

ويرفق هذا ،مرا باستدعاء الدائنين للحضور أصدرت أفإذا قبلته  ،للمحكمة
قتراح الصلح ونص إالاستدعاء بخلاصة موجزة لتقرير وكيل التفليسة بشان 

  .محل ن كان لهم إي المراقبين أمقترحات المدين ور

و وكيل عنهم أو بواسطة نائب أن يحضروا شخصيا أوللدائنين            
هذا عن الدائنين  ،لم يكن معفى من تقديمه قانونا يكون مزودا بتفويض ما

جراءات إصواتهم في أمين عيني فلا تحتسب أعين بتتما الدائنين المتمأ ،العاديين
مة وا على الصلح وقبلته المحكعن تأميناتهم ،فإذا صوت اذا تنازلوإلا إالصلح 

تفق الدائنون على الصلح طبقا لنص إوعليه فإذا سقطت تأميناتهم بقوة القانون ،
غلبية العددية للدائنين تفاق الأإمن القانون التجاري التي تشترط  138المادة 

الثلثين  لجملة مجموع الديون ،رفع  ان يمثلوأو وقتيا على أنتهائيا إالمقبولين 
للمصادقة عليه من قبل الطرف الذي يهمه التعجيل ولايمكن للمحكمة  للمحكمة

التي تعطي  323يام المحددة في المادة ألا بعد فوات ميعاد الثمانية إالفصل فيه 
يام أثمانية جل ألجميع الدائنين الذي شاركوا في الصلح حق المعارضة فيه في 

المهلة ،تبث فيها التالية للصلح ،فإذا حصلت هذه المعارضات خلال هذه 
ن يرفع القاضي المنتدب تقريرا أالمحكمة وفي موضوع الصلح بحكم واحد بعد 

ن ترفضه لأسباب أنذاك أعن مميزات التسوية القضائية وقبول الصلح فلها 
ن تقبله ويكون ذلك أو المصلحة العامة ، كما لها ألى مصلحة الدائنين إترجع 

 افي الحكم المصادق على الصلح مندوبن تعين أويجوز لها ،بمصادقتها عليه 
وتحدد لهم مهامهم طبقا لنص المادة  ،و ثلاثة مندوبين لتنفيذ الصلحأ ا ،واحد
  .من القانون التجاري  328

من القانون  228كما ينشر هذا الحكم تبعا للقواعد المحددة في المادة-
ة القضائية تسجل الأحكام الصادرة بالتسوي:"التي تنص على مايلي  )1(التجاري

شهر بقاعة أعلانها لمدة ثلاثة إويجب ،الإفلاس في السجل التجاري  و بشهرأ
ن ينشر ملخصها في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية أجلسات المحكمة و

ن يجري النشر نفسه في الأماكن أويتعين - للمكان الذي يقع فيه مقر المحكمة 

                                                
 . 87.القانون التجاري، وزارة العدل ، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،ص) 1(
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ويجري نشر البيانات التي تدرج  -التي يكون فيها للمدين مؤسسات تجارية 
بسجل التجارة طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة ، في النشرة الرسمية 
للإعلانات القانونية خلال خمسة عشر يوما من النطق بالحكم ، ويتضمن هذا 

ورقم قيده بسجل التجارة ،و مركزه الرئيسي أوموطنه ،سم المدين إالنشر بيان 
ورقم عدد ،شهر الإفلاس بو أى بالتسوية القضائية وتاريخ الحكم الذي قض،

ليه في الفقرة إصحيفة الإعلانات القانونية التي نشر فيها الملخص المشار 
   .الأولى 

  ".علاه تلقائيا من طرف كاتب الضبطأويتم النشر المذكور  -

  :شروط الموضوعية ال -2

  .ن يكون المدين تاجرا أ - أ

  مضطربةعماله المالية أن تكون أ -  ب

  . )1(سيء الحظ،النية  نن يكون حسأ-  ج 

  ثـــاره آ: ثانيا 

يجعله ملزما لكافة الدائنين ،ن المصادقة على الصلح من قبل المحكمة إ        
ن مهام وكيل التفليسة تتوقف بعد صيرورة أم لا،كما أحققت ديونهم  سواءا

مما يعني الحكم المصادق على الصلح مكتسبا لقوة الشيء المقضي فيه  
جال الديون ووقف سريان آستمرار المدين في تجارته مع سقوط إبالمقابل 
  .الفوائد 

 .الصلح البسيط : الفرع الثاني 

لى قيمة إموال المفلس ضئيلة بالنسبة أن حصيلة أذا تبين للدائنين إ
مواله سيحرمهم من نسبة كبيرة من ديونهم أن استمرارهم في تصفية أديونهم،و

للمدين المفلس الاستمرار في تجارته حتى يتمكن من تسديد  ايزون يجأفلهم 
تفاق بين المفلس وجماعة إذن إهو  )2(ديونهم مما يجنيه منها ،فالصلح البسيط 

                                                
 .  643.مصطفى كمال طه ، مرجع سابق ، ص)  1(
عبد الحميد الشواربي  ; 100.زء الثاني ،صسماعيل علم الدين، القانون التجاري ، الجٳمحي الدين )  2(

 . 641.مرجع سابق ،ص
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ن يتعهد أمقابل  دارتهاإمواله وتجارته ليستمر في أعلى تسليمه  )1(الدائنين
  .و بعضها في الآجال التي يتفقون عليهاأبسداد ديونهم كلها 

  .شروطه :ولا أ

 : نعقادهما شترط لاذ يإ،يشتبه الصلح البسيط بالصلح الواقي فيما يتعلق بتكوينه

صحاب ثلثي غلبية ممثلة لأن تكون هذه الأأبشرط ،غلبية الدائنين أموافقة  -1
 .غلبية العددية وهو ما يعبر عنه بشرط الأ ،الديون

 
لى جميع الدائنين العاديين ن كلا منهما يحتج به عأمصادقة المحكمة ، كما  - 2

ن ألكنهما يختلفان من حيث الطبيعة ذلك  ،و الفسخأويكون قابلا للإبطال 
ن الصلح البسيط أفي حين  ،فلاسواقي يقصد به الوقاية من شهر الإالصلح ال

  .ليها الإفلاس المشهرإحد الحلول التي ينتهي أهو 

 ثاره آ: ثانیا 

تبعت بشكل تام وسليم إقد جراءات الصلح إن أت المحكمة أذا رإ
و رفضه ،كما لها الحق في تعديل شروطه أكان لها السلطة التقديرية في قبوله 

ن التفليسة أذا قبلته ومن ثمة المصادقة عليه ،ويترتب على هذه المصادقة إ
مواله أدارة إنتهاء مهام السنديك ويعود للمفلس الحرية في إتنتهي مما يعني 

نحل جماعة الدائنين الذين يستطيع كل واحد منهم وراقه ، لتأودفاتره ،و
ن أنفرادية ، على إجله بموجب دعوى أالمطالبة بنصيبه المتفق عليه عند حلول 

هذا الصلح يسري في حق جميع الدائنين العاديين حتى من لم يشارك منهم في 
  .ن تكون ديونهم ناشئة قبل الحكم بشهر الإفلاس أذ يكفي قانونا إالصلح 

حكام أ"الدكتورة نادية فضيل في مقال لها تحت عنوان وترى 
لى المفلس إن ينتهي بصلح يعيد أذا كان الإفلاس قديما يمكن إنه أ "فلاس الإ
لى تجارته لتيسير إعماله لان الدائنين منحوه تسهيلات تمكنه من العودة أدارة إ
هي حتما ن الإفلاس أصبح ينتأن الملاحظ حاليا ألا إموره وتسد يد ديونه ، أ
 ذا  إ،و  )2(  تحاد الدائنين ، فتباع موجودات التفليسة ،وتقسم قسمة الغرماءإلى ٳ

                                                
 . 172.بلقاسم شتوان،مرجع سابق،ص; 461.أنور طلبة،مصدر سابق،ص)1(

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والا قتصادية والسياسية ، جا معة الجزائر ، كلية الحقوق  )2(
 . 2004،العدد الثاني ، 41الجزء
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موال المفلس له ليعاود التصرف والإدارة ألى ترك إكان الصلح البسيط  يؤدي 
موال المفلس وحرمانه ألى بيع كل إتحاد الدائنين يؤدي إفي تجارته من جديد، و

وجد صورة وسط أقى من الديون، فان القانون قد مما تب )1(ذمته أتبر منها ولا
تفاق ينعقد في جمعية ٳبينهما وهي الصلح عن طريق التخلي عن المال وهو 

ن يترك المفلس للدائنين أالصلح بين المفلس وجماعة الدائنين يكون موضوعه 
وبعضها لتباع ويوزع ثمنها عليهم بعد بيعها ليترك للمدين مازاد أصوله كلها أ

نه من الناتج عن بيع الأصول المتخلى عنها ،وهذا طبقا لنص المادتين عن ديو
  .من القانون التجاري  347،348

وكما قيل سابقا فان هذا النوع من الصلح يشبه كلا من الصلح 
خرى ، أتحاد في بعض النقاط ،ويختلف عن كل منهما في وجوه لإالبسيط وا

دارة الأموال التي يتم إلة عن ن يد المفلس تبقى مغلوأفهو يشبه  الاتحاد في 
ذ يترتب عليه إبيعها ثم توزيع ثمنها على الدائنين ، ويختلف عنه في الآثار 
لا بوصفها دينا إبراءة ذمة المدين من الأجزاء غير المدفوعة فلا تظل عالقة 

تحاد يظل المدين المفلس ملزما بالوفاء بما لم لإنه في حالة اأطبيعيا، في حين 
ن أنه يشترك مع الصلح البسيط  في أينا مدنيا لا طبيعيا  كما يدفع بوصفه د

كلا منهما يتضمن تنازلا عن جزء من الديون ،ولكنهما يختلفان عن بعضهما 
من حيث الآثار فالصلح البسيط  يترتب عنه زوال غل يد المفلس الذي يستعيد 

رك ن الصلح على تأمواله الحاضرة والمستقبلية في حين أدارة إالحق في 
الأموال تظل فيه يد المفلس مغلولة بالنسبة للأموال التي يقع عليها الترك 

ما من ناحية الإجراءات فانه ينطبق على هذا الصلح نفس الإجراءات التي أ،)2(
لا يترتب على ما من حيث الآثار فانه أتناولناها بالتفصيل في الصلح البسيط، 

عليه بل تظل يد المفلس مغلولة  نتهاء التفليسة بمجرد المصادقةإهذا الصلح 
لا في الأموال التي تؤول إعن الأموال التي تركها ولا يستعيد حرية التصرف 

و الأموال التي لم يشتملها أليه بعد صدور الحكم المصادق على الصلح ، إ
ن جماعة الدائنين تبقى مجموعة ويواصل وكيل التفليسة وظيفته أالترك كما 

ما يتعلق بالبيع ،وتوزيع الثمن على الدائنين فإذا لم تحاد فيلإحكام اأوتسري 
المفلس من الأجزاء غير  أيكف لسداد الديون حاصل الأموال المبيعة ،يبر

ذ لا يستطيع بسببها إالمدفوعة، لكنها تبقى عالقة في ذمته بوصفها دينا طبيعيا 
  .ذا قام بالوفاء بهاإلا إعتباره إالمفلس الحصول على رد 

  
                                                

ثارحكم شهر الافلاس على جماعة الدائنين،دراسة آلسعيد الهياجنة،سعيد محمد ا) 1(
 . 310.،ص1992مقارنة،جامعةالأزهر،طبعة

  . 87.ص  ، وينظر أيضا القانون التجاري ، مرجع سابق60. عباس حلمي ، مرجع سابق ،ص) 2(
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  القــوة التـنفيذ ية للصلح : نيالفصل الثا

هو الحصول على سند عقد الصلح المنشود من وراء ن الهدف إ 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية قد نصت  600تنفيذي ذلك أن المادة 

لا بسند تنفيذي والسندات التنفيذية هي إلا يجوز التنفيذ الجبري  ″على أنه 
لية ، أوامر الأداء، الأوامر على ذيل ستعجالإأحكام المحاكم ،الأوامر ا:

تفاق المؤشر عليها من طرف القضاة لإ،محاضر الصلح أو ا...العرائض 
التي  993،ونفس المعنى نجده في نصا المادة ″الخ ..والمودعة بأمانة الضبط ،

يعطي  یعد محضر الصلح سندا،ومن ثم فان محضر الصلح ″نصت على ما یلي 
و جزء منه في زمن قصير دون هدر أه كله، قتضاء حقإلصاحبه الحق في 

الواقعة بين الطرفين مما يترتب عنه كبير للمصاريف كونه ينهي الخصومة 
في  ، ولثر الأعدم جواز تجديد النزاع حول ما تم التصالح بشأنه وهذا هو الأ

ثر الثاني في الطبيعة الكاشفة للصلح بالنسبة للحقوق المتنازع حين يتجلى الأ
ثر الثالث فيتمثل في الطبيعة الناقلة له بالنسبة للحقوق غير ما الأأعليها ، 

ن الطبيعة ن يفسر هذا الأثر بشكل ضيق لأأنه يجب إالمتنازع عليها ،ثم 
مكانية الطعن إالقانونية للصلح تفرض هذا التفسير الضيق وتجعله محصنا من 

ات تنفيذه مع ءاجرإفيه بموجب طرق الطعن المقررة للأحكام بالرغم من تشابه 
لى فكرة جديدة إمما يقودنا  ،حكام القضائيةءات الواجب توافرها في الأاالإجر

وجه تشابه بين الصلح والحكم القضائي ، وهذا ماسيتضح لنا في أوهي وجود 
ثار آول لأامبحثين  تناولنا في لى ٳالذي قسمناه فصل الدراسة التالية من هذا ال

لى عقد ٳضطرنا ٳكالتحكيم والوساطة ،مما  التي تتشابه مع صور أخرى الصلح
 .ختلافه عن هاتين الصورتين إوجه تشابهه وأموازنة بينا فيها 
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 .ثــــار الصـــلح آ: المبحث الأ ول 

ثر نسبي سواء بالنسبة للمحل أن سائر العقود له أنه شأن الصلح شإ
ذ يظل إ، )1(ة لسببه و بالنسبأ، أو بالنسبة للأطراف الذين عقدوه الذي وقع عليه

  .،وعلى الأطراف اللذين عقدوه  ا على النزاع الذي تناولهرثره مقصوأ

  نسبية الصلح بالنسبة لمحله: ولا أ

تصالح الموهوب له مع الورثة على هبة  فان ذا إومثاله أنه  
خرى أية هبة أولايشمل ،لا الهبة التي وقع النزاع عليها إالصلح لا يتناول 

، كما قضي في هذا الشأن بأن الصلح الحاصل بين دائني شركة  تظهر فيما بعد
مفلسة والشركاء يكون ملزما لجميع دائني الشركة على السواء سواء وقعوا 

لا الديون التي إلا أن هذا الصلح لا يشمل إو لم يوقعوه ، أمحضر الصلح 
الحق ستدانها أحد الشركاء بصفته الشخصية ، بل يكون للدائن في هذه الحالة إ

في المطالبة بها بأكملها ضد الشريك بصفته الشخصية ،ولا عبرة بمحضر 
نه يجب التمييز بين ألا ديون الشركة المفلسة ذلك إالصلح الذي لا يشمل 

الديون التي خضعت للصلح والتي لم تخضع له ، ومن ثمة تكون الديون التي 
ط الصلح  أما ستدانها أعضاء الشركة بصفتهم شركاء وحدها الخاضعة لشروإ

ستدانها الشركاء بصفتهم الشخصية فلا يسري عليها إالديون الشخصية التي 
محضر الصلح ، بل يبقى للدائنين الحق فيها  بأكملها بالرغم من هذا المحضر 

 .،لأنه لا رابطة لها بالشركة حتى يسري عليها مفعول محضر الصلح

  بشأنه  نسبية الصلح بالنسبة للأشخاص المتعاقدين: ثانيا 

 )2(لا على الأشخاص الذين أبرموه إسبق القول أن الصلح لا يسري 

بعد وقوع ، ثم توفي مع المتسبب في الحادث الضحية  ذا تصالح ٳه نأومثاله 
ن يحتج على ورثة هذا الهالك أالصلح ، فانه لايمكن للمسؤول عن الحادث 

التعويض المستحق بالصلح الذي تم بينهما سابقا قبل وقوع الوفاة فيما يخص 
حد الورثة مع أيضا تصالح أومن ذلك لهم بسبب فقدانهم شخص الهالك ،

  حتجاج إالنسـبية عدم  أوالذي يترتب عنه نتيجة لمبد  الموصى له على الوصية

                                                
-2000، سنة ، رسالة دكتوراه  -دراسة مقارنة –بلقاسم شتوان ، الصلح في الشريعة والقانون ) 1(

، كلية أصول الدين والشريعة والحضارة ، جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية ، قسنطينة  2001
وعبد الحميد الشواربي التحكيم 563. يضا ،عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ،صأنظر يو 158ص.

  481.والتصالح في ضوء الفقه والقضاء ، مرجع سابق،ص
 .329. و سعيد ، مرجع سابق ،صبأمحمد شتا )  2(
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حتجاج المتصالح به عليهم، كما حكم بأن إالورثة الآخرين بهذا الصلح ولا  
مة لايضر وارث صاحب الصلح الذي أبرم بين صاحب المعاش والحكو

المعاش الذي له حق مستقل في هذا المعاش ،وفي نفس السياق قضي بان 
  .الصلح الذي يعقده دائنو التاجر المفلس يلزم من وقعه من الدائنين فقط 

غير أن نسبية الصلح من حيث الأشخاص ،لا تخل بقواعد النيابة 
ة عن موكليهم يسري  ذلك أن الصلح الذي يعقده الوكلاء نياب )1(والاستخلاف

على وكلائهم ،ونفس الشأن بالنسبة للصلح الذي يعقده الأوصياء والقامة بعد 
ذن من المحكمة فانه يسري على القصر المحجور عليهم، ولو إحصولهم على 

لم يكونوا طرفا فيه بأنفسهم ،كما أن مبدأ نسبية الصلح من حيث الأشخاص 
ذا كان المشرع المصري قد إناءات ، وليس مطلقا، ولكن يرد عليه بعض الاستث

  .برر علة هاذين الاستثناءين  فان التشريع المدني الجزائري لم يفعل ذلك  

  : الاستثناء الأول - 1

ذا تصالح الدائن مع أحد المد ينين المتضامنين ، وتضمن الصلح إ  
ن ، ستفاد منه الباقوإالإبراء من الدين أو براءة الذمة  منه بأية وسيلة أخرى 

لتزاما   أو يزيد فيما هم إن يرتب في ذمتهم أذا كان من شأن هذا الصلح إأما 
ذا كان المدين إنه أذا قبلوه، وهذا معناه إلا إملتزمون به ، فانه لا ينفذ في حقهم 

برم بين الدائن وبين المدين أالمتضامن يستطيع الاحتجاج بالصلح الذي 
العكس من ذلك فانه لايحتج  المتصالح متى كان في مصلحته، فانه على

  . )2(لتزاماتهإبالصلح عليه متى كان يزيد في 

  : ستثناء الثاني لإا- 2

ن الكفيل يستفيد من الصلح الذي يتم بين الدائن والمدين المكفول إ
حتجاج به عليه متى كان يزيد من لإنه لايمكن اأمتى كان في مصلحته ، غير 

  .عبائهأ

  

  

  
                                                

 .  612يس محمد يحي ، مرجع سابق ،ص )  1(
  48.،وأيضا أكثم أمين الخولى ، مرجع سابق  ص  375.محمد كامل مرسى ، مرجع سابق ، ص)  2(

 .  592.وعبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ص
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  ة لسبب حدوثهنسبية الصلح بالنسب: ثالثا 

لجواز الدفع بالصلح حتى ولو ) 1(تحاد السبب إويقصد به أنه يشترط            
تحاد الأشخاص والمحل في النزاع الذي يثار بشأنه الدفع بالصلح  إتوافر شرط 

ذا ثار نزاع جديد بين طرفي عقد الصلح متعلقا بذات محل إومن ثمة فانه 
نزاع المحسوم بالصلح ، فلا وجه لدفع الصلح ، ولكن سببه يختلف عن سبب ال

   النزاع الأول ، والمثال التالي يمكننا من ضبط مفهوم نسبية سبب الصلح 
حدهما أفإذا نازع مصطفى في صحة هبة صادرة لشخصين ، ثم تصالح مع 

وهو محمد وبقي في نزاع مع خالد ، فإذا توفي خالد وورثه محمد فانه يجوز 
ي الهبة فيما يتعلق بحقه في الأرض من خالد ، وفي لى النزاع فإن يعود أله 

ن يحتج على محمد بالصلح الذي تم بينهما لعدم أهذه الحالة لا يمكن لمصطفى 
تحاد السبب لا ن محمد تقيد بالصلح باعتباره موهوب له  ولكنه يقدم في هذه إ

الدعوى سببا جديدا هو ميراثه من خالد الذي يختلف عن سبب الصلح الذي تم 
ذا تنازع شخصان حول ملكية مسكن إنه أبينه وبين مصطفى ، ومثاله أيضا 

وادعى أحدهما ملكيته له عن طريق الميراث ، ثم تصالح مع خصمه وتنازل 
يمنعه من أن يدعي  عن ملكيته لهذا المسكن بمقتضى عقد الصلح ، فان ذلك لا

        وصيةة هذا المنزل مرة أخرى معتمدا على سبب أخر كالشراء ، اليملك
  .و التقادم أ

خرى هي التي تجعل أمور ألى إذا كانت هذه النقاط بالإضافة إو          
 جوهريا يجعله مميزا عنها اثرأن للصلح ألا إالصلح مشتركا مع سائر العقود 

ثره الذي يرتب نتيجة حتمية تتمثل في حسم النزاع أوهذا التمييز يكمن في 
ن حسم النزاع ليس هو الأثر أبين الطرفين ، غير  و محتملاأكان قائما  اسواء

الأثر  هذا  خرى ثانوية تتفرع عنأثارا آن لهذا العقد أالوحيد لعقد الصلح بل 
لتزامات على عاتق الطرفين بعدم المضي في الدعوى التي إنشاء إتتمثل في 

كانت مرفوعة بشان ما حسمه الطرفان صلحا ، وكذا عدم تجديد النزاع الذي 
حد أه الصلح ، هذا وقد يتناول الصلح حقا خارجا عن دائرة النزاع فيلتزم حسم

يعرف بالطبيعة الناقلة للصلح  الطرفين بنقله وضمانه للطرف الآخر  وهذا ما
ثر من هذه الآثار  على حدا بنوع من الدقة أوسنتناول فيما يلي دراسة كل 

 :ما يلي والتفصيل في

 

  
                                                

بقاسم  ; 481 ع سابق ،صد الشواربي ، مرجعبد الحمي; 616يس محمد يحي ، مرجع سابق ،ص)  1(
 . 590. مرجع سابق ، ص ،عبد الرزاق السنهوري ; 158.شتوان ، مرجع سابق ، ص
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   حـــسم النزاع: المطلب الأول 

لى أسباب إالخصومة بغير حكم في الدعوى يرجع  نقضاءإن إ
حالة وهي قانون الإجراءات المدنية من  220وردت في نص المادة  مختلفة

ستمرار المدعي في دعواه بعد فوات مدة سنتين إسقوط الخصومة بسبب عدم 
  دعوىالبالتنازل عن تخذ فيها ، وكذا أجراء إخر آبتداءا من إكاملتين تحسب 

ذا كان النزاع مما ينتهي بالوفاة كما في دعاوي فك إحالة وفاة الخصم و
طبقا  يضاأنتهائها إسباب أهم أالرابطة الزوجية ، والحضانة والزيارة ، ومن 

الصلح  الذي يحسم النزاع بين الطرفين سواء كان  لهذه المادة  القبول بالحكم و
المحكمة العليا هذا الأثر في   ، وقد أصلت)1(و محتملا بينهماأهذا النزاع قائما 
حيث يستفاد من " على مايلي  )2(حداهاإحيث نصت في  اتهاالعديد من قرار

قد  ״ف ن״وقائع الدعوى الموضحة في القرار المطعون فيه أن الطاعن الحالي 
ثم اختلف معه طالبا  ة،في معاملة تجارية وفلاحي ״ح ف ״شترك مع خصمهإ
  .وال الموجودة بينهما جراء قسمة بينهما لكل الأمإ

نهاء النزاع إجراء صلح بواسطة جماعة قصد إلى إدى أن النزاع أحيث -
حيث ووزعت  28/02/1997بينهما ، وقد تم تحرير محضر بالصلح في 

   .بينهما الآلات ، وبقيت الشاحنة ليتم عرضها على السوق قصد تقييمها وقسمتها

ولا ، ثم خبيرا أعينت خبيرا  ن النزاع طرح على محكمة قالمة التيأوحيث -
  . ثانيا وكلفته بحصر الآلات المشتركة مع الاستعانة بمحضر الصلح

ن المحكمة صادقت على الخبرة المنجزة ، وحددت نصيب كل واحد أوحيث -
ليه في تعيين إمن الآلات دون الاستعانة بمحضر الصلح حسبما تمت الإشارة 

  .الخبير 

عتمد على الخبرة ،دون بقية الوثائق المقدمة إ ن القرار المطعون فيهأوحيث -
  .وخاصة محضر الصلح الذي تمسك به الطاعن 

ن قضاة المجلس لم يناقشوا محضر الصلح الذي قدم من طرف أوحيث -
  .الطاعن 

                                                
، 2001أنور طلبة ، الوسيط في القانون المدني ، الجزء الثالث ، المكتب الجامعي الحديث ، طبعة )   1(

 .  655.ص
التجارية والبحرية مشار لدى   الصادر عن الغرفة 30/04/2002المؤرخ في  277305القرار رقم )  2(

 .128. ص   2004حمدي باشا عمر ، القضاء المدني ، دار همومة للطباعة والنشر والتوزيع ، 
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ن أمن القانون المدني المتعلقة بالصلح تنص على  459ن المادة أوحيث -
ينهي "نه ألقانون تنص على من نفس ا 462،والمادة" الصلح ينهي النزاع"

داعاءات التي لإسقاط الحقوق واإالصلح النزاعات التي يتناولها ،ويترتب عليه 
  " .حد الطرفين بصفة نهائية أتنازل عنها 

ن الصلح ينهي بصفة نهائية أن المادتين المذكورتين تؤكدان على أوحيث -
  .النزاع ،ولا يجوز التراجع عنه 

فالهم مناقشة محضر الصلح والاعتماد عليه  قد ن قضاة المجلس بإغأوحيث -
قصروا في تسبيب قرارهم ، وخالفوا النصوص المذكورة ، مما يجعل الوجه 

  . "مؤسسا ومقبولا ويؤدي إلى نقض القرار 

هو الآخر نتيجة حتمية تتمثل في يرتب ن الحديث الذي قيل سابقا إ
ن الصلح مشابها للحكم وبهذا يكو الذي حسمه الصلح ، عدم جواز تجديد النزاع

وهذا مادفع بالمشرع ،القضائي الذي هو الآخر يترتب عنه حسم النزاع 
ن للصلح فيما بين إ"   نصهلى التقريب بينهما بٳمدني 2052الفرنسي في المادة 

،ويرى الأستاذ زهدي يكن أنه من  "المحكوم فيه نهائيا الفريقين  قوة الشيء
ن أماثل مع النتائج المترتبة على الحكم طالما البديهي أن يكون للصلح نتائج تت

ن للخصم أعادة النظر في المسائل التي حسمها ، كما إالصلح يمنع القاضي من 
ن يدلي في وجه خصمه الذي يريد الخروج عن شروط الصلح ،ويجدد أ

ن هذا التشابه لا يمنع من وجود أ، غير الدعوى بالدفع بانتهاء النزاع صلحا 
جراء دراسة مقارنة بينهما إالباحث من خلال   ثيرة يستنتجهاختلاف كإنقاط 

  : والتي تظهر الفروق التالية 

ن الصلح يتعداه ليتوقى النزاع ألا نزاعا قائما ، في حين إلا يحسم الحكم -1
  .)1( يضاأالمحتمل 

  خلافا للحكم الذي يمكن تعديل ،الصلح كقاعدة عامة غير قابل للتجزئة -2
مما يجعل الحكم ،ه في حين قد يبقى الجزء الآخر دون تعديل جزء منه بإلغائ

  . )2( قابلا للتجزئة

بتدائية مستقلة ، في حين إيكون بدعوى  كقاعدة عامة  الطعن في الصلح -3
حكام خاضع للإجراءات والمواعيد المحددة في قانون ن الطعن في الأأ

  .المشرعين العرب قانون المرافعات كما يسميه بعض  وأالمدنية،  الإجراءات
                                                

 . 508.أنور العمروسي،مصدر سابق،ص) 1(
 .222زهيدي يكن ،  مرجع سابق ،ص) 2(
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لا يجوز الطعن في الصلح لغلط في القانون ، في حين يجوز الطعن في  -4
  .الحكم بالنقض لخطا في تطبيق القانون

يخضع الصلح في تفسيره كقاعدة عامة للقواعد الخاصة بتفسير العقود لا  -5
  .حكام للقواعد المتبعة في تفسير الأ

رادتين إالمتصالحين التعبير عن الصلح كعقد من العقود يتم بتبادل  - 6
خرى ركان الألى الأٳو جزء منه ، بالإضافة أمتطابقتين هدفهما حسم النزاع 

ما أينا سابقا  أكالمحل والسبب مع مراعاة الشروط الواجب توافرها فيهما كما ر
وضاع الحكم فهو قرار قضائي صادر بإرادة منفردة من القاضي طبقا للأ

    .)1( نظمةا القوانين والأت التي تفرضهاوالإجراء

ذا تعنت إالحكم مزود بقوة تنفيذية تسمح بتنفيذه جبرا على المحكوم عليه  - 7 
ما الصلح فانه أ، متى كان نهائيا و مشمولا بالنفاذ المعجل في تنفيذه بسوء نية 

لا يشترط أن يكون نهائيا بل مجرد مصادقة القاضي المشرف على العملية 
  . ةبط والأطراف عليه يعطيه القوة التنفيذيالصلحية وكاتب الض

ي الفقه الذي يعيب على المشرع الفرنسي أن هذا الاختلاف يؤيده رإ          
 يمر المقضي هن قوة الأأنه يوضح أذ إ ، مغالاته في تشبيه الصلح بالحكم

جرائية إمن قوة  خيرة تتمتع به هذه الأ حكام يدل على ماجرائي للأإوصف 
من حيث قابليتها للطعن من عدمه فلا توصف العقود بهذا الوصف  ماأ، فعالة

ن المشرع الجزائري كنظيره أ، ولعل )2(ولو كان العقد هو عقد الصلح
السابقة الذكر ففضل  2052المصري قد تأثرا بنقد الفقهاء الفرنسيين لنص المادة

  .همله أعدم وجوده ، و

خلافا ،عقد الصلح يجوز الحصول على حق الاختصاص بمقتضى  لا - 8 
 حكام فانه يجوز الحصول بمقتضاها على حق الاختصاص باستثناء حالة ماللأ

صدرت المحكمة الصلح المصادق عليه في صيغة حكم قضائي فهنا يجوز أذا ٳ
  . )3(خذ الاختصاص بموجبهأ

في المطلب الموالي كيفية  بعد هذه المقارنة البسيطة سنبحث 
خرى كالقبول أن ينتهي بوسائل أنه يمكن أ النزاع بالصلح طالمانقضاء إ

                                                
 . 623.يس محمد يحي،مرجع سابق ،ص)  1(
حمد ماهر زغلول ، شرح المرافعات أ، و  251، صنصاري حسن النيداني ، مرجع سابق الأ) 2(

 .589، ص2000المدنية والتجارية ، طبعة 
 . 220.الأنصا ري حسن النيداني ، مصدر سابق،ص)  3(
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و بالتنازل عن الدعوى ، وطالما أن مايهمنا بالدراسة هو أالرضاء بالحكم وأ
    موضوع الصلح فإننا سنقصر هذه الدراسة على كيفية حسم الصلح للنزاع

  .أو الخصومة القضائية في المطلب الموالي 

  .نها بالصلح نقضاء الادعاءات المتنازل عإ: الفرع الأول 

ينهي الصلح :" من القانون المدني على مايلي  462تنص المادة   
سقاط الحقوق والادعاءات التي تنازل إالنزاعات التي يتناولها ، ويترتب عليه 

ن نفس المحتوى وارد ألى إ ،ولابد من الإشارة"حد الطرفين بصفة نهائية أعنها 
تنحسم "التي تنص على مايلي  من  التقنين المدني المصري  553في المادة 

نقضاء الحقوق والادعاءات إتناولها ، ويترتب عليه يبالصلح المنازعات التي 
، كما تقابل هاتين المادتين )1( "ي من المتعاقدين نزولا نهائيا أالتي نزل عنها 

من تقنين الموجبات  1042في بعض التقنينات المدنية العربية الأخرى المادة 
من  552من التقنين المدني العراقي  والمادة  712والمادة  ،انيوالعقود اللبن

  .)2(من التقنين المدني السوري 521خيرا المادة أالتقنين المدني الليبي  و

ن كل هذه المواد التي وردت بشان الصلح في هذه التشريعات إ
نها تتحد من حيث ألا إ،ختلفت في المصطلحات المستعملة إن إالمقارنة ، و

نهاء الصلح للنزاع يتم بانقضاء الحقوق المتنازع إن أوى فهي تتفق على المحت
، فإذا تنازع شخصان  )3(عترف به كل متصالح للآخر إمع تثبيت ما ،بشأنها 

حدهما وتخلص ن يكون المسكن لأأحول ملكية مسكن ومركبة ثم تصالحا على 
له المركبة  ن من خلصتأالمركبة للطرف الآخر ، فانه ينجم عن هذا التصالح 

وغ لمن صدعائه فيما يخص المسكن ، ومن ثمة لايإيتوجب عليه النزول عن 
لى ٳن ينقض ما تم الاتفاق عليه في عقد الصلح باللجوء أخلصت له المركبة 

يضا أنهاه الصلح  ومثاله أن هذا الحق قد القضاء للمطالبة بحقه  في السكن ، لأ

                                                
وآراء  ةمحمد شتا أبو سعيد ، نصوص القانون المدني معلقا بمذكرته الإيضاحية وأعماله التحضيري)1(

   324.المسماة ، دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية، صالفقهاء الشراح ،الجزء الثالث  العقود 
 . 46.وينظر أيضاابراهيم سيد أحمد، مصدر سابق ،ص

- 1999 سعيدي صالح، عقد الصلح ، رسالة ماجيستير، جامعة الجزائر  كلية الحقوق  بن عكنون، )2(
 . 566.عبد الرزاق السنهوري، مصدر سابق،ص، وينظر أيضا  84.،ص2000

 370،و أنور طلبة ، مرجع سابق  ص 398د فتحي زغلول ، شرح القانون المدني الجديد ، صأحم )3(
مشار لدى يس محمد .403ص'12، بيدان ، الجزء 1042،ص 11وبلانيول وريبير وسافتييه ، الجزء 

 . 606يحي ، ص  
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ذمة  أويبر،نه يسقط القسط المتبقي ن الصلح على دين مقابل دفع قسط معين مأ
  .المدين 

تخص مسالة تقادم الحق لى ملاحظة هامة ٳوهنا لا بد من الإشارة 
  نه هل يكون هناك مجال للحديث عنه ؟أالمتصالح بش

ن الصلح أنه طالما أن الإجابة على هذا التساؤل تكون بالنفي ذلك إ 
يكون هناك مجال  فانه لا، )1(كلهنه أنقضاء الحق المتنازع بشٳلى ٳدى أقد 

  .صلا بالصلحأنقضى اقد نه نقطاع تقادم هذا الحق لأإللحديث عن 

نه ول لأثر الألا نتيجة منطقية للأإهو فما ثر التثبيت عن أما أ            
ن النزول عن أذ إ ،مترتب عن التنازل المتبادل من قبل الأطراف المتصالحة

تثبيت الحقوق التي تضمنتها هذه  لىإالادعاءات قبل الطرف الآخر يؤدي 
 .الادعاءات للطرف الآخر المتنازل له

وفي نفس سياق المثال السابق ، فان من خلص له المسكن ثبتت            
دعائه لهذه الملكية  والعكس صحيح إمتلك المركبة عن إذا نزل من إملكيته له 

ذ إدعائه لملكيتها إ متلك المركبة ثبتت ملكيته لها بنزول مالك المسكن عنإمن 
ن ينازعه في ملكيتها تطبيقا للقواعد العامة التي أيستطيع مالك المسكن  لا

 .مبد أ القوة الملزمة للعقود   تأصل

ثر التثبيت أوقد ثار جدل كبير في الفقه المقارن حول طبيعة  
للملكية هل هو ناقل لحق الملكية التي لم تكن ثابتة لمن خلصت له بموجب 

     )2(هو كاشف لها ؟م لصلح أتفاق اإ

ن الإجابة عن هذا التساؤل سنحددها عند دراستنا للمبحث الثاني من إ         
هذا الفصل الذي حاولنا فيه أن ندرس بالتفصيل كلا من الأثر الكاشف والناقل 

فان هذه ،كان الصلح يحسم النزاع المعروض أمام المحكمة  لماللصلح، و
ح لاسيما في حالة شموله كافة الحقوق المتنازع عليها الأخيرة بعد وقوع الصل

ستنفذت الأنها تكون قد  شكال يستوجب تدخلها للفصل فيهٳلايبقى أمامها أي 
وهذا ماقضت به المحكمة العليا بنصها   ولايتها على النزاع المحسوم بالصلح ، 

ا        ن الصلح عقد  ينهي به الطرفان نزاعا قائمأمن المقرر قانونا "التالي 
و يتوقيان به نزاعا محتملا ، وذلك بان يتنازل كل منهما على وجه التبادل أ

 .عن حقه
                                                

 . 238.نصاري حسن النيداني ، مرجع سابق ،صالأ)  1(
 . 607ص يس محمد يحي ، مرجع سابق ،)2(
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نه ينهي الصلح النزاعات التي يتناولها ويترتب عليه أومن المقرر أيضا -
ومتى ،حد الطرفين بصفة نهائية أسقاط الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها إ

ستئناف الحكم القاضي إس لما قبلوا ن قضاة المجلأتبين في قضية الحال 
خطؤوا في تطبيق أبالصلح المقام بين الطرفين والذي شهدت عليه المحكمة 

ثر نزاع بين إلا ضد الأحكام التي صدرت إستئناف لا يرفع لإالقانون ،لأن ا
الأطراف بخلاف الصلح الذي يبرم بين الأطراف الذين جعلوا حدا للنزاع   

في مراقبة صحة وسلامة هذا الصلح لأن الصلح ن دور المحكمة ينحصر أو
من القانون  462و459عقد ينهي به الأطراف نزاعا قائما طبقا لأحكام المادتين 

 . )1( "المدني 

لا في حالة الصلح على كل إطبعا ن هذه النتيجة لا تتصور إ
ذا تم الصلح على جزء من النزاع إأما  ،دعاءات والحقوق المتنازع بشأنهالإا

المحكمة  تستنفذإطراف المتنازعة ختلاف بين الأإالجزء الآخر محل وبقي 
ستبقت على سلطتها في الحكم إو ،ولايتها على الجزء من النزاع محل الصلح

  .)2(بالنسبة للجزء الآخر الذي لا يزال محل نزاع 

نه لا يمكن تصور خروج النزاع المعروض أمام المحكمة من إهذا و           
أما ،  طراف المتنازعةبعد مصادقتها على الصلح الذي تم بين الألا إولايتها 

ن إو ،ستنفذت ولايتها فيهاحتى تلك اللحظة لا تكون قد  اقبل تصديقها عليه فانه
كان التشريع المصري والجزائري قد خليا من نص يبين كيفية وقوع هذه 

قانون في ها فانه على العكس من ذلك المشرع الفرنسي قد أكد، النتيجة الحتمية
 .التالي  ات الفرنسي ، وهذا ما سنتناوله فيعالمراف

 القضاء بانتهاء الخصومة صلحا : ولا أ

على  تقد نص 2048كما سبق ذكره فان المشرع الفرنسي في المادة          
 :مايلي 

« L’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la   
Transaction…l’extinction de l’instance est constatée par une décision 

de dessaisissement »(3).  ، وهذا يعني أنه متى حصل صلح بمناسبة النزاع
وقدمه الأطراف أمام المحكمة وطالبوها بالمصادقة  ،المعروض أمام القضاء

                                                
، عدد خاص  وزارة  2001، المجلة القضائية لسنة  19/04/1994مؤرخ في  103637قرار رقم )  1(

 . 94.العدل ،ص
  . 216.الأنصاري حسن النيداني ،مصدر سابق ،ص) 2(
 .  222.الأنصاري حسن النيداني، مصدر سابق،ص) 3(
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 ، وهذاشروط صحته بعدما تتأكد من ،عليه فإنها تقضي بانتهاء النزاع صلحا 
 الحكم يفهم منه ضمنيا أن المحكمة قد استنفذت كل سلطتها في هذا النزاع الذي 

يشترط أن  لى ملاحظة هامة وهي أنه لاإوهنا لابد من الإشارة نتهى صلحا ،إ
قد يكون بل ،يكون الصلح قد تم أمام المحكمة الناظرة في موضوع النزاع 

 بتون هذا الاتفاق كتابةأطرافه خارج المحكمة ويث هناك نزاع قضائي ويتصالح
وما عليها في هذه الحالة   ،ليها بتصريحاتهم الشفوية لتأكيد وقوعهإو يتقدموا أ
بعدما تتأكد من )1(و تصدره في شكل حكم أن توثق هذا الصلح في محضرألا إ

ن أتوافر أركانه ومقوماته ، وعدم مخافته للنظام العام ،وفي ذات الوقت  عليها 
ستوجب الطعن إ،ومة صلحا فإذا رفضت دون مبرر قانونيتقضي بانتهاء الخص

  .حكام القضائية في قضائها لمخالفته القانون بموجب طرق الطعن المقررة للأ

ستنفاذ المحكمة لولايتها على النزاع المتصالح فيه يرتب هو إو
ي مسألة من الآخر أثرا له أهمية كبرى ، وهو عدم جواز نظرها من جديد لأ

  .الموالي  قسموهذا ما سنتناوله في ال ،تم الصلح بشأنهاالمسائل التي 

  الدفع بانقضاء الخصومة صلحا : ثانيا 

من نتائج الصلح أن الحقوق والادعاءات التي تم النزول عنها من                      
ثارتها من لإ قبل كل متصالح لغريمه تنقضي بصفة نهائية ، فلا مجال بعدئذ

ثره على حسم النزاع بين الأطراف أيقتصر  لصلح لان عقد اأذلك )2(جديد 
لتزاما بعدم إذكرنا سابقا يتعداه ليفرض على عاتقهم  نه كماأبل ،المتصالحة 

،فإذا عمد أحد  )3(تم التصالح عليه تجديد المنازعة قبل بعضهم البعض فيما
كان   نفاآلى تجديد النزاع الذي أنهاه الصلح على النحو الذي بيناه ٳالمتصالحين 

وعلى ،)4(نقضاء هذه الخصومة بالصلحإن يبدي دفعا قطعيا بسبق ألخصمه 
ن تمتنع عن الفصل في الدعوى ، فلا يجوز لها أبداء هذا الدفع إالمحكمة بعد 

، وهذا ماقضت به المحكمة أو في موضوعها ن تبحث في شكلهاأو شروطهاأ
ولما " ا التالي بنصه15/07/1990المؤرخ في   61710القرار رقم العليا في 

برموا وثيقة صلح بينهم أطراف النزاع أن أكان من الثابت في قضية الحال 
ي تحفظ بشان أبداء إخلاء المحل التجاري دون إتضمنت موافقة الطاعن على 

صفته ، ومن ثم فان قضاة الموضوع لما قضو بطرد الطاعن من المحل 

                                                
 .  46.ابراهيم سيد أحمد ،مصدر سابق ،ص ) 1(
، وينظر أيضاعبد الرزاق السنهوري، مصدر سابق  56.ين زكي ،مصدر سابق ،صجمال الد)  2(

 . 533.، وايضاأنور العمروسي، مصدر سابق،ص 567.ص
، وينظر أيضا عبد الحميد الشواربي ،التحكيم والتصالح في 656أنور طلبة ، المرجع السابق ، ص)  3(

 . 480.ضوء الفقه والقضاء ،  مرجع سابق، ص
  .  36.سيد أحمد ، مرجع سابق ،صبراهيم  ٳ)4(
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لقانون التطبيق الصحيح  عتمادا على وثيقة الصلح كانوا مطبقين اإالتجاري 
  . )   1( ״ستوجب رفض الطعن إومتى كان كذلك 

           

والدفع بانقضاء المنازعة بالصلح هو حق مقرر لمصلحة كل من  
الطرفين يخوله القانون حق التمسك به متى جدد الطرف الآخر المنازعة في 

ة الخصوم ن هذا الدفع يقتضي وحدأو الحق المتصالح فيه ، على أالادعاء 
ن هذا الدفع لا أالمحل والسبب في النزاع الجديد ، وهنا لابد من التأكيد على 

ثارته أمام المحكمة العليا لأول مرة ،لأنه غير إيمكن في أي حال من الأحوال 
     ذا تنازل صاحب هذا الحق عن دفعه صراحة إمتعلق بالنظام العام ، أما 

تفقوا عليه في عقد الصلح ، وجدد إين بما أو ضمنيا ، ولم يلتزم أحد المتصالح
جراءات إستمر بعد الصلح في إالمنازعة في الحق المتصالح بشأنه بان 

الدعوى ،وسكت الطرف الآخر عن الدفع بانقضاء المنازعة صلحا حتى صدر 
ستطاعة الطرف إفيها حكم حائز لقوة الأمر المقضي فيه ، فانه لا يكون في 

، كما لايجوز له ) 2(هذا الدفع الاحتجاج بعقد الصلح الذي لم يستعمل حقه في 
ليه في دعوى مستقلة لنقض حجية الأمر المقضي فيه ،وهذا ماسار إستناد لإا

 .عليه القضاء في العديد من أحكامه 

  تــقرير الحقـوق ونــقــلها : الــفرع الثـــاني 

ة لقد ثار جدل فقهي كبير في فرنسا حول تحديد الطبيعة القانوني
جمع الفقهاء التقليديون بعد صدور قانون نابليون بأن الصلح أذ إ)3(للصلح 

أخذ بعض  19كاشف للحقوق المتصالح بشأنها ، غير أنه بعد منتصف القرن
ستحدثو إو،نتقاد الأساس الذي تقوم عليه هذه النظرية التقليديةإالفقهاء في 

ادى بها في رسالته عن كاريس أول من نأنظرية الأثر الناقل لعقد الصلح وكان 
تبعه بعض إ، وقد  1863الصلح في القانون الروماني والقانون الفرنسي سنة

حتلت نظرية الأثر إذ إالفقهاء ، غير أن هذه النظرية لم تستمر طويلا ، 
فاعتنقها الفقه وطبقها القضاء ، وبالرغم من أنه قد  ،الكاشف مكان الصدارة

ا لم تسلم من النقد فحاول بعض الفقهاء أدخلت  عليها بعض التعديلات فإنه

                                                
موسوعة الفكر القانوني ، القانون المدني نصا وتطبيقا طبقا لأحدث  أحمد لعور ونبيل صقر ،)1(

، وأيضا المجلة 198ص   ،2007، دار الهدى بعين ميلة بالجزائر ،  طبعة  05-07التعديلات بالقانون 
، وحمدي باشاعمر القضاء المدني ، دارهمومة  90، وزارة العدل ،ص 03، العدد  1992القضائية لسنة 

 .125، ص2004للطباعة والنشر، طبعة 

  . 326.محمد شتا أبو سعيد ،مصدر سابق ،ص)  2(
 . 35.سعيد ي صالح ، مصدر سابق ،ص)  3(
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وهو ما أطلق عليه في فرنسا تسمية النظرية الحديثة ،وضع مفهوم جديد لها 
  .للأثر الكاشف

من  463أما المشرع الجزائري فقد نص على هذا الأثر في المادة 
شتمل إللصلح أثر كاشف بالنسبة لما " القانون المدني التي جاء فيها ما يلي  

" زع فيها دون غيرها االحقوق ، ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتن عليه من
ي الفقهي فيه على أوبذلك يكون قد حدى حذو المشرع المصري الذي ساد الر

القول بالأثر الكاشف لعقد الصلح سواء في ظل التقنين المدني السابق الأهلي 
 554بموجب المادة أو التقنين المدني الحالي الذي قرر هذا الأثر  ، والمختلط

من التقنين المدني  553ويقابل هذه المادة في التقنينات العربية الأخرى المادة
من تقنين الموجبات  1043من التقنين المدني العراقي ، والمادة  716اللييبي ، 

 .)1(من التقنين المدني السوري  522والعقود اللبناني و

  الأثر الكاشف للصلح : أولا 

 عترف به أحد المتصالحين للآخرإثر أن الحق الذي ومعنى هذا الأ 
هذا الحق أو نقله ئ لا يعتبر ثابتا من وقت عقد الصلح ، بل بالسبب الذي أنش

وقد ضرب لنا بوتييه مثلا لهذه الفكرة بشخص )2(لى ذمته من وقت وجوده ،إ
خر آثم رفع شخص ،شترى أموال تركة من شخص بصفته الوارث الوحيد لها إ

سترداد هذه الأموال فتصالح معه المشتري مقابل مبلغ من المال دفعه دعوى لا
له مقابل تنازله عن دعواه فيكون سبب ملكية هذه الأموال هو عقد البيع لا عقد 
الصلح لأن هذا الأخير قد كشف عن الملكية الثابتة من قبل ، وفي هذا الإطار 

ان يملكهما خر عن تنازع شخصان حول أرض ومسكن كآيضا نذكر مثال أ
فاصطلحا على أن يختص أحدهما بالأرض  ،مورثهما المشترك قيد حياته

ختص به في عقد الصلح إعتبر كل منهما مالكا لما أومن ثمة ،والأخر بالمسكن 
  .من وقت المورث لا من وقت الصلح لأنه قد ملك بالميراث لا بالصلح 

ح في وقد حللت محكمة النقض المصرية الأثر الكاشف لعقد الصل
وعلى هذا النحو فان عقد الصلح كاشف للحقوق لا … "حدى قراراتها بقولهاإ

ذ أن الصلح لا يغير من طبيعة الحق ،ولا يؤثر في صفاته  إمنشئ لها ، 
والأثر الكاشف للصلح قاصر على الحقوق المتنازع فيها فلا يكون له هذه 

الصلح على النزاع  الصفة بالنسبة للأشياء التي لم تكن محل النزاع ، ويقتصر
                                                

، وينظر أيضا بلقاسم شتوان، مصدر سا بق  581.عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ،ص) 1(
 . 157.ص

، وينظر أيضا عبد الحميد  220يكن ، قانون الموجبات والعقود ، مرجع سابق نصزهدي )  2(
  584-583.، وعبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ص 481.الشواربي ، مرجع سابق ، ص
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عتباره منشئا إن تكييف عقد الصلح وإالذي تناوله ،وعلى من كان طرفا فيه ، و
للحق أو مقررا له من حق المحكمة وحدها دون تدخل من الخصوم ،كما أن 

  .  )1( "عقد الصلح كغيره من العقود قاصر على طرفيه  

 لصلح كما ذكرنا سابقاهذا وقد مرت نظرية الأثر الكاشف ل
ختلف فيه حول إوسنبحث هذا التطور ضمن السياق التاريخي الذي بمرحلتين ،

 :مايلي ساس القانوني لهذا الأثر فيالأ

 الأساس القانوني لنظرية الأثر الكاشف  -1

  :النظرية التقليدية للأثر الكاشف  -أ

وتقوم هذه النظرية على فكرة الاعتراف أو الإقرار من             
وتأسيسا عـلى ،  )2(لطرف الأخر بحقوق سابقة على عقد الصلحأحد الطرفين ل

نشاء له وهذا إخبار لا إذلك يكون الصلح كاشفا للحق لا ناقلا له لأن الإقرار 
  ستقرت ملكية المال محل النزاع لحائزهإما تمليه طبيعة الأشياء ، وعليه فإذا 

نتقلت ملكية الحق إا ذإفان الصلح يكون كاشفا للحق ،أما في الحالة العكسية أي 
نصار ألى الطرف الآخر فانه يكون ناقلا للحق ومن ٳالمتنازع فيه من الحائز 

هذه النظرية الفقيه ديمولان وبوتييه وبواييه ، وقد كتب النجاح لهذه النظرية في 
نها قد تعرضت أبفضل مجهودان الفقيهين وارجنتي وديمولان ، غير  18القرن 

لى فكرة التحايل القانوني لتفسير الأثر الكاشف ٳجاء للنقد تحت حجة أن الالت
ن كان إودليلا قاطعا على الأطراف المتصالحة ، و،للصلح يعد قصورا واضحا 

ثار العقد  آلى  تحريف إالأمر من صنع هذه الأخيرة أفلا تؤدي تلك الأرادة 
دموا مام عجز أنصارالنظرية التقليدية لأن يقأ، و )3( مما قد يضر بحقوق الغير

لى نظريتهم ، تحولت أنصار الفقه إتفسيرا مقنعا لمجابهة الانتقادات الموجهة 
لى ظهور ٳمما مهد ،لى رؤى أخرى لتحديد معالم وأطر الأثر الكاشف ٳ

 .النظرية الحديثة في هذا الموضوع

 النظرية الحديثة للأثر الكاشف - ب

 ـإ" بواييه"تذهب هذه النظرية التي حمل لوائها الأستاذ  ى عكـس  ل
النظرية التقليدية فهي لاتفسر الأساس القانوني للأثر الكاشف بالإقرار بل أنهـا  

                                                
  . 37.نقض مصري مشار لدى ابراهيم سيد أحمد ، مرجع سابق ،ص) 1(
  . 158.بلقاسم شتوان ، مرجع سابق ، ص)  2(
  . 646مد يحي ، مرجع سابق ، صيس مح)3(
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،وبذلك )1(تعتبر المصالح قد نزل عن حق الدعوى في الجزء الذي سلم به فقط 
الأول ولم يتغير ، وقد حسم الصلح النزاع  يكون هذا الحق قد بقي على وصفه

ذ إه لم يسلم من النقد هو الآخـر  حوله وخلص لصاحبه ، غير أن تحليل بوايي
عيب على تحليله بأنه لايتمتع بدرجة كافية من الوضوح ذلك أن التنازل عـن  

يفسر الأثر الكاشف للصلح لأنه ليس نتيجـة حتميـة للأثـر     حق الدعوى لا
ثناء نقده لنظرية بواييه في رسالة أ" ميرل" دعى به الأستاذ  الكاشف ، وهذا ما
،ومهما يكن من أمر نقد  1948مام جامعة تولوز سنة أشها الدكتوراه التي نا ق

نظرية الأثر الكاشف ،فان هذا الأخير يترتب عنه نتائج هامة ،سواء في العلاقة 
 . بين طرفي عقد الصلح، أو بالنسبة للغير

   نــتائــج الأثـــر الكـا شـــف -2

 ول نتائجه بالنسبةقسمين نتناول في الألى ٳسنقسم هذا العنصر 
  .لطرفي الصلح ، وفي الثاني نتائجه بالنسبة للغير 

  :ثر الكاشف للصلح فيما بين الطرفين نتائج الأ -أ

  :عدم تجديد الحقوق السابقة  - 1-أ

صل محتفظة ن الحقوق السابقة على عقد الصلح تظل في الأأذلك 
ح ن الصلأوصافها وتأميناتها التي كانت عليها قبل العقد ذلك أبعد العقد بجميع 

ومن ثمة ، فمن المنطقي )2( يكشف عن الحقوق التي كانت قائمة من قبل وقوعه
ويترتب على عدم تجديد الحقوق ولى،ن تظل هذه الحقوق على حالتها الأأ

ذا كان الحق الذي حسم الصلح نزاعه ثابتا في محرر رسمي قبل إنه أالسابقة 
لى ٳن حاجة ن ينفذه دوأويكون لصاحبه  الصلح فانه يحتفظ بهذه الصفة

الاتفاق  نن هذه القاعدة ليست مطلقة ، ويجوز للطرفاأستصدار حكم ، على إ
ذ غالبا ما تكون الروابط القانونية بينهما متداخلة ومعقدة إ ،على التجديد

  . ن طبيعة عقد الصلح لا تتعارض مع هذا المنطق أذلك ،فيفضلان تجديدها 

  :لتزام بالضمان لإعدم ا -2-أ

يكون ملزما بضمان الحق الذي خلص  ل متصالح لان كأويقصد به 
خر بمقتضى الصلح ، وعلى سبيل المثال فإذا تنازع شخصان حول للطرف الأ

                                                
، وينظر أيضا سعيدي صالح  مصدر   584-  583.عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ص)1(

  .  38.سابق،ص
 . 667.،وأيضا يس محمد يحي ، مرجع سابق ، ص 39.سعيدي صالح ، مرجع سابق ،ص)  2(
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ستحق فيما بعد لشخص ٳفإذا ،حدهما بمقتضى الصلح ثم خلص لأ،ملكية مسكن 
يستطيع المتصالح الذي خلص له هذا السكن  جنبي عن المتصالحين ، فلاأثالث 

  .لطرف الآخر بدعوى ضمان الاستحقاق ن يرجع على اأ

  :تسجيل عقد الصلح - 3-أ

ذا كان محل الصلح حقا عينيا عقاريا ، فلا يلزم التسجيل للاحتجاج إ          
بالصلح فيما بين الطرفين ، أما بالنسبة للغير فانه يجب التسجيل لكي ينتج العقد 

  . )1(أثره

  :لقصير يصلح الصلح سببا للتملك بالتقادم ا لا - 4-أ

ن أصطلح شخصان على إذا إ"وسنبرز المثال التالي للتوضيح           
حدهما بالمسكن فوضع يده عليه بمقتضى عقد الصلح لمدة تساوي أيختص 

المدة التي يستلزمها القانون للاعتداد بالتقادم القصير ، وكان حسن النية ، ثم 
يستطيع  ضع اليد لافان المتصالح وا،خرآن هذا المسكن مملوك لشخص أبت ث
 )2(له  ن الصلح كاشف للحق لا ناقلان يملك هذا السكن بالتقادم القصير لأأ

ذا وضع ٳالتمسك بالتقادم الطويل من يمنع المتصالح واضع اليد  ن هذا لاأغير 
  .سنة  15يده لمدة

  :يعتبر المتصالح خلفا للمتصالح الآخر في الحق المتنازع عليه  لا-5-أ

يكون للمتصالح الذي خلص له الحق  نه لاأك ويترتب على ذل
وعليه ،ن يستعين بمستندات الطرف الآخر في مواجهة الغيرأالمتنازع عليه 

حدهما بمقتضى الصلح ثم فإذا تنازع شخصان حول ملكية مركبة خلصت لأ
ن أجنبي جنبي في ملكيتها فلا يستطيع هذا المتصالح في مواجهة هذا الأأنازعه 

لى مستندات إن يستند أولا ،لى مدة حيازته إلمتصالح الآخر يضم مدة حيازة ا
وهذا ما نادى به كل ،الطرف الآخر في نزاعه مع الأجنبي لأنه ليس خلفا له 

نصار أنتقاد إن هذه النتيجة كانت مثار أمن بلانيول وريبير وميرل ، غير 
فة لقصد ن هذه النتيجة مخالأنهم يرون أذ إنظرية الأثر الناقل للأثر الكاشف 

رفع النزاع بالصلح ، ومن ثمة يكون للمتصالح الذي  المتصالحين الذين قصدوا

                                                
ضيرية للقا نون المدني  ،وايضا مجموعة الاعمال التح 527.انور العمروسي، مصدر سابق،ص)1(

 . 453.الجزء الرابع ،ص
، وينظر أيضا أكثم أمين الخولى مرجع سابق    228.الأنصاري حسن النيداني ، مرجع سابق ، ص) 2(

، و عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق    50.وجمال الدين زكي ، مرجع سابق ، ص، 59-85ص
 .  588. ص
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خلص له الحق في الاستفادة من مستندات الطرف الآخر المتعلقة بالحق الذي 
لى حلقة مفرغة عرفت إنها تؤدي أل له الصلح ، كما عيب على هذه النتيجة آ

  : عن التسجيل بعنوان)1(التي ذكرها في مؤلفه  « Mourlon » بحلقة 
 « Traité théorique et pratique de la transcription ».  

  :ثر الكاشف للصلح بالنسبة للغير نتائج الأ -ب

    :ثر الرجعي للصلح الأ - 1-ب

يقتضي القول بالأثر الرجعي للصلح تحديد العلاقة بين المتصالح الذي          
كتسـبوها  إسقوط حقوق الغير التي ذ يترتب عليه إخلص له الحق وبين الغير 

ن أ )2(أمن سلف المتصالح، ومن ثمة يستطيع هذا الغير بموجب الدفع بهذا المبد
ن أنه تلقى حقه من المالـك ،و أضر الصلح بها بإثباته أيدافع عن حقوقه التي 

لـى المتصـالح   إالصلح قد تضمن في الحقيقة نقلا للحق من المالك المتنـازل  
ن ثمة يمكن القول بان مصير حقوق الغيـر يتوقـف علـى    المستفيد منه ، وم

  .قرره عقد الصلح  لا على ما ،الوضع القانوني السابق على الصلح

  : ثر تسجيل الصلح أ- 2-ب

ثبت هذا أذا إثر بالنسبة للغير في حالة ما همية هذا الأأوتظهر 
د تضمن ن الصلح قأن الحق كان ثابتا لسلفه لا للمستفيد من الصلح ، وأخير الأ

سبقية في لى المستفيد فعندئذ تطبق القواعد العامة ، وتكون الأإنقلا لهذا الحق 
وطبقا لذلك فان عدم الوحيد لحل التنازع بين الحقوق ، التسجيل هي المعيار

تسجيل التصرفات التي تتضمن صلحا حول حقوق عينية عقارية يترتب عليه 
 ومحمد إذا ثار نزاع بين عمرعدم جواز الاحتجاج بها في مواجهة الغير ، ف

ن تكون الملكية لمحمد ، فإذا باع عمر أصطلحا على إعلى ملكية عقار ثم 
لى خالد قبل الصلح فان حل النزاع بين محمد وخالد بشان ملكية العقار إالعقار 

ومن ثمة ذا سجل خالد عقد البيع قبل تسجيل وشهر الصلح ٳيكون بحسب ما 
ذا تم شهر البيع بعد شهر إما أ،عليه اج بالصلحيجوز لمحمد الاحتج فانه لا

  .ن يحتج بالصلح على خالد وتخلص ملكية العقارلهأالصلح فان لمحمد 

  

  

                                                
 . 681.سابق ، ص مشار لدى يس محمد يحي ، مرجع)  1(
 . 209-208سماعيل غانم ، الحقوق العينية الأصلية ، الجزء الاول ،ص ٳ ) 2(
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  : الطعن في الصلح بالدعوى البوليصية  –3-ب

ستقر القضاء في مصر وفرنسا على جواز الطعن في عقد إلقد 
ا توافرت سائر ذإحد طرفي عقد الصلح أالصلح بالدعوى البوليصية من دائني 

عسارا له إبرمه مدينه قد سبب أن الصلح الذي أثبت أذا إشروطها ، فالدائن 
ن يطعن فيه أنقص من حقوقه بسوء نية كان له أو أ ،لتزاماتهإبان زاد من 

  .)1(بالدعوى البوليصية 

  : الصلح وطلب الشفعة  - 4-ب

ستحقاق إطلب ن يأوشريك في الشيوع ألايفتح الصلح الباب لجار             
ثبت أذا إلا إحد المتصالحين بموجب عقد الصلح بالشفعة العقار الذي خلص لأ

ن يطالب بها أن الصلح يخفي بيعا، فهنا يجوز لصاحب الحق في الشفعة أ
تطبيقا للقواعد العامة في تفسير العقود من البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين 

  .)2(ظ لفادون الوقوف عند المعنى الحرفي للأ

 الأثــر الــناقــل للصلح : ثــانــيا 

 اثرأفان له بالمقابل ،ثر كاشف للحقوق المتنازع فيها أكما للصلح 
ثر الناقل يعرف لدى الفقه بنظرية الأ وهذا ما،للحقوق غير المتنازع فيها  ناقلا

خيرة بتطورات منذ بداية ظهورها في القرن وقد مرت هذه الأ، )3(للصلح 
، وهذا ماسنتناوله كاريس وهيك وبلانيول أر على يد بعض الفقهاء كالتاسع عش
  .في التالي 

  :الأساس القانوني لنظرية الأثر الناقل   -1

يحاولون دحض النظرية التقليدية في لقد كان الفقهاء السابق ذكرهم            
ثر الناقل هي ن نظرية الأأثر الكاشف للصلح لإثبات عدم صلاحيتها ، والأ
ن هذا المفهوم قد تغير على يد الفقيه شوفالييه من أوب لها، غير صلأالبديل ا

  .)4( 1932ثر الكاشف للاتفاقيات والعقود سنةخلال رسالته عن الأ

                                                
كثيم أمين الخولي ، العقود المدنية ، الصلح ، الهبة والوكالة ،دار النهضة العربية بالقاهرة  الطبعة أ)  1(

 . 681.يس محمد يحي، مصدر سابق ،ص ;1973الثالثة ، 
  . 683لمرجع السابق، صيس محمد يحي ، ا)  2(
  . 230.الأنصاري حسن النيداني ، مرجع سابق ، ص ; 158.بقاسم شتوان ، مرجع سابق ، ص)  3(
 . 42.سعيدي صالح ، مرجع سابق  ص; 685.مشار لدى يس محمد يحي ، مرجع سابق ، ص)4(
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حيث يرى  ،ثر الناقل للصلح التي حاول من خلالها وضع بناء كامل لنظرية الأ
تزامات على لالشاء نإثر جميع العقود هو أثر الصلح شانه شان أن أهذا الفقيه 

ومن ثمة يكون  ،ثارة النزاع الذي حسمه الصلحإهمها عدم أعاتق طرفيه و
صبحت تختلف عما كانت أقة لطرفيه التي بالصلح قد غير في المراكز السا

وبعبارة ،كاشف  لا عليه قبل الصلح ، ومن ثمة يكون للصلح تصرف ناقل
ن أطبيعة ناقلة، وطالما  خرى فان التنازلات التي تتضمنها العقود هي ذاتأ

نه عندما يقبل شخص ما تنازل عنه أذ إثر ناقل أفان له ،الصلح هو عقد تنازل 
أن هذه ق ، غير قثر الناقل للحق المتنازل عنه يتحالطرف الآخر فان الأ

  .النظرية لم تسلم من النقد ،وسنتناول فيما يلي نتائج هذا الأثر 

  :نـتائــج الأثــر النــاقــل  - 2

الآراء الفقهية التي قيلت في الأثر الناقل للصلح مر أمهما يكن من             
نه بذلك ينشئ ثر يترجمه تضمن الصلح لحقوق غير متنازع فيها لأالأهذا فان 

ثر نتائج و ينقل حقوقا ولذلك يترتب على الصلح بالنسبة لهذا الأألتزامات إ
لفا للمتصالح الآخر في هذا ثر الكاشف فيكون المتصالح ختعاكس نتائج الأ

ن الصلح يعتبر سببا صحيحا لتملك هذا الحق ، وله الحق في الاستعانة الحق لأ
نتقل إبمستنداته لدعم حقه ،وتضم مدة حيازة المتصالح الآخر لمدة حيازة من 

نورد منها  )1(ثر كثيرةمثلة في هذا الأإليه الحق بالصلح وتجوز فيه الشفعة والأ
رض ألتزاما بين شخصان يتنازعان على إشئ فيها الصلح الصورة التي ين

رض والآخر بالمركبة فإذا كانت حدهما بالأأن يختص أومركبة فيتصالحا على 
كبر من قيمة المركبة فهنا يلتزم صاحب الأرض بان يدفع فارق أرض قيمة الأ

ن هذا الالتزام لم يكن داخلا في الحقوق أالقيمة لصاحب المركبة بالرغم من 
يضا تنازع شخصان حول مسكن فيتم التصالح بينهما ألمتنازع فيها ، ومثاله ا

ن ينقل للآخر مسكنه الكائن في أحدهما بالسكن في مقابل أن يختص أعلى 
ثر ناقل بالنسبة للمسكن أفهنا الصلح له ،الريف المتميز بمساحته الشاسعة 

 .ليها الكائن في الريف الذي لم يكن داخلا في الحقوق المتنازع ع
برز أثر له ،فان الصلح  ليس هو أذا كان حسم الصلح للنزاع هو إو          

خرى أن هناك صورا قانونية أالإجراء القانوني الوحيد الذي يحسم النزاع بل 
،ولكنها تختلف عنه فيما تبقى، ولذلك فإننا )2(تكاد تشتبه معه في هذا الأثر

 .النظم  سنحاول في المطلب الموالي تمييزه عن هذه

                                                
مرجع سابق  ،بلقاسم شتوان ; 589 -588عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ص)1(

  . 674.يس محمد يحي، مصدر سابق ،ص; 158.،ص
  . 45.بلقاسم شتوان ، مرجع سابق ، ص)  2(
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  تمييز الصلح عن النظم المشابهة له من حيث الأثر : المطلب الثاني 

تشابه الصلح من حيث أثرها في حسم النزاع       ن هذه الصور إ           
يطلق عليها الكثيرون مصطلح الوسائل البديلة لحل النزاعات كونها و 

المشرع الجزائري هذا وقد تبنى ،  )1(جرائية بديلة لحل النزاعات إمات كانيزم
دخل حيز التنفيذ الأخير لقانون الإجراءات المدنية الذي   المصطلح في تعديله

برز هذه أعلى التحكيم والوساطة بصفتهما ،وسنقصر دراستنا  2009في أفريل 
  .الصور 

  

  الصلح و التحكيم : ول الفرع الأ

 والداخلي بموجب ع الجزائري التحكيم بنوعيه الدوليم المشرظن
المعدل لقانون  25/04/1993المؤرخ في  93/09رقم  المرسوم التشريعي

ت المدنية  االإجراء المتعلق بقانون 08/06/1966المؤرخ في  66/154
فإننا سنقصر نطاق  ،ن ما يهمنا في هذه المقارنة هو التحكيم الداخليأوطالما 

  .ثم نجري موازنة بينه وبين الصلح ،دراستنا عليه من حيث ماهيته 

 ما هية التحكيم :أولا 

تفاق على طرح النزاع على إ:" بو الوفا بانه أحمد أيعرفه الدكتور  
   ن يكون عددهم وترا ليفصلوا فيه بدلا من المحكمة أكثر بشرط أو أمحكم 

،وقد عرفه الأستاذ سيف الدين محمد البعماوي بأنه لجوء الطرفان )2("المختصة 
مع التعهد عادة باحترام قرار ، لقائم بينهمالى من يحكمانه في حل النزاع اٳ

ختيار المحكم بمعرفتهما حيث يتفقان مقدما على قبول ٳالمحكم، وتنفيذه ،ويتم 
  . )3(تنفيذه  ءرتضاٳحكمه و

بو الوفا في التعريف أمذهب  ) 4(ولقد ذهبت  الدكتورة سامية راشد           
صورتين تقليديتين معروفتين تفاق التحكيم يشمل إن أنها ترى أبالتحكيم حيث 

 :هما )5(

                                                
الشبكة القانونية للنساء العربيات ، الوسائل البديلة لحل النزاع ، الملتقى الجهوي بعين الترك بوهران  )  1(

2007. 
  .11.لاسكندرية ،صأحمد أبو الوفا ، التحكيم في القوانين العربية، مطبعة منشأة المعارف با)2(
سيف الدين محمد البلعماوي ، التحكيم ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية ، جامعة الجزائر  )3(

 .  438.، ص 1989كلية الحقوق ، مارس
  1984سامية راشد ، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة ، منشاة المعارف بالإسكندرية ، طبعة  )4(

  .75ص 
  . 461.محمد السيد عمر التحيوي، مصدر سابق ،ص) 5(
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طراف يكون منفصلا عن العقد تفاق يبرمه الأإوهي :  مشارطة التحكيم - 1
وفي هذه  ،لى التحكيم في حال وقوع نزاع بينهماٳصلي ، يتضمن اللجوء الأ

ي أن يتضمن عقد التحكيم البيانات العامة الواجب توافرها في أالحالة يجب 
 .خاصة بعقد التحكيم عقد ، ثم البيانات ال

و مواد العقد أ ،و مادة واردة ضمن نصوصأوهو نص : شرط التحكيم  - 2
لى التحكيم كوسيلة لحل النزاعات التي قد تثور مستقبلا بين إقرر اللجوء ت

 .و تنفيذه أالمتعاقدين حول العقد 

حكام التحكيم الداخلي بموجب أولقد نظم المشرع الجزائري             
ثاني من قانون من الباب ال خامسمن الكتاب ال  1061لىٳ  1006المواد

شخاص المعنوية الخاضعة للأ  عطىأ، حيث  الاجراءات المدنية والادارية 
ات العمومية ذات الطابع سللقانون الخاص مثل الشركات الوطنية والمؤس

شخاص في حين منع الأ،لى التحكيم إالاقتصادي والتجاري الحق في اللجوء 
نوية الخاضعة للقانون العام مثل الولاية  البلدية ، وغيرها من المؤسسات المع

جازته لها في حالة أفي حين  ليهإالعمومية ذات الطابع الإداري من اللجوء
 .واحدة تتعلق بعلاقاتها التجارية الدولية 

  الموازنة بين الصلح والتحكيم : ثانيا 

  :وجه التشابه أ -1

  : وهي كالتالي ،  )1(يلتقي فيها الصلح مع التحكيم  هناك عدة نقاط          

نهما أو ناقصها ، كما أهلية الأ الا يجوز الصلح ولا التحكيم ممن كان فاقد -أ
جنسيتهم ، هليتهمأغير جائزين بالنسبة للمسائل المتعلقة بحالة الأشخاص ، 

  .وغيرها من المسائل المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة 

ولذلك ،الهدف من الصلح والتحكيم هو حسم النزاع دون تدخل قضائي ن إ -ب
  .)2(يطلق عليها الوسائل البديلة لحل النزاعات 

ن كلا منهما قد يثار في شكل دفع بعدم قبول الدعوى، فيسمى الدفع الذي ٳ -ج
تفاق التحكيم فيسمى بالدفع ٳيثيره الصلح بالدفع بالصلح ،أما الدفع الذي يثيره 

  .)3(يم بالتحك

                                                
  461.، وينظر أيضا عبد الحميد الشواربي ،مرجع سابق ،ص 45.سعيدي صالح ،مصدر سابق،ص) 1(
 . 157.الأنصاري حسن النيداني ، مرجع سابق ، ص)  2(
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نهما لأ أستئنافهما من حيث المبدإن كلا من قرار الصلح والتحكيم لايجوز إ - د
كما يمكن  ،و التحكيم أ طراف التي لجأت للصلحبمثابة عقد رضائي بالنسبة للأ

  .جرائينلإحد هاذين اأالدفع بهما شكلا في حالة تجديد النزاع المحسوم ب

  :ختلاف لإوجه اأ -2

ن كلا منهما يقصد أن التحكيم يشترك مع الصلح في أ مما تقدم يتضح        
  : نهاء النزاع عن تراض الطرفين ، ويختلفان فيما وراء ذلك في الآتي إبه 

بواسطة  وأنفسهم أالصلح وسيلة ذاتية يقوم بها الأطراف ذوو الشأن ب -أ
طراف الاتفاق على أ"نه في التحكيم يقتصر المحتكمون أ في حين،ممثليهم 
ختيار هيئة التحكيم التي تتولى الفصل في النزاع عن طريق إعلى " التحكيم

 ).1(صدار حكم يكون ملزما لهم إ

مر بتنفيذه من القضاء  ن حكم التحكيم يعد سندا تنفيذيا بذاته متى صدر الأإ -ب
يكون  تفاق الصلح لاإن أحكام ، في حين ويطعن فيه بطرق الطعن المقررة للأ

و ثبت في محضر الجلسة وصودق أفرغ في صورة عقد أذا إلا إسندا تنفيذيا 
  .)2(قرارهم بالصلح إو، مامه أطراف بعد حضور الأ عليه من قبل القاضي ،

يميز نظام الصلح هو تنازل كل طرف عن جزء من الحق  هم ماأن إ -ج
ما في نظام أ، )3(موضوع النزاع مقابل الجزء الذي يتنازل عنه الطرف الآخر

ن أذ يمكن لهيئة التحكيم إوجود لهذا التنازل بين المحتكمين ، التحكيم فانه لا 
في حين ترفض بالمقابل كل طلبات ،طراف المحتكمة حد الأأتجيب كل طلبات 

ن كل طرف في الصلح ألا وهو أخر آالطرف الآخر ، وهذا يترتب عليه فرق 
نه في نظام التحكيم فان كل طرف أفي حين ،يعرف مقدما ما سوف يفقد 

مر يبقى متروكا لتقدير لأن األيه النزاع طالما إم يجهل الحل الذي سيتنهي محتك
  .قضاة  االمحكمين الذين يفصلون في النزاع كما لو كانو

                                                                                                                                 
  .  441، بند 1978فتحي والي ، الوسيط في قانون القضاء المدني ،دار النهضة العربية بالقاهرة ،)  3(
محمود السيد التحيوي ، الصلح والتحكيم في المواد المدنية والتجارية ، دار الفكر الجامعي الطبعة  )1(

  وانظر لنفس المؤلف ، أنواع التحكيم وتميزه عن الصلح   الوكالة والخبرة  146، ص 2003الاولى 
 . 249.،ص 2002دار المطبوعات الجامعية بالاسكندرية ، 

  التحكيم  –يس العلوي العبدلاوي ، القانون القضائي الخاص ، الجزء الثاني ، طرق الطعن درٳ )2(
 . 209.، ص1984طبعة 

 . 17.مختار احمد بريري، التحكيم التجاري الدولي ،دار النهضة العربية بالقاهرة،ص )3(
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الشروط الواجب توافرها  احكام المتعلقة بموضوع التحكيم سواءن كل الأإ - د
 صدارهاإحكام التي يصدرونها ، كيفية في المحكمين ، عزلهم وردهم ، الأ

  .الطعن فيها، طلب بطلانها وتنفيذها ، ليس لها مجال في عقد الصلح 

 الصلح كقاعدة عامة جوازي في جميع النزاعات بغض النظر عن بعض - ه
شخاص محددين حسب أبينما التحكيم يقتصر على منازعات و ،الاستثناءات 

  .القانون كما وضحنا سابقا 

المقارنة البسيطة ستخلاصه من خلال هذه إكان هذا ما تمكنا من 
جراء موازنة بين الصلح إلى ٳوسننتقل في التالي ،بين كل من الصلح والتحكيم 

  .والوساطة 

  الصلح والوساطة : الفرع الثاني 

لقد نظم المشرع الجزائري الوساطة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
والذي يتضمن تأسيس مهمة وسيط )1( 23/03/1996المؤرخ في  96/113

ول مرة في الجزائر ، وعليه سنقوم بمحاولة التعرض لماهية لأ الجمهورية
  .ثم نجري مقارنة بينها وبين الصلح  ،الوساطة

  ماهية الوساطة : أولا 

نه عرف مؤسسة أعلاه يتضح أباستقراء المرسوم المنوه عنه 
هي هيئة طعن غير قضائية "كما يلي "  Institution du médiateur" الوساطة 

ية حقوق المواطنين وحرياتهم ، وفي قانونية سير المؤسسات تساهم في حما
ن وزير العدل في الحكومة الفرنسية قد عرفه أ ، غير" والإدارات العمومية 

تصال به ، يمكن له لإسهل ا الوسيط هو شخصية ذات سمعة عالية"يلي  كما
ستنفذت إوفقط بواسطة توصياته عند الحاجة المساعدة على حل القضايا التي 

  ".لطرق العادية الإدارية منها والقضائية ا

عمال الإدارة ، ولكن دفعها في أن مهمته ليست الوقوف في وجه إ
حتى  او قراراتهأ، و قواعدهاأ،عادة النظر في تصرفها إلى إقضايا خاصة 

مسؤولية تعين الوسيط للسيد  96/113ولقد خول المرسوم ، )2(كثر أتستقيم 
نها ليست لا أة هذه المهمة فانه يمكن القول رئيس الجمهورية ، وعن طبيع

ن المرسوم المنوه عنه خشية التأثير السياسي على الوسيط أمهمة سياسية بدليل 

                                                
 . 5-4،ص 20، عدد1996مارس31ر ،.ج)  1(
 .50بن صاولة شفيقة ، مصدر سابق ،ص)  2(
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نصت  وهذا ما،ي شخص طبيعي كان أومن ،ليه إجعل التظلم يوجه مباشرة 
يخول وسيط الجمهورية "من المرسوم المنوه عنه أعلاه بقولها  03عليه المادة 
المتابعة والرقابة العامة التي تسمح له بتقدير حسن علاقات الإدارة صلاحيات 

ستنفذ كل طرق الطعن ويرى إبالمواطنين ،ومن ثمة يمكن لأي شخص طبيعي 
ن يخطر وسيط أأنه وقع ضحية غبن بسبب خلل في تسيير مرفق عمومي  

 نه ليس للوسيط الحق فيأ،بدليل نها ليست مهمة قضائية أكما ، "الجمهورية 
بعد أي قرار قضائي ، بل أعادة النظر في إو أجراء قضائي إي أالتدخل في 

عوانها طبقا أمن ذلك يمنع عليه الفصل حتى في الطعون بين المرافق العامة و
نها مهمة متعلقة بالخدمة العامة تتأرجح بين الصلح والتحكيم أذلك  4للمادة

لجمهورية الحق في التي خولت لوسيط ا 11وتستمد تأثيرها من روح المادة
غير عدم تلقيه جواب مرضي عن طلباته ،  خطار رئيس الجمهورية في حالةإ
نه بالرغم من هذا الامتياز الذي خول لوساطة الجمهورية الذي بمكانته هذه أ

مكانيته تسويتها لإلة عناء الفصل في قضايا كثيرة ن يرفع عن العداأيستطيع 
لم تكن مهمة  نهاتعش طويلا ربما لأن هذه المؤسسة لم ألا إعلى مستواه ، 

ن المرسوم المذكور لم يمنح لوسيط أثير كون أولكن مجرد مهمة ت،سلطة 
جبار الإدارة على الانصياع لطلباته، بل إي سلطة مادية تمكنه من أالجمهورية 

تقتصر مهمته على المراقبة عن طريق التحريات و الاطلاع على الوثائق 
و النزاع المطروح بين المواطن والإدارة أالعقدة  والملفات ، ثم محاولة حل

المؤسسات ولى وقانونية سير أضمانا لحقوق وحريات الأفراد من جهة 
ن المشرع قد عاود الرجوع من أن الملاحظ أغير العمومية من جهة ثانية 

خير الذي مس وهذا ما نلمسه من خلال التعديل الأ،لى هذه المؤسسة ٳجديد 
ليه سابقا حيث نص إالمدنية مؤخرا والذي سبق الإشارة ت اقانون الإجراء

ول من الكتاب الخامس في الطرق البديلة عليها في الفصل الثاني من الباب الأ
لتفطنه  1004إلى  993لى جانب الصلح والتحكيم في المواد إلحل النزاعات 

والتقليص من حجم فجوة ،همية هذه المؤسسة في تخفيف العبء على القضاء أب
نه لم يحدد كيفية تعيين ألا إ،لتعسف والتباعد الموجود بين الإدارة والمواطن ا

كتفى بتحديد الشرو ط الواجب توافرها فيه وهذا ماورد في نص إو ، الوسيط
ن يعين الشخص الطبيعي أيجب  "التي نصت على مايلي )1( 997المادة 

والاستقامة شخاص المعترف لهم بحسن السلوك المكلف بالوساطة من بين الأ
  : ن  تتوفر فيه الشروط التالية أو

                                                
المنشور    ءات المدنية والإدارية االمتضمن قانون الإجر 25/02/2008المؤرخ في  08/09القانون)  1(

 . 23/04/2008المؤرخة في  21لجريدة الرسمية رقم با 
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ن لا يكون ممنوعا من حقوقه أيكون قد تعرض لعقوبة جزائية ، و  ن لاأ-1
  . المدنية

  .ن يكون مؤهلا للنظر في المنازعة المعروضة عليه أ -2
، مضيفا في الفقرة  و مستقلا في ممارسة الوساطةأن يكون محايدا أ -3
ما أنه حدد كيفيات تعيين الوسطاء عن طريق التنظيم أ خيرة من هذه المادةالأ

شهر أ 03ن تتجاوز مدة الوساطة أنه لا يمكن أعلى باقي المواد فقد نصت 
قتضاء بعد موافقة لإانه يمكن تجديدها مرة واحدة بطلب من الوسيط عند أعلى 

يجاد أالخصوم لتمكينهم من بين ن مهمته تتضمن محاولة التوفيق أالخصوم ، و 
ن يخبر القاضي بنتائج مهمته أنه بعد الانتهاء من مهمته عليه أو،ل للنزاع ح

يجابية حرر الوسيط محضرا إو سلبية،  فإذا كانت أ يجابيةإالتي قد تكون 
مام القاضي في أوترجع القضية ،تفاق يوقعه الخصوم لإا يتضمن محتوى

ر الاتفاق ثم يقوم القاضي بالمصادقة على محض،التاريخ المحدد لها سابقا 
  .ي طعن مر غير قابل لأأبموجب 

  الموازنة بين الصلح والوساطة : ثانيا 

نها تتم في جميع أذا كانت الوساطة تشترك مع الصلح في إ
تفاق ينهي النزاع سواء إلى إن الهدف من ورائها هو الوصول أالنزاعات ، و

ا فإنها تختلف و قضائيأتفاقيا إمنهما قد يكون  ن كلاأو في جزء منه  ، وأكليا 
  : ن أنذكر منها ) 1(عن الصلح في نقاط كثيرة 

ن أفي حين ،الصلح وسيلة ذاتية ينهي بها الأطراف المختصمون النزاع  -1
، أماحاليا فان قانون الاجراءات المدنية قد خص يعينه القاضي كان  الوسيط

  .ليه مهمة التوفيق بين الخصومإوهو الذي تسند ، القاضي بهذه المهمة 

ي تحديد أية مرحلة كانت عليها الخصومة دون أجراء الصلح في إيجوز  -2
مام قسم أللوقت الذي يتم فيه باستثناء الصلح في قضايا فك الرابطة الزوجية 

ذ إفي حين أن الوسيط مهمته محدودة شهر ،أ 03شؤون الأسرة المحددة بمدة
ستثناءا عند إاحدة نه يجوز تجديدها لمرة وأغير شهر، أ 03ن تتجاوز ألايمكن 

  .بطلب منه  ةالحاج
  

                                                
 . 52.بن صاولة شفيقة ، مرجع سابق ، ص)  1(
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ن الوساطة لا تحسم الخصومة القضائية بل أفي حين  ،الصلح يحسم النزاع -3
تفاق ، وفي لإمام القاضي للمصادقة على محضراأتحال على الوسيط ، ثم تعود 

  .مام القاضي الذي يحكم فيها تبعا للقانونأنف أتفاق تستلإحالة عدم ا

 وخلو ،هلية لا الأإلا يشترط في الخصوم المتصالحة ذا كان القانون إ -4
يشترط في الوسيط صفات كان ن ذكرنا أالإرادة من العيوب ، فانه كما سبق و

 .خرى تتعلق بشخصهأ

بعد هذه المقارنة البسيطة بين الصلح ،وأهم الصور المشابهة له   
القوة  الثاني الذي سنحاول فيه دراسة مبحثلى الإسننتقل من حيث الآثار، 

تفاق إورد فيه من  التنفيذية للصلح بما فيها الشروط الواجب توافرها لتنفيذ ما
قابلا للطعن فيه بطرق  ،ن كان الصلح باعتباره عقداإولكن قبل ذلك سنرى 

ذا كانت الإجابة إذا صدر في شكل حكم ، وإحكام لاسيما الطعن المقررة للأ
ومن ثمة طرق ،له كعقد  فإننا سنبحث عن طرق الطعن المقررة،بالنفي 

  .مراجعته وتفسيره 
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  الــطعن في الصلح وتنـــفيذه : ني  المبحث  الثا

نه عقد رضائي لا أهم مايميز عقد الصلح من خصائص هو أن إ
 ذا كان الشأن عندإيشترط فيه شكل خاص بل ينعقد بالإيجاب والقبول ، و

عندهم تعتبر شرطا للإثبات لا  فإنها،نهم يشترطون الكتابة أبعض المشرعين 
ن كلا من الطرفين يلتزم بالنزول للآخر عن جزء مما أللانعقاد ، وطالما 

فانه يكون عقد معاوضة وملزم للجانبين في الوقت ذاته ، ولكون الزمن ،يدعيه 
لتزامات الناتجة عنه لإيعتبر عنصرا جوهريا فيه حتى ولو كان تنفيذ ا لا

جل هنا لا دخل له في تحديد الالتزامات ن الأأ جل معلوم ذلكألى إمؤجلا 
فانه يكون بذلك عقدا فوريا لا زمنيا، وكنتيجة حتمية لهذه ،الناشئة عن العقد 

حيان كثيرة غير قابل للطعن فيه بطرق أفان الصلح يكون في  ،الخصائص
ن هذا الحديث أبل بتلك المقررة قانونا للعقود ، غير  ،الطعن المقررة للأحكام

 نه في ذلك شانأوالتصحيح ش نه يكون قابلا للمراجعة والتفسيرأيمنع من لا 
  .ول من هذا الفصل وهذا ما سنتعرض له في المبحث الأ،  حكام القضائيةالأ

  

 ته عطرق الطعن في الصلح ومراج: المطلب  الأول 

ن تصادق على الصلح الذي أن المحكمة لا يمكن أن قيل أسبق و
وبواسطة وكلاء ألا بعد حضورهما شخصيا إ مامها من الطرفينأحصل 

نها في هذه المصادقة تقوم بوظيفة أمفوضين بالصلح بموجب وكالة خاصة ، و
ن إو ،حكامن يكون عقدا ليست له حجية الأأيعدو محضرها  الموثق ، ولذلك لا

نه لايجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة أ عطي شكلها ،مما يترتب عليهأ
مام المحكمة الابتدائية المختصة للمطالبة أجوز رفع دعوى حكام، ولكن يلأل

 )1(ولى أببطلانه طبقا للقواعد العامة المقررة في رفع الدعاوي ، هذا كنتيجة 
فلقد ،هميته في الحياة العملية أللطبيعة الخاصة لعقد الصلح ،و وكنتيجة ثانية
، ولذلك  )2(ضيق لهالتفسير ال أتفسيره باقرار مبدمعالم لى تحديد إعمد المشرع 

  .ما يلي رتاينا بحث هذه المسائل فيإفقد 

  

  

                                                
  59.، ص براهيم سيد أحمد ، مرجع سابق ; 179.عبد الحميد المنشاوي ، مرجع سابق ،ص) 1(
 . 87.سعيدي صالح ، مرجع سابق ، ص)  2(
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  تحصن الصلح ضد طرق الطعن المقررة للأحكام : الفرع الأول 

يجوز الطعن في الصلح بطرق  نه لاأن القضاء يتفق مع الفقه على إ           
 نإ"الطعن المقررة للأحكام ،وهذا ما أكدته المحكمة العليا بنصها على مايلي 

الحكم الذي صادق على صلح وقعته جميع الأطراف المتنازعة لا يعتبر من 
الأحكام القابلة للاستئناف لأنه لم يفصل في النزاع ، بل صدر حسب رغبة 

ولما .يجوز لأي واحد منهم التراجع عنه  وبذلك فانه لا،رادة الأطراف إو
ي ، فانه أعطى القاضي الأول الحكم المصادق على الصلح الوصف الابتدائ

خطا في ذلك ، ولما أيد قضاة الاستئناف الحكم المذكور ،فإنهم أخطئوا كذلك أ
كما أصدرت في نفس ،) 1(" حالة إيتعين نقض القرار المطعون فيه بدون  مما

وغ لمحكمة صي ولا "المنوال محكمة النقض المصرية قرارا قضت فيه بمايلي 
اق عقد الصلح بمحضر الجلسة ذا ماطعن على الحكم الصادر بإلحإالاستئناف 

ثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند واجب النفاذ ، أن تعرض في حكمها إو
،ومن ) 2( "بالموضوع أيا كان وجه الرأي فيه  لأي دفاع يثيره الطاعن متعلقا

يمكن الطعن في الحكم المصادق على الصلح بطرق الطعن  نه لاأثمة طالما 
  نه يجوز المطالبة بفسخه أتيجة الحتمية لهذا الأثر فتكون الن حكامالمقررة للأ

صلية ، وسنتعرض لكل من هاتين القاعدتين أو الطعن فيه بدعوى بطلان أ
  .في التاليبالتفصيل 

  
  فسخ الصلح :ولا أ 

حد المتصالحين قد يحدث نتيجة أن المطالبة بفسخ الصلح من قبل إ
حدى إاع عن التنفيذ شكل متنلإالعقد ،وقد يأخذ ا حدهما عن تنفيذأمتناع لإ

  : الآتيتين الصورتين 

حد المتصالحين عن تنفيذ الالتزامات التي تقع على عاتقه بموجب أن يمتنع أ - 
و نقل حقوقا جديدة غير متنازع أ نشاأذا كان الصلح قد إلاسيما  ،تفاق الصلحإ

ا خر حتملآسيجبر الطرف ا،لتزامه إحد المتصالحين عن تنفيذ أعليها ، فامتناع 
القواعد العامة في فسخ العقود الملزمة  على طلب فسخ الصلح متبعا بذلك

)3(ذا كان له محل إللجانبين ، مع التعويض 
  .  

                                                
  02، العدد رقم2000، المجلة القضائية لسنة  17/11/1998المؤرخ في  210560القرار رقم ) 1(

 . 180. وزارة العدل ،ص
قضائية مشار لدى ، ابراهيم سيد أحمد   55للسنة  24/04/1991المؤرخ في   331طعن رقم  ) 2(

 . 59.ص
 . 327.سعيد ، مرجع سابق ،ص شتا أ بو )3(
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حد المتصالحين النزاع الذي حسمه الصلح برفع دعوى جديدة أن يجدد أ- 
  مام القضاء أن حسمها الصلح أالتي سبق و،وتتضمن نفس السبب والمحل 

ن يتوقى هذه المنازعة أينا يمكن للمدعى عليه أن رأكما سبق ووفي هذه الحالة 
مكانية المطالبة بالتعويض إنتهائها بالصلح مع إبالدفع برفض الدعوى لسبق 

  .ثار النزاع من جديد أجبرا للضرر الذي سببه له المدعي الذي 

  : موقف الفقه - )1

ن الصلح هو ألصلح ثر الكاشف للأنصار النظرية التقليدية في اأيرى           
ويبرر هؤلاء ، نشاء ، ومن ثمة لا يمكن تصور فسخهإ خبار لاإكشف و

  : يهم بالمثال التالي أنصار رالأ

ن أصطلحا على إثم ،ختلف وارثان عند تقسيم تركة مورثهم إذا إ             
ثر الكاشف رض الفلاحية للآخر فطبقا لنظرية الأوالأ،حدهما يكون السكن لأ

و كاشفا أتهما هو الميراث لا الصلح الذي يعتبر فقط تصرفا مقررا سبب ملكي
نه تراجع ومن ثمة فلا يتصور الفسخ في هذه الحالة لأ،منشأ لهما  لا ،لحقهما

ن يعلق في وجوده على تنفيذ الطرف أن الإقرار لايجوز أعن الإقرار ، غير 
ي ، ولكن أذا الركاريس يؤيد هأن الفقيه أكما ، لتزم به في الصلحإالآخر لما 

لى ٳفان بالصلح  ذا كان الطرفان يهدإنه أنه يرى أذ إخرى أيعطينا وجهة نظر 
أي لم يكتب له ن هذا الرأغير لى تجديده، إنزاع فان الفسخ يهدف نهاء الإ

  ولاكنتري سهم بودرىأذ ذهب جمهور الفقهاء وعلى رإفي الفقه السيادة 
نه من العقود أفسخ الصلح طالما لى جواز إوجوسيران  ،جيللوارديرانتون،

ن الصلح هو من العقود الملزمة لجانبين أنه طالما أذلك ،)1(الملزمة لجا نبين 
ساسها القانوني قائم على فكرة الارتباط من أن نظرية الفسخ أو، ولىأمن جهة 
حد أذا لم يقم إ ما نه في حالةأن نتصور أفانه من الطبيعي  ،)2(جهة ثانية

ن أ جاز للمتصالح الآخرلتزامه الثابت في عقد الصلح ،إنفيذ المتصالحين بت
والنتيجة الحتمية لهذا ،لتزامه مطالبا بفسخ عقد الصلح إيتحلل في المقابل من 

حوال ي حال من الأأثر الكاشف للصلح لاتحول في ن فكرة الأأالتفسير هي 
تعليله غير  كاريس بانأعلى الفقيه  انهم ردوأ، كما )3(دون تطبيق قواعد الفسخ

ن الفسخ ليس هو الطريق الوحيد الذي يكون بيد المتصالح الآخر أذلك ،مقنع 

                                                
سعيد أحمد شعلة ، قضاء النقض المدني في العقود ، الجزء الأول ، دار الفكر الجامعي بالاسكندرية )1(

  . 1109.،ص2000،طبعة
عبد الكريم بلعيور، نظرية فسخ العقد في القانون المدني الجزائري والمقارن ، المؤسسة الوطنية ) 2(

  . 161.، ص1986للكتاب ، الجزائر ، 
  . 76.،وأكثم أمين الخولى ، مرجع سابق ، ص 695.يس محمد يحي ، مرجع سابق ، ص) 3(
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لى حقه في إتفق عليه بالإضافة أكما  ،الذي يكون له الحق بالتمسك بتنفيذ العقد
  .جباري إختياري لا إفالفسخ هنا ،المطالبة بالتعويض 

  :موقف القضاء  -2

القضائية  تاء بعض الأحكام ،والقراراستقرإن الظاهر من خلال إ           
ستقر القضاء في فرنسا ومصر إن القضاء يتفق مع الفقه في هذه المسألة، فلقد أ

لتزاماته ،حيث إمتنع أحد المتصالحين عن تنفيذ إذا إعلى جواز فسخ الصلح 
   جاء في حيثيات أحد الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف المصرية مايلي

يحصل أمام المحكمة حكمه كحكم باقي العقود التي يتعهد فيها  الصلح الذي" 
أحد المتعاقدين بالقيام ببعض الواجبات التي يفرضها على نفسه قبل من يتعاقد 
معه، وأن هذه العقود هي قابلة للفسخ متى لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ ما تعهد 

، ومن ذلك أيضا القرار  )1("ما أن يكون متفقا عليه أو ضمنيا إبه ، وأن الفسخ 
 103637في الملف رقم 19/04/1994في  الصادرعن  المحكمة العليا المؤرخ

ن الصلح قد يتم خارج القضاء ،أوأمام القاضي الذي إ"الذي جافيه مايلي 
فإذا رفعت دعوى في ذلك  ،يقتصر دوره على الإشهاد بالصلح للطرفين

نقضى إام محل الدعوى الذي نعدلإ فان القاضي يرفضها،الموضوع بعد الصلح 
 بموجب عقد الصلح ، كما أن الإشهاد بالصلح أمام القاضي يقع نهائيا ولا

يمكن  يوجد ما ولا،نتهى إستئناف الحكم القاضي بذلك لان النزاع إيجوز 
  " .ستئنافهٳ

  ثــــار الــــفسخآ - 3

ذا صدر الصلح في شكل عقد قضائي فانه يشترط لفسخه توفر ٳ
حد أمتنع إمة المقررة قانونا لفسخ العقود ، وبناءا عليه فإذا الشروط العا

        مام القضاءأتفق عليه في عقد الصلح سواء إالمتصالحين عن تنفيذ ما 
     ذا كان لايزال ممكنا إ )2(ن يطلب التنفيذ العينيأكان لخصمه ،و خارجه أ
عليه دعوى و الفسخ مع التعويض في كلتا الحالتين ، وللقاضي المعروض أ

ن ما لم يلتزم به المتصالح أالفسخ السلطة التقديرية في رفضه متى ظهر له 
ن يحكم بمنح المتصالح الذي ألتزام برمته ، كما له همية بالنسبة للاقليل الأ

ذا توفرت ظروف وشروط الفسخ ،قضى إما ألتزامه ، إجلا لتنفيذ أطلب ذلك 
لحالة التي كانا عليها قبل وقوع لى اإبه ويترتب على ذلك عودة المتصالحان 

عادة إستحال إومن ثمة يعود النزاع القديم ،فإذا ،نه لم يكن أنه يعتبر كالصلح لأ
                                                

   495.محمد كامل مرسي ، مرجع سابق ،ص ;  251الأنصاري حسن النيداني ، مرجع سابق ، ص)1(
بن سعيد عمر ،القانون المدني مدعمابالاجتهاد القضائي، الديوان الوطني للاشغال التربوية )2(

 . 65.الجزائر،ص
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ما ،أ)1(ضتعوياللى الحالة التي كانا عليها قبل الصلح جاز الحكم بإالمتعاقدين 
نقضت إرادته إحد المتصالحين لسبب يخرج عن ألتزامات إستحال تنفيذ إذا إ
ن الصلح هنا ينفسخ أذلك ،نفسخ العقد من تلقاء نفسه إو،ت المقابلة لها لتزامالإا

  .)2(بحكم القانون 

  بطلان الصلح :  ثانيا 

لة الشروط الواجب أي الفقه والقضاء في مسأوسنتناول فيه ر
شخاص الذين خول لهم القانون الحق في المطالبة وكذا الأ،توافرها للمطالبة به 

  .به 

  :صلح أسباب بطلان ال -1

لى إصابه عيب يؤدي أذا إيجوز رفع دعوى البطلان ضد الصلح 
يتمتع بولاية القضاء  ذا صادق على الصلح شخص لاإو أتفاق الصلح، إنعدام إ
 ن الصلح قدأو كانت هذه الولاية زائلة عنه وقت مصادقته على الصلح ، كما أ

سباب الصحة أحد أختل فيه إولكن ،ركانه أستوفى إذا إيكون قابلا للإبطال 
  :وسنتناول كل حالة من هذه الحالات على حدى فيمايلي 

  توفر شروط البطلان المطلق للصلح  - أ

المحل  ،ركانا عامة ثلاثة هي التراضي أن للصلح أن عرفنا أسبق و
حد أنعدم ركن منها بان كان إفإذا  ،تفاق بعقارلإذا تعلق اإالسبب والشكل 

ختل شرط من شروط المحل إوأمعتوه ، وأو مجنون أالمتصالحين غير مميز 
داب والآ،لة من مسائل النظام العام أو كان متعلقا بمسأ ن كان غير موجودأب

نه أكان الصلح باطلا بطلانا مطلقا ش،و كان سبب الصلح غير مشروع أ العامة
  .خرى ن سائر العقود الأأفي ذلك ش

  توفر شروط البطلان النسبي للصلح  -ب

المتصالحين عيب من عيوب الإرادة السابق حد أذا شاب رضاء إ
باطلا بطلانا نسبيا لمصلحة  العقد ولكنه يبقى قابلا للإبطال أي يكونقام ،بحثها 

                                                
المؤرخ في  20310،وينظر أيضا القرار رقم  78.حمدي باشا عمر، مصدر سابق ،ص) 1(

  . 64.،ص01، عدد1987، نشرة القضاة،02/03/1983
 . 78.ص مصدر سابق، حمدي باشا عمر، ; 698.يس محمد يحي ، مرجع سابق ، ص)2(
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جازه بعد زوال سبب أ، فإذا شاء )1(المتصالح الذي صدر منه رضاء مختل
ن عقد الصلح يعتبر صحيحا من وقت أوضمنيا، ويترتب عليه أالعيب صراحة 

  .بطلهأذا شاء إجازته ، وإقت صدوره لا من و

يتمتع بولاية  المصادقة على الصلح من قبل شخص لان ٳهذا و            
ويستثنى من هذا الحديث طبعا القاضي تجعله قابلا لهذا البطلان ،،  )2(القضاء

نه يتمتع بولاية القضاء كاملة ولكن ليس في و محليا لأأالغير مختص نوعيا 
ذا صادق على الصلح قاض إصور هذه الحالة موضوع الصلح ، ويمكن ت

و كانت هذه الولاية زائلة عنه وقت مصادقته على ،ألايتمتع بولاية القضاء 
ركان التي تجعله عملا الصلح ، ومن ثم يكون الصلح قد فقد ركنا من الأ

ن كانت النتيجة هنا تختلف إو،قضائيا ، وجاز رفع دعوى للمطالبة ببطلانه 
لى زوال الصفة إالحكم الصادر في دعوى البطلان سيؤدي ن عن سابقتيها لأ

ويبقى  بين طرفيه، نه يظل قائمالى بطلانه لأإالقضائية عن عقد الصلح فقط لا 
 نه لاأفيهاالإقرار،واليمين الحاسمة طالما  قابلا لإثباته بجميع وسائل الإثبات بما

  .ثباته بموجب محضر الصلح القضائي الذي قضي بطلانه إيمكن 

  :    الأشخاص المخول لهم قانونا المطالبة ببطلان الصلح -2

 سباب البطلان على النحو الذي بيناهأذا شاب الصلح سبب من إ
ن يرفع أو لمن تقرر الإبطال لمصلحته أله مصلحة في التمسك بالبطلان  فلمن

نه يجوز التمسك أصلية يطالب فيها القضاء ببطلان الصلح على أدعوى 
حد طرفي أذا جدد إوتتصور هذه الحالة فيما ،على شكل دفع ببطلان الصلح 

مام القضاء ، فإذا دفع خصمه بانتهاء أخير لأنهاه هذا اأالصلح النزاع الذي 
ن أيدفع ببطلان الصلح ، بل وأن كان بإمكان المدعي  ،قالنزاع صلحا فيما سب

قضية لما ثناء نظر الأذا ماعرض عليها إن تقضي به من تلقاء نفسها أللمحكمة 
  .ذا لم يثره صاحب المصلحة إلها من ولاية 

حد طرفي أضر الصلح بحقوقه من الغير كدائن أكما يجوز لمن 
ثناء نظر الدعوى التي حصل أ)3(ن يتمسك بعدم نفاذ الصلح في حقهأالصلح 

مدني جزائري التي تنصان 192و 191سيساعلى نص المادتين أنها تأالصلح بش
لكل دائن حل دينه ، وصدر من مدينه تصرف ضار ": على التوالي على مايلي

                                                
 . 254.لنيداني ، مرجع سابق صأيضا الأنصاري حسن ا; 96.سعيدي صالح ،مصدر سابق ،ص) 1(
 . 152، بند 255.مصدر سابق ،ص، الانصاري حسن النيداني )2(
  48.ص،براهيم سيد أحمد ، مرجع سابق  ٳ; . 1101.سعيد أحمد شعلة ، مرجع سابق ،  ص )3(

  . 116.الأنصاري حسن النيداني ، مرجع سابق ، ص
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نقص من أذا كان التصرف قد إن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه ،أبه 
 والزيادة فيأ المدين لتزاماته وترتب عليه عسرإزاد في  و،أحقوق المدين 
ذا إ" الشروط المنصوص عليها في المادة التالية  حدأمتى توافر عسره، وذلك
ذا كان هناك إلا إالمدين بعوض، فانه لايكون حجة على الدائن كان تصرف 

ذا كان الطرف الآخر قد علم بذلك الغش يكفي إغش صدر من المدين ، و
وهو عالم ،ن يكون قد صدر من المدين ألاعتبار التصرف منطويا على الغش 

ن أذا كان قد علم إبعسره كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين 
ذا كان التصرف الذي قام به المدين تبرعا فانه إما أالمدين في حالة عسر،  هذا
ذا كان المتبرع له إ،ويحتج به على الدائن ولو كان المتبرع له حسن النية  لا

ن يتمسك بعدم الاحتجاج أفـليس للدائن ،ليه إحول المال الذي نقل بعوض 
ع له قد علما بغش المدين ليه والمتبرإذا كان المحال إلا إعليه بتصرف مدينه 

ذا كان تصرف إوكذلك الحال  ،ذا تصرف المدين بعوضإهذا في حالة ما
ليه بعسر المدين وقت صدور التصرف إوعلم المحال ،المدين بدون عوض 
فإذا توافرت الشروط المنصوص عليها في هاتين ، "لصالح المتبرع له 

ح في حقه ، وقد قضت فللدائن الحق في التمسك بعدم نفاذ الصل ،المادتين
ضر الصلح بحقوقه أللغير الذي "محكمة النقض المصرية في هذا الشأن بمايلي 

و يبدي الدفع بالبطلان بالتدخل في الدعوى أصلية ببطلانه أن يرفع دعوى أ
مام القضاء أفإذا تدخل الغير في دعوى مرفوعة  ،التي حصل فيها الصلح

صم  في مواجهته بانتهاء الدعوى ودفع الخ ، ضر بحقوقهأن الصلح أمدعيا 
كان بإمكانه الرد على هذا الدفع ببطلان الصلح، ولايجوز رفض  صلحا
لا إمر لايكون كذلك والأ،نهى الدعوى أن الصلح قد أسيسا على ألا تإ )1(التدخل

لا بحكم إلى رفض طلب التدخل إذا كان صلحا صحيحا، ومن ثم فلا سبيل إ
 .يقضي بصحة الصلح  

خرى نظرا صلح عقدا مميزا عن سائر العقود المسماة الأولكون ال
لة أفانه يشكل وحدة متجانسة ومتكاملة تجعله مميزا في مس،لطبيعته الخاصة 
ن بطلان أذ إ ،خرىستثنائية لا نجد لها مثيلا في العقود الأإالبطلان بقواعد 
  .لى بطلان العقد كله ٳجزء منه يؤدي 

 

                                                
ى قانون المرافعات ، الجزء الثالث ،منشاة المعارف عبد الحميد الشواربي ، التعليق الموضوعي عل)  1(

، وينظر أيضا محمد شتا أبو سعيد ، نصوص القانون المدني معلقا 259،ص2004بالاسكندرية ، طبعة
بمذكرته الايضاحية وأعماله التحضيرية واراء الفقهاء والشراح ، الجزء الثالث في العقود المسماة ، دار 

 . 302.المطبوعات الجامعية ، ص
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  :عدم قابلية الصلح للتجزئة  -3

     مدني جزائري بقولها 466لى هذه القاعدة نص المادة إشارألقد 
ن هذا أعلى  ن جزء منه يقتضي بطلان العقد كله،فبطلا، أالصلح لايتجز" 

ين د ن المتعاقأحوال الأ و من قرائنأذا تبين من عبارات العقد إالحكم لايسري 
  .)1(" جزاء العقد مستقلة بعضها عن بعضأن أتفقا على إقد 

التقليدي الثابت في الفقه والقضاء الفرنسيين دون  أومفاد هذا المبد         
وبالنسبة ، في كل بنوده وشروطه أن العقد وحدة لا تتجزأ نص صريح عليه

و بطلانه بالنسبة لشخص واحد أن تعددوا فبطلان جزء منه، إطرافه وألجميع 
)2(جزائهأكمله في كل أفيه يقضي عليه ب

ذا إنه أطرافه ومثاله أع وبالنسبة لجمي، 
حدهم غير مميز كان الصلح باطلا بالنسبة أوكان ،جمع صلح عدة متصالحين 

يضا تصالح وارث عن أن ، ويله ولغيره من المتصالحين حتى ولو كانوا بالغ
في هذه  ليه عن طريق الإرث ، فالصلحإنتقلت إعلاقته بالمورث وحقوقه التي 

رادة إلى إهذه القاعدة يستند في الواقع ساس أوالحالة يقع باطلا برمته، 
ثناء تنازله عما يدعيه مقابل نزول أن كل متصالح أذ إالمتصالحين الضمنية ، 

 يتنازل عنه من شروط ، وبين ما غريمه المتبادل يرجح بين ظروفه وبين ما
سيحصل عليه من تنازل غريمه، وعليه يكون المتصالحان في الحقيقة قد قصدا 

نهارجميع إ،ختل جزء منهأن أفإذا حدث وأ، تتجز ا وحدة لاعتبار صلحهمإ
نه أذ إن هذه القاعدة ليست من النظام العام أماشيداه في عقد الصلح ، غير 

جزاء الصلح أعتبار إلى إو ضمنا أ ن تتجه نية المتعاقدان صراحةأيجوز 
 ، ومن ثمـة يكون الصلح قـابلا للتجزئـة طبقا)3(مستقلة عن بعضها البعض

نها مستقلة خرى قائمة لأجزاء الأفإذا بطل شق منه بقيت الأ ،رادة المتعاقدانلإ
المنوه عنها سابقا في  466ليه المادةإشارت أوهذا ما  ،عن الجزء الباطل

  .فقرتها الثانية 

  

  

                                                
، دار  05-07حمد لعور ونبيل صقر ، القانون المدني نصا وتطبيقا طبقا لاحدث التعديلات بالقانون)1(

  . 98.سعيدي صالح ، مرجع سابق ، ص; 200. ، ص 2007الهدى بعين ميلة ، طبعة 
ابراهيم سيد أحمد ، مرجع سابق  ; 333.محمد شتا أبو سعيد ، مرجع سابق ،ص) 2(

 . 96.ن النيداني ، مرجع سابق ، صالأنصاري حس; 49.ص
مجموعةالأعماال التحضرية للقانون المدني ،الجزء  ; 537.أنور العمروسي ،مصدر سابق ، ص) 3(

 . 460.الرابع ،ص
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  لصلح  ثـر القضاء ببطلان اأ- 4

ت المحكمة من توافر شروط البطلان في عقد الصلح قضت قذا تحقإ
برام الصلح  إلى الحالة التي كانا عليها قبل إلتالي يعود المتصالحان وبا،)1(به 

ذا إما أويجوز لكل منهما العودة للمطالبة بما كان يطالب به قبل وقوع الصلح ،
وهنا لابد من ،لى ماكان عليه قبل التنفيذ إعادة الحال إوجب ،تم تنفيذ الصلح 

ائي قابل للطعن فيه بكل ببطلان الصلح هو عمل قض ن الحكم ألى إالإشارة 
  .حكام طرق الطعن المقررة للأ

ذا كان سبب المطالبة ببطلان الصلح هو إ،ليه إوكما سبق الإشارة 
وهي حالات ناذرة  ،يتمتع بولاية القضاء المصادقة عليه من قبل شخص لا

فان الحكم الصادر عن المحكمة سيفقد الصلح صفته القضائية فقط ،التصور 
ذا تمكن من إي ، وكان لمن له المصلحة حق التمسك به فيصبح غير قضائ

  .ثباته إ

لى كيفية إسنتطرق في المطلب الثاني ،نتهائنا من هذه الدراسة إ دبع            
و عن طريق ،أخطا فيه  ذا وجدإ ما عن طريق تصحيحهإمراجعة الصلح 

لى إذا كانت عباراته غامضة ، وتبعا لذلك ، سنقسم هذه الدراسة إتفسيره 
  .قسمين 

  مراجعة الصلح : الفرع الثاني 

شكال يتطلب الإجابة إهم أن ألى إلابد من الإشارة في هذا الصدد 
 ءذا كانت مراجعة الصلح المصادق عليه من قبل المحكمة سواإعليه هو ما 

م لقواعد أحكام مراجعة الأ كماله يتم طبقا لقواعدإو أ ،تفسيرهلو ألتصحيحه 
رض طريقة خاصة لمراجعته ن طبيعته الخاصة تفأ مأمراجعة العقود ، 

  .وتفسيره، والدراسة الموالية هي التي ستوضح لنا الإجابة على هذا التساؤل 

  تـــفسيــر الصـــلح : ولاأ

طار النظام العام إفراد داخل سلطان الإرادة الذي يجيز للأ أن مبدإ
ختلفة  يترتب عن ثار قانونية مآيريدون من عقود تتولد عنها  و ماؤن ينشأ

ن بنودها وفقا لنصوص و ترفعها كلية لتكوأ،الإخلال بها مسؤولية تخفف منها 
                                                

 . 96.، وينظر أيضا سعيدي صالح ، مرجع سابق  ص 700.يس محمد يحي ، مرجع سابق ، ص)1(
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رادة المتعاقدين بصفتها المنشئة إلى إولذلك فانه يستوجب الرجوع القانون ،
بل بكل مايعتبر  ،يلزم المتعاقدين بماورد فيه فقط خير لان هذا الأأللعقد ، على 

وتكون مهمة القاضي في هذه ن ، العرف والعدالة ،وفقا للقانو من مستلزماته
لتزامات التي يرتبها العقد بين لإرادة المتعاقدين في تحديد اإكمال إالحالة 

، فالإرادة  يةلى قيام المسؤولية العقدإطرفيه والتي يؤدي الإخلال ببعضها 
والمرجع في تحديد مضمونه ، ومن ،المشتركة للمتعاقدين هي صانعة العقد 

 .)1(يتعين تفسيرهاثمة 

  :التفسير الضيق لعقد الصلح  أمبد -1

 أنظرا للطبيعة الخاصة لعقد الصلح ، فقد قرر المشرع مبد
من القانون المدني الذي جاء فيها  464التفسيرالضيق له من خلال نص المادة 

ن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا  أيجب "... ما يلي
لاعلى الحقوق التي كانت بصفة إفان التنازل لا يشمل ،تلك العبارات يا كانت أو

 ويقابل هذا النص في الشريع المدني ،  "محلا للنزاع الذي حسمه الصلح  جلية
  أويستمد هذا المبد ، 555والمدني المصري المادة   ،2047الفرنسي المادة 

التنازل عن الحقوق  نأصل العام هو نه لما كان الأأصيله القانوني من فكرة أت
ن يفسر القاضي عبارات التنازل الواردة في عقد ألا يفترض ، فمن الطبيعي 

لاعلى الحقوق التي كانت إن لا ينصب التنازل أوذلك ب،الصلح بمعناها الضيق 
  .  )2(للنزاع الذي  حسمه الصلح  وحدها بصفة ظاهرة محلا

واسعا في مجال  تطبيقاالتفسير الضيق للصلح  أولقد وجد مبد            
حكامها حيث أالمحكمة العليا في العديد من  كدتهأحيث ،القضاء الجزائري 

ن عبارات التنازل التي يتضمنها أمن المقرر قانونا "حدها بانه أقضت في 
لا إولايشتمل ،يا كانت تلك العباراتأضيقا  ن تفسر تفسيراأالصلح يجب 

اع الذي حسمه الصلح ، ومن ثم فان الحقوق التي كانت بصفة جلية محلا للنز
ولما كان من الثابت في قضية ،يعد مخالفا للقانون  أيخالف هذا المبد القضاء بما

طار الصلح  قد إن التنازل الذي جاء في أن قضاة المجلس الذين قرروا أالحال 
وفيما جاء أ ،ذا كان في حق الغلةإن يؤكدوا ما أوقع من طرف الطاعن دون 

وسعوا في تفسير عبارات التنازل تقد  وايكون ،رام عقد الشركةبإثناء أبه 
ن يحددوا الحقوق موضوع التنازل كما أنه كان عليهم أوخالفوا القانون ذلك 

                                                
، المجلة القضائية 72353، ملف رقم  16/06/91خ في نقض مدني مؤر قرار المحكمة العليا،  ) 1(

 . 531.أنور العمروسي ، مصدر سابق ،ص; 151. ، العدد الرابع ،ص1993
  طارق محمد العماوي ، القانون المدني وقوانين التوثيق والشهر المصري ، دار الفكر الحديث ) 2(

م سيد أحمد ، مرجع براهيٳ ;  88سعيدي صالح ،مصدر سابق ،ص;  126.،ص  1992طبعة 
 . 581عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ،ص; 68.سابق،ص
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قبالا إ أ، كما وجد هذا المبد )1("من القانون المدني  464تنص عليها المادة
مه، حيث حكاأمن  صله في العديدأوتطبيقا واسعا في القضاء المقارن الذي 

الحساب  حد المقاولين بقصد تسويةأن الصلح الحاصل بين الحكومة وأقضي ب
قامها هذا أبينهما نهائيا لا يتضمن تنازلها عن الضمان العشري للمنشات التي 

 ن المتصالحين قد سوياأالذي يتضمن  ن عقد الصلحأ، كما حكم ب )2(خيرالأ
 ماه من حسمهاعلى ماقصدن يقتصر أا من حساب يجب همنهائيا جميع ما بين

عن رى التي كانت بينهما و ظلت خارجةخلى العلاقات الأإولا يمتد  ،نزاع لل
رباح الشركة  لا يشمل أفتصالح الشريك مع شركائه على ،  )3(موضوع العقد

ن تصالح أرباح لا ما قد يستحقه في المستقبل ، كما أستحقه فعلا من إلا ما إ
ستحقه في التركة باعتباره وارثا يجب إعلى ما خرينلآحد الورثة مع الورثة اأ
ن المورث الهالك أذا ظهر بعد الصلح إنه أن يفسر تفسيرا ضيقا يترتب عنه أ

ن يحتجوا أوصى له بمال في التركة باعتباره وارثا، فانه لا يمكن للورثة أقد 
  .        نها ظهرت بعد حصوله عليه  بالصلح  الذي لم يتناول الوصية لأ

  : هيئة المختصة بتفسير الصلحال -2

ينعقد الاختصاص في تفسير عقد الصلح لقاضي الموضوع الذي 
ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والهدف ،يستخلص من عبارات العقد 

لى حسمه إومن ثمة يحدد نطاق النزاع الذي هدف الطرفان ،من وراء الصلح 
ن قاضي الموضوع أد ، على بالصلح شان عقد الصلح في ذلك شان سائر العقو

لايخضع لرقابة محكمة النقض في التفسير مادامت عبارات العقد والملابسات 
)4(ستخلصه منها إ فيها تحتمل ماالفصل التي تم 

ثناء هذا التفسير يجوز أو،
ن درسنا أنه كما سبق وذا كان الصلح قابلا للتجزئة لأإن يبحث عما أللقاضي 

و من ألان العقد كله مالم يتبين من عبارات العقد لى بطإبطلان جزء منه يؤدي 
جزاء العقد مستقلة عن بعضها أن تكون أتفقواعلى إن المتعاقدين قد أالظروف 

                                                
أحمد لعور ونبيل صقر ،مرجع  ; 11، العدد الاول ،وزارة العدل ،ص 1994المجلة القضائية لسنة) 1(

 .200سابق ،ص
  23، مجلة التشريع والقضاء المختلط بمصر،  السنة  23/02/1911ستئناف مختلط مؤرخ في  ٳ )2(

  .192.ص
، مجلة التشريع والقضاء المختلط بمصر ، السنة الاولى  16/05/1889ستئناف مختلط مؤرخ في  ٳ )3(

 . 187.، ص
محمد علي عرفة ،مرجع سابق ، وينظر أيضا  374.أنسيكلوبيديي داللوز، الجزء الخامس،ص) 4(

در سابق ، عبد الرزاق السنهوري ،مص53. وأيضا جمال الدين زكي ،مرجع سابق ،ص 408ص
 . 631،ويس محمد يحي، مصدر سابق ،ص 568.ص
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من القانون  111/01ن القاضي يتبع في تفسير الصلح المادةأالبعض ، على 
يجوز  ذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلاإ" نه أالمدني التي تنص على 

ونحن نرى ،" رادة المتعاقدين إويلها للتعرف على أنها عن طريق تنحراف علإا
رادة الظاهرة في تفسير العقود لإخذ باأنه حسنا فعل المشرع الجزائري عندما أ

ن المنطق يفرض الوقوف عند الصيغ والعبارات الواردة في العقد أذلك 
لى إستخلاص معانيها الظاهرة دون الانحراف عن هذه المعاني الظاهرة إو

  .الباطنة رادتهماإنها أرادة المتعاقدين بحجة إخرى قد لاتتحملها أمعان 

ن عمل القاضي في تفسير عقد الصلح أمن خلال ماسبق يتضح 
  : ثنتين هما إرجح بين حالتين أيت

ثناء أومن ثمة وجب على القاضي ،ن تكون عبارات العقد واضحة أ -  1
لى إفي تفسيره عن المعنى الظاهر نحراف لإتفسيره للصلح الالتزام بها، وعدم ا

  .لغائهلإمعيبا يستوجب الطعن فيه  لا يكون حكمهإخر،وآمعنى 

وهنا تكون للقاضي السلطة المطلقة في ،واضحة  ن تكون العبارات غيرأ -2
خذا بعين آلى المعنى الذي قصده المتصالحان إتفسير هذه العبارات للاستهداء 

لجاري في والعرف ا،حين، طبيعة التعامل الإرادة المشتركة للمتصال الاعتبار
)1(هذا النوع من المعاملات

. 

متى  تصحيح الصلحجراءات إفيما يلي  سنتناولبعد هذه الدراسة،          
  .وقع فيه خطا مادي 

  تصــحيح الصـــلح: ثانــيا 

ن نظام مراجعة الصلح يختلف بحسب الشكل ألى إشرنا أن أسبق و
ذا صدر إنه أر ، وتطبيقا لذلك فان المنطق يفرض خيالذي يصدر فيه هذا الأ

حكام متى وجد به خطا في شكل حكم فانه يخضع لنظام مراجعة الأالصلح 
صدرت الحكم المصادق ألى المحكمة التي إذ يمكن تصحيحه باللجوء إمادي 

على الصلح برفع دعوى تتضمن طلب تصحيح الحكم، وفي هذه الحالة بالذات 
        بعدم تجاوز سلطتها في التصحيح بتعديل الحكم  تكون المحكمة ملزمة

ورد فيه  ذا صدر الصلح في شكل محضر فان تصحيح ماإما أو المساس به ، أ
خطاء المادية في العقود ، وتطبيقا خطاء مادية يخضع لنظام تصحيح الأأمن 

لى ٳطرافه على تصحيح هذا الخطأ دون الحاجة ألذلك يكون التصحيح بإقدام 
                                                

وسعيد   262الأنصاري حسن النيداني، مرجع سابق  ص; 87.سعيدي صالح ، مرجع سابق ، ص) 1(
 . 1091.صمرجع سابق ،أحمد شعلة، 
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نه أيتماشى مع حقيقة الواقع ذلك  ن هذا المنطق لاأ لى المحكمة ،غيرإوء اللج
يمكن تصور تصحيح عقد صلح مصادق عليه من قبل المحكمة من قبل  لا
 لى المحكمة التي صادقت عليه لتصحيحه مماإنفسهم دون اللجوء أطراف الأ

ح من الصلفيه نه مهما كان الشكل الذي صدر ألى نتيجة حتمية هي إيقودنا 
مادي يرد فيه يستوجب تصحيحه بموجب دعوى ترفع  أفان كل خط،المحكمة 

ما عن الصلح المنعقد خارج دائرة القضاء فانه أتتضمن طلب التصحيح ، مامهاأ
خطاء مادية أمام الجهة التي تكفلت بصياغته أورد فيه من  يتم تصحيح ما

)1(نفسهمسواء كان الكاتب العمومي ، الموثق أو أحد المتعاقدين أ
.  

  تنـــفيذ الصلـــح: المطــلب  الثاني 

ن المتخاصمين الذين يريدون ألى إسبق الإشارة في السابق   
ن يطلبوا أمن مزايا القضاء في الصلح الذي عقدوه خارج دائرته  الاستفادة

ن تصديق أضمانا لحقوقهم ذلك )2(تفقوا عليه في محضر الجلسة اثبات ما إ
تفاقهم إورد في  قرارهم بصحة ماإحضورهم و القاضي على صلحهم بعد

)3(وتوقيع القاضي عليه يعطيه قوة السند التنفيذي 
الذي يمكن صاحب المصلحة  

يلي  وسنتناول فيما،قتضاء حقه الوارد في عقد الصلح المصادق عليه جبراإمن 
،ثم على التوالي الشروط الواجب توافرها لكي يصير الصلح سندا تنفيذيا 

  .التي تحول دون تنفيذه  المنازعات

  شروط تنفيذ الصلح : الفرع الأول 

من بين الشروط الواجب توافرها لكي يدخل الصلح في عداد 
  : ن يتوفر على أالسندات التنفيذية لابد 

خيرة قد سبق دراستها بالتفصيل  ولذلك ركان الصلح ، وهذه الأأمقومات و -1
  .ليها من جديد إنرى داعيا للتعرض  لا
  .لتزاما بأداء معين إن يكون محله أ -2
وأخيرا أن يكون مصادق عليه من قبل القضاء ،وسنحاول فيمايلي التفصيل  -3

   .)4(في هذه الشروط 

                                                
بند  ، 1993أحمد ماهر زغلول ، مراجعة الأحكام بغير الطعن فيها ، دار النهضة العربية ، طبعة ) 1(

90 .   
عبد الحميد المنشاوي ، التعليق على  قانون المرافعات في المواد المدنية  التجارية والإدارية ، دار )  2(

 . 179.ص، 2004لجامعية بالإسكندرية ،طبعة المطبوعات ا
  . 186. عبد الحميد المنشاوي ،مرجع سابق  ص ; 1091.سعيد أحمد شعلة ، مرجع سابق ، ص)  3(
  . 35.حمد ، مرجع سابق ، صبراهيم سيد أ ٳ ) 4(
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  لزاما بأداء معين إن يكون محل الصلح أ: ولا أ

يميز عقد الصلح عن سائر العقود  لقد سبق القول أن أهم ما  
ضحيات المتقابلة التي يقدم عليها كلا الأخرى هو الالتزامات أو بالأحرى الت

الطرفين بنية حسم النزاع كله أو في جزء منه فقط ، وهذه التضحيات تحمل 
كالتزام ،لتزام كل من المتصالحين بأداء معين إفي طياتها في معظم الأحيان 

في عقد الصلح  )1(الدين في الأجل المتفق عليه 4/3المدين المتصالح بالوفاء ب
الدين المتبقي بعد وقوع الدفع في التاريخ  4/1م الدائن بتبرئته منلتزاإمقابل 

لتزام الوارثان الوحيدان المتصالحان كل في جانبه إومثاله أيضا ،المتفق عليه 
لى الوارث الآخر بعد تصالحهما حول الأرض إوالسكن  رضبنقل ملكية الأ

يضا تصالح أوالسكن اللذان تركهما مورثهما الهالك بعد وفاته ، ومن ذلك 
صابته إمين حول مبلغ التعويض المستحق له جراء أالمضرور مع شركة الت

مين ملزمة بدفع مبلغ أيجعل شركة الت ،الجسمانية بعد تعرضه لحادث المرور
  .التعويض المتفق عليه في عقد الصلح 

  ن يكون الصلح مصادقا عليه من قبل القضاء أ:ثانيا 

صادق عليه من قبل المحكمة ن الصلح المألى إسبق الإشارة   
فإذا ،  )2(و حكمأيصدر في شكل صورتين مختلفتين سواء في شكل محضر 
ثبتت الصلح في أصدر في شكل محضر ، فان كاتب ضبط المحكمة التي 

المحضر هو الذي يسلم صورته التنفيذية التي تتضمن محضر الصلح مذيلا 
له مصلحة في تنفيذ الصلح   و كلا المتصالحين الذيأحد لأ،بالصيغة التنفيذية 

     ذا لم تسلم لسلفهما إو الخاص الحصول عليها أالعام  كما يجوز لخلفهما
خير الحق في لمن له مصلحة ، كان لهذا الأ خير تسليمهافإذا رفض هذا الأ

ذا صدر الصلح إما أ،الكاتب بتسليمها له  مرأطلبها من رئيس المحكمة الذي ي
تختلف طريقة الحصول  ولا و الآخر سندا تنفيذيافي شكل حكم فانه يعتبر ه

ن الحكم أعلى نسخته التنفيذية عن طريقة صدوره في شكل محضر ذلك 
تبليغه   لىإالمثبت للصلح يعتبر سندا تنفيذيا بمجرد صدوره دون الحاجة 

،وهذا ما نصت وصيرورته نهائيا ،ستيفائه مواعيد الطعن إنتظار لحين والا
المتضمن قانون الإجراءات المدنية  08/09القانون من 993عليه المادة 

ن محضر الصلح يعتبر سندا أوالإدارية المنوه عنه سابقا التي نصت على 
ن قوته التنفيذية مرتبطة أذلك مانة ضبط المحكمة ، ٲيداعه إتنفيذيا بمجرد 

                                                
بلقاسم شتوان   ; 30.ص،سعيدي صالح ، مصدر سابق ; 174.يس محمد يحي، مصدر سابق ، ص)1(

 . 179.مرجع سابق ،ص
 . 42.ابراهيم سيد أحمد ، مصدر سابق ،ص)  2(
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نفسهم ، ولم يلعب أطراف ن هذا الحكم من صنع الألأ ،بشكله بمضمونه لا
ليه إي دور في الحل الذي توصل أذ لم يكن له إسوى دور الموثق  القاضي فيه

مكانية إومن ثمة ردعهما المشرع بعدم ،الخصمان المتصالحان لحسم النزاع 
حكام ، وجعله قابلا للتنفيذ التراجع عنه بالطعن فيه بطرق الطعن المقررة للأ

  .)1(طلانالبوأ، مالم يتم الطعن فيه بالفسخ المحكمة عليه بمجرد مصادقة

نه بالرغم من أمكننا قوله عن شروط تنفيذ الصلح، غير أهذا ما 
و حالات يترتب أتوفر هذه الشروط ، فانه قد يعترض تنفيذ الصلح ظروف 

  .التالي ليه في إ، وهذا ما سنتطرق عنها وقف تنفيذه

  الصلحمنازعات تنفيذ: الفرع الثاني 

ص تضرر من وضع قانوني لقد خول القانون بصفة عامة لكل شخ          
ثباته الضرر، من ذلك ما نجده إو كلية بشرط أ ،ن يطلب وقفه مؤقتاأمعين 

ضر الحكم أعتراض الغير الخارج عن الخصومة بالنسبة لمن إأيضا في 
   .)2(نتهت بهذا الحكمإنه لم يكن طرفا في الخصومة التي أبوضعيته بالرغم من 

  
ن نتصور حالة أضوع الصلح، فإننا يمكن ننا بصدد دراسة موأوطالما          

لطلب وقف تنفيذه وتبعا لذلك سنقسم  )3(و حتى الغيرأحد المتصالحين أتدخل 
سباب وقوع هذه الحالات  أنشرح في الأول ظروف و ،هذه الدراسة إلى قسمين

  .وفي الثاني الآثار التي تترتب عن ذلك 

  حالات وقف تنفيذ الصلح : ولاأ

مكن تصوره في هذه الحالات هو ورود طلب وقف ن ما يإ          
ومن الغير أطراف الصلح ، أحد أالصلح سواء من قبل المنفذ ضده الذي كان 

ثناء مباشرة تنفيذه ،ولا تقبل المحكمة أو ألا بعد وقوع الصلح إالذي لم يظهر 
سباب سائغة ألى إستند من له مصلحة في ذلك إذا إلا إطلب وقف تنفيذ الصلح 

و موضوعية تتعلق أجرائية إخرى شكلية ، أسباب أو أبإجراءات التنفيذ تتعلق 
     بالصلح ذاته كإقدام المحكمة على المصادقة عليه في غياب أحد الطرفين 

صلية بشان محضر الصلح وقبول أكتقديم وثيقة تثبت رفع دعوى تزوير  أو
تقديم ما يثبت و أمر بالتحقيق في التزوير ، أصدار إالمحكمة لهذه الدعوى ، و

                                                
حمد شعلة ، مرجع سابق أيضا سعيد أ، وينظر   307.محمد شتا أبو سعيد ، مرجع سابق ، ص) 1(
 . 1109.ص،
 .  273.الأنصاري حسن النيداني ، مرجع سابق ، ص)  2(
 . 258.عبد الحميد الشواربي ، مرجع سابق ، ص)  3(
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مام القضاء ،وتكون الصيغة أو فسخه أ،قيام وسريان دعوى تتضمن بطلانه 
أو حكم صادر بالحاق ،القانونية لإشكال في تنفيذ حكم بالتصديق على صلح 

ثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند إمحضر الصلح بمحضر الجلسة و
  : )1(التنفيذي كالتالي

بناءا على طلب السيد .................................أنه في يوم 
.....................ابن........في...........المولودبتاريخ..................

الساكن ........................................و................
................... ولاية ......... بلدية.........................ب

الكائن مكتبه .................................الاستاذ  بواسطةمحاميه
  .....................................................................ب

المحضر القضائي لدى دائرة اختصاص ..............................انا
مجلس ..............................محكمة 

  :قد انتقلت الى حيث محل اقامة ...  ............................قضاء

في .....................المولودبتاريخ.......................السيد
  ........................ و........................ابن...................

مخاطبا شخصيا أو بواسطة ...............................المقيم 
..............              ..........................................................  

  وأعـــلنتــه بالاتـــي           

ابتغاء ...../..... أقام المعلن اليه ضد طالب الدعوى رقم ../../.... بتاريخ 
قولامنه بأنه .....................................................الحكم له ب

قد تقدم الطالب والمعلن إليه أمام المحكمة والتمسا أجلا ..............بتاريخ 
للصلح فأبرم ..../../..... للصلح فأجيبا لمطلبهما وتأجلت الدعوى لجلسة 

واشترط .......................تضمن ../../.... الطرفان عقد صلح بتاريخ
د أن يقوم المعلن إليه بتنفيذ ما الطالب عدم تقديمه للمحكمة للتصديق عليه إلا بع

تضمنه هذا العقد ، ومع ذلك تقدم الأخير بهذا العقد دون تنفيذ ماتم الاتفاق عليه 
  .مما أدى بالطالب الى الاعتراض على التصديق عليه 

فقررت المحكمة إصدار قرارها في أخر الجلسة ، وقد فوجئ الطالب           
../../.... ق عقد الصلح المؤرخ في بصدور حكم من هذه المحكمة بإلحا

                                                
أنور طلبة ، الصيغ القانونية للصحف والأوراق القضائية وطلبات الشهر العقاري ،الجزء الأول )  1(

  . 681.و عبد الحميد المنشاوي ، مرجع سابق ،  ص 268ص
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بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي ، مما قد يؤدي الى الاضرار 
  .البالغ بحقوق الطالب لتهديده بالتنفيذ بموجبه 

ولما كان من المقرر قانونا أنه لايجوز للمحكمة التصديق على عقد 
تضمنه لأن عتراض أحدهما على ماإلا بحضور طرفيه ، وعدم إالصلح 
لا بحضور طرفيه إنما يقوم بمهمة الموثق ، ولا يجوز توثيق العقد إالقاضي 

قرارهما بما تضمنه حتى ولو كان أحد الطرفين قبل التصديق على إوقبولهما و
عتراضه مما مفاده أن أحد إالصلح بموجب بند بالعقد في غيبته ،أو رغم 

ي تقدم فيها ذلك العقد        ذا تغيب عن الجلسة التإالطرفين في عقد الصلح 
متنع على المحكمة التصديق إعترض على ماتضمنه الصلح ، ٳأو حضر أو 

نما يعتبر الصلح في هذه الحالة ورقة من إعليه بإلحاقه بمحضر الجلسة ، و
أوراق الدعوى تخضع لتقدير القاضي، فان خالفت المحكمة ذلك وصادقت على 

خر أو في غيبته فان هذا الصلح يظل عتراض الخصم الأاعقد الصلح ،رغم 
على أصله باعتباره ورقة عرفية ،ولا يعتد بالتصديق عليه ،ويكون للخصم 

عتبار إن يرفع دعوى أصلية أمام المحكمة يطلب فيها الحكم بعدم أالمتضرر 
هذا الحكم سندا تنفيذيا رسميا، أو يستشكل في تنفيذه بطلب وقفه طالما  أنه لا 

لا بسند تنفيذي، وأن محاضر الصلح التي تصادق عليها ٳجبري يجوز التنفيذ ال
طراف الصلح أالمحكمة متى تحقق لها ما تطلبه القانون من حيث حضور 

تفقوا عليه إلحاق ما إتفقوا عليه كتابة بمحضر الجلسة ،أو طلب إثبات ما إو
ثبات محتواه فيه ،تكون لها قوة السند إخارج دائرة القضاء بمحضر الجلسة و

  .التنفيذي كما شرحنا سابقا 

عترض على ماتضمنه الصلح مما إولما كان الطالب قد حضر، و
ينفي عنه قبوله لإثبات محتواه بمحضر الجلسة ، فإذا ما ألحقته المحكمة 
بمحضر الجلسة بالرغم من ذلك فانها تكون قد خالفت القانون ، ولا يعتبر بذلك 

  قضاء بوقف التنفيذ الذي سيجري بموجبه حكمها سندا تنفيذيا ، مما يتعين معه ال

  بـــنــاءا عــــلـــيه            

ليه وسلمته إقامة المعلن إلى حيث محل إنتقلت إسالف الذكر قد النا المحضر أ
ه الصحيفة ، وكلفته بالحضور أمام قاضي التنفيذ بالمحكمة ذصورة من ه

وذلك بجلستها المنعقدة ...................................الكائن مقرها ب 
من صباح ..........................على الساعة ....................بتاريخ 

لسماع الحكم في مادة تنفيذ وقتية ../../........ الموافق ل...............يوم 
المؤرخ .........بقبول الإشكال شكلا ، وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم

  .إلزام المعلن إليه بالمصاريف وأتعاب المحامي مع ...........في 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


139 

  .......ولأجل العلم 

  .....................في ........................................حررب

  ثار وقف تنفيذ الصلح آ: ثانيا 

و من المنفذ ضده أ ،سواء رفع طلب وقف تنفيذ الصلح من الغير
 سباب الشكليةوتتأكد بعد ذلك من الأ،ه ن تأمر بوقف تنفيذأفان المحكمة عليها 

و الإجرائية التي يدعيها صاحب المصلحة للمطالبة بوقف تنفيذ أو الموضوعية أ
كدت أوت،ءات التنفيذ اجرإخير ينازع في بطلان الصلح ، فإذا كان هذا الأ

وعودة ،ت اقضت ببطلان هذه الإجراء، المحكمة من صحة تصريحاته
ذا كان سبب طلب إما أ، )1(تي كانا عليها قبل التنفيذ لى الحالة الإالمتصالحان 

مام القضاء أبطلان  وأيثبت وجود دعوى فسخ  وقف تنفيذ الصلح  هو تقديم ما
البطلان   وألى حين الفصل في دعوى الفسخ إمر القاضي بوقف تنفيذ الصلح أ

لغاء عقد الصلح ، قضت المحكمة إيجابا ، وتم إفاذا قضي في هذه الأخيرة 
و فسخه  ألغائه إالتنفيذ التي وقعت على عقد الصلح الذي تم  اتجراءإإلغاء ب
و البطلان، قضت المحكمة الموضوع أذا رفضت المحكمة دعوى التزوير إما أ
 يضاأ ن تقضيأومواصلة التنفيذ ، كما لها ،مامها طلب الوقف برفض الطلب أ

ي سبب أني على ن طلب الوقف المبأذا ظهر لها إ،هذا الحكم بالتعويض  في
ائه المنفذ ضده رسباب المنوه عنها سابقا غير مؤسس يهدف من وخر غير الأآ
وبين الغير الذي  ،وقوع تواطؤ بينه وثبت لهاأ،لى المماطلة فقط لكسب الوقت ٳ

  .يزعم الضرر من الصلح ويطلب الوقف

  

  

  

  

  

  

                                                
 1989المعارف بالإسكندرية  طبعة ةمنشأ الأحكام في قانون المرافعات ، الوفا، نظريةبو أأحمد ) 1(

يضا محمد نصر الدين كامل ، الاستئناف في المواد المدنية والتجارية  أ، وينظر  786الطبعة الثانية ، ص
 . 302.، ص 1994منشأة المعارف بالإسكندرية، طبعة 
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  :الخــاتــــمة 

ت القانونية هم الإشكالاأحاولنا في بحثنا هذا تسليط الضوء على 
والعملية التي يطرحها الصلح من خلال دراستنا له دراسة فقهية، تشريعية 

جهزة ثلاثة يكمل بعضها أيمانا منا بأن صرح القانون يقوم على إوقضائية 
الفقه ، القضاء والتشريع، ذلك أن الحقيقة القانونية يساهم في : البعض وهي 

  :الكشف عنها كل من 

ه لاستخلاص المبادئ ، ووضع النظريات من خلال ما الفقيه بإعمال فكر -
  .يستنتجه من نقد يوجه للتشريع والقضاء

القاضي بتوقيعه الحكم القانوني على الوقائع ، وتطبيقه للمبادئ والقواعد  -
  . القانونية

المشرع بصياغته للقواعد القانونية التي تكشف الحقيقة القضائية على  -
وجود فراغ قانوني يحتاج إلى سده عن طريق ضرورة صياغتها بكشفها عن 

  .سنها 

جراءاته إفتناولنا في هذه الدراسة تعريف الصلح، أركانه ،مقوماته و
من خلال تعرضنا لإجراءات العملية الصلحية بنوع من الدقة والتفصيل 

مام القضاء في التشريع الجزائري أمبرزين بعض التطبيقات العملية لها 
قترح فكرة إذا إيجابيا إوبينا أن القاضي قد يكون دوره الخاص منه والعام ، 

الصلح ، وتدخل لحث المتنازعين عليه، وشجعهم للإقبال عليه وتبنيه ، وقد 
ثبات الصلح من خلال وضعه مصادقته عليه  إيكون سلبيا يقتصر دوره على 
الذي قضى فيه بإثبات الصلح "ن يكون حكمه أوفي هذه الحالة بالذات لايعدو 

عقدا ليست له حجية الأحكام " لحاقه بمحضر الجلسة متى تم خارج القضاء إ وأ
ن مهمته أعطي شكلها لأنه ليس هو الذي فصل في الخصومة ،بل أن إو
ثباته بمقتضى سلطته الولائية لا القضائية ،ثم تعرضنا إنحصرت في توثيقه ، وإ

كاشف للحقوق المتنازع  نهألى ٳفي الباب الثاني لأثاره، وقوته التنفيذية فانتهينا 
هم أثر يجعله أن أعليها ، وناقل بالنسبة للحقوق التي لم يتضمنها النزاع ، و

نهائه للنزاع شأنه في ذلك إمميزا عن سائر العقود المسماة الأخرى يتمثل في 
لى عقد موازنة بين الصلح والحكم   إدى بنا أشأن الحكم القضائي مما 

  :ثارا متقابلة هيآا الانتهاء يحمل في طياته ن هذألى إوخلصنا في النهاية 

ستنفاذ المحكمة لولايتها على النزاع إنقضاء الحقوق المتنازل عنها، وإ-
  .المحسوم بالصلح 
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  . لتزامه بعدم تجديد النزاعاعترف به كل متصالح للآخر، مع إتثبيت ما - 

 وعند تناولنا للقوة التنفيذية للصلح ، وطرق الطعن فيه رأينا أنه
كنتيجة حتمية لكون الحكم المثبت للصلح الذي صدر بناءا على رغبة 

لا عقدا ليست له حجية إو في جزء منه ليس أنهاء النزاع إالمتصالحين في 
عطي شكلها ، فانه لا يجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة أن إالأحكام و

بقا للقواعد بتدائية للمطالبة ببطلانه طإنما لابد من رفع دعوى إللأحكام ، و
لا تفسيرا ضيقا وتطرقنا في إالعامة في العقود ، وتبعا لذلك فانه لا يفسر 

لى مسالة تنفيذ الصلح بما فيها شروط تنفيذه، والمنازعات التي قد إالأخير 
  .تنشأعند تنفيذه 

نتهجنا في بحثنا هذا المنهج التحليلي الاستقرائي نظرا إولقد 
خذين بعين الاعتبار التشريعات آها في المقدمة للتبريرات التي سبق التنويه عن

المقارنة كلما رأينا ضرورة لذلك لاسيما القانونين الفرنسي والمصري اللذان 
  .هم المصادر التاريخية لتشريعنا أحد أيشكلان 

بداء بعض التعليقات والاقتراحات التي إوفي نهاية المطاف سنحاول 
نية والعملية التي يطرحها الصلح بإمكانها سد الثغرات للإشكالات القانو

  .مام القضاء في التشريع الجزائري أهم وسائل حسم النزاعات أحد أباعتباره 

  فيما يتعلق بمدلول الصلح : ولا أ

ن المشرع الجزائري قد تفوق على نظيره المصري بنصه على أن إ
نا لا أنإالتنازل الذي قدمه المتصالحان يرد على الحق وليس على الادعاء ، 

يراده للصورة التي يتم الصلح فيها على جزء فقط من النزاع إنأخذ عليه عدم 
ذا إلا إلكونها محتملة الوقوع ، وكأنه بذلك حصر قيام الصلح وترتيبه لأثاره، 

تم على النزاع كله ، ومن ثمة كان الأجدر أن يتم تصور كلتا الحالتين ، وفتح 
مدني على ما يلي   459في المادة مكانية وقوعهما بنص المشرع إالباب أمام 

الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا    "
  ."وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه كله أوعن جزء منه 

  فيما يتعلق باثبات الصلح : ثانيا 

قد ورد ذا كان التقنين المدني المصري ، وبعض التقنينات العربية إ
من القانون   552ثبات الصلح ، حيث نصت المادة إفيها النص على كيفية 
 "أو بمحضر رسمي لا بالكتابة،إلا يثبت الصلح "نه أالمدني المصري على 
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ثباته بالبينة إباحة إالنزاع  فان  لإنهاء  ذا كان الصلح قد شرعإمعللين ذلك بأنه 
يتعارض مع الهدف المنشود من  اخر لإثباته، وهو مآسيفتح الباب لخلق نزاع 

ومن ثمة لاجدوى من العملية الصلحية منذ البداية   ،نهاء النزاع إالصلح في 
ثباته بالكتابة سيضيق من دائرة الإثبات في عقد يحظى إشتراط إفان  بالمقابلو

بمكانة هامة في الحياة العملية ، كما أنه سيؤثر في تنفير المتقاضين منه طالما 
ذا تم إولاتكف فيه شهادة الشهود الذين حضروه لاسيما ،من الكتابة أنه لابد 

خارج دائرة القضاء، فانه بالنسبة للتشريع الجزائري الخاص بالصلح فقد خلى 
ثبات الصلح مفتوحة مما يفهم معه إذ أنه ترك دائرة إمن نص في هذا الشأن 

ي الجزائري لاسيما أنه يظل خاضعا للقواعد العامة في الإثبات في القانون المدن
عامة بغض النظر عن  شترطت بصفة إالتي  336،335،334،333المواد  
 100.000قيمته عن  ستثناءات كتابة التصرف القانوني متى زادتلإبعض ا

فعل المشرع الجزائري لأن في ذلك تشجيع  وحسنا مادينار جزائري ،
لا إثباته بالكتابة فقط بإ للمتنازعين للإقبال على الصلح طالما أنهم ليسوا مقيدين

ليها المواد السابق ذكرها ، وفيما عدا ذلك فيكون ٳفي حالات محددة أشارت 
 .ثباته بكل وسائل الإثبات المنصوص عليها في القانون المدني إلهم الحق في 

  .الطعن في الصلح لغلط في القانون فيما يتعلق بقاعدة عدم جواز: ثالثا 

رع الجزائري موفقا في نقل هذه القاعدة عن لم يكن المش               
المشرع المصري الذي بدوره نقلها عن المشرع الفرنسي ، ذلك أنه من جهة 
أولى فان الفقهاء قد أعيتهم الحيل في البحث عن الأساس القانوني لهذه القاعدة 

يبررها في الصلح ، كما أنه من جهة  يوجد ما الاستثنائية في الغلط  التي لا
فيها مساس بالحماية القانونية التي يجب أن تتوفر للمتعاقد الذي يقع  ثانية

ثر أن آبرام الصلح ، ذلك أن المتصالح الذي إلى إضحية غلط في القانون دفعه 
يتنازل عن حقه كله أو البعض منه متفاديا باب القضاء لما فيه من هدر للوقت 

يجب أن يحرم من  ه لاوالمصاريف ، وفي ذلك خدمة لجهاز العدالة في حد ذات
ذا وقع ضحية غلط في القانون ، والقول بخلاف ذلك يجعل إحماية القانون 

المتصالح الذي وقع في هذا الغلط يدفع ثمن تضحية مزدوجة ،مما يتعين معه 
وجعل الغلط في الصلح خاضغا للقواعد العامة للغلط في ،ستبعاد هذه القاعدة إ

  .جميع العقود 
           

 .فيما يتعلق بالرسوم القضائية  :رابعا 

قد رتب على المشرع المصري دون الجزائري ن أسبق القول 
التي يدفعها المدعي عند تسجيل القضية وليس  الدعوىالصلح أثرا على رسوم 

التي مرافعات  71المادة  تلك المحكوم بها بعد القضاء في الدعوى بموجب 
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بة كل مرحلة يتم فيها، فنصت عفاء المتصالح منها بمناسإفصلت بدقة نسب 
عفاء المدعي من ثلاثة أرباع الرسم إلى إالقضائي قد يؤدي ن التصالح أعلى 

ذا تم قبل صدور الحكم إمن نصف الرسم  هذا تم في الجلسة الأولى ، كما يعفيإ
ن المشرع المصري قد برر الهدف المنشود من وراء هذه المادة التي أوطالما 

مبادرة بإنهاء خصومتهم ، وتخفيف العبء الملقى على حث المتقاضين على الت
دراج نص مماثل لها في التشريع الجزائري إفإننا نرى ضرورة عاتق المحاكم، 

  .الخاص بالصلح ،وهذا لتشجيع المتقاضين  للإقبال على الصلح

   نزاعاتجبارية الصلح في جميع الإفيما يتعلق بتعميم : خامسا 

تسيها عقد الصلح في الحياة الاجتماعية  ن الأهمية الخاصة التي يكإ
القانونية ،والقضائية لاسيما في الوقت الحالي الذي أصبحت فيه محاكمنا تكتظ 

لا بعد فقدان إبآلاف النزاعات التي أضحى أصحابها لا يتحصلون على حقوقهم 
لا بعد وقت طويل وهذا  نظرا إهذه الحقوق لبريقها لأنهم لا يحصلون عليها 

اة مقابل الكم الهائل من القضايا التي يتعين عليهم الفصل فيها ، فانه لقة القض
جبارية الصلح في كل النزاعات بدل أن يظل إمن الأفضل في نظرنا تعميم 

جوازيا، ومحصورا في بعض النزاعات كتلك الخاصة بشؤون الأسرة  
، وذلك بتكوين هيئة مختصة ...ومنازعات العمل ،والنزاعات الجمركية 

صلح على مستوى أقسام كل المحاكم تكون مشكلة من قضاة متقاعدين بال
ومحامين ومهنيين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة للمساهمة في تسوية النزاعات 
بصورة ودية تراعى فيها السرعة المطلوبة ، والمصالح المتبادلة للمتنازعين 

أن يكون هناك وتعتمد على التوافق والتراضي بعيدا عن الحزم والإجبار دون 
غالب أومغلوب ، مخطئ أومصيب ،ودون أن يترك أثرا في نفوس المتنازعين 

يجابي في المنازعة لا أن يقصروا مجهودهم على إمحاولين جاهدين لعب دور 
ن يتركوا الكلمة الأخيرة للأطراف المتصالحة حتى أمجرد تسجيل الصلح على 

  .رادة المتصالحين إيبقى لعقد الصلح كيانه كعقد مرده في النهاية 

  

  

  

  نتهى بعون االله وحفظه إ                                   

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


144 

  

  : قائمة المصادر باللغة العربية

هم النصوص القانونية الخاصة بالتشريع الجزائري حسب تاريخ ٲ-)1
  :صدورها 

المتضمن قانون  1966/ 07/ 08المؤرخ في  154-66الأمر رقم -
الصادرة بتاريخ 47شور بالجريدة الرسمية رقم الإجراءات المدنية من

  .618، ص08/07/1966
المتضمن قانون الإجراءات  08/06/1966المؤرخ في  155-66الأمر رقم  -

 10/06/1966الصادرة بتاريخ  48الجزائية منشور بالجريدة الرسمية رقم 
  .482ص
ت المتضمن قانون العقوبا 08/07/1966المؤرخ في  156-66الأمر رقم  -

    573،ص  11/06/1966المؤرخة في  49منشور في الجريدة الرسمية رقم 
المتضمن القانون المدني  26/09/1975المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -

  .990،ص  30/09/1975المؤرخة في  78منشور بالجريدة الرسمية رقم
  .المتضمن القانون التجاري  26/06/1975المؤرخ في  59-75الأمر رقم  -
يتضمن تحديد شروط التطبيق  16/02/1980المؤرخ في  35- 80رسوم الم -

من  19الخاصة بإجراءات التحقيق في الأضرار ومعاينتها التي تتعلق بالمادة
المتعلق بإلزامية التامين على  30/01/1974المؤرخ في  15-74الأمر 

  .السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار 
تضمن كيفية تسوية الم 1990 /06/11المؤرخ في  04-90القانون  -

المؤرخ في  91/28عد ل والمتمم بالقانون رقم النزاعات الفردية في العمل ،الم
  07/02/1990، منشور في الجريدة الرسمية المؤرخة في  21/12/1991

  .244الى 240، ص 06العدد
المعدل والمتمم  25/04/1993المؤرخ في  08-93المرسوم التشريعي رقم  -

العدد  27/04/1993التجاري ،المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في للقانون 
  .64الى 58، ص 27
 1998/ 22/08المؤرخ في المتضمن قانون الجمارك  10-98القانون  -

   إلى  6ص  61، العدد 23/08/1998منشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 
منشور في  1979يوليو  21المؤرخ في  07-79المعدل والمتمم للقانون   60

إلى  678ص  30، العدد  1979/ 24/07الجريدة الرسمية المؤرخة في 
734.  
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 11-84المعدل والمتمم للقانون  02/2005/ .27المؤرخ في  02-05الامر-

المتضمن قانون الأسرة منشور بالجريدة الرسمية  1984يونيو 9المؤرخ في 
  .18،ص  2005لسنة  15رقم 

المعدل والمتم لقانون  20/12/2006مؤرخ في ال 23-06القانون رقم  -
 24/12/2006المؤرخة في  84العقوبات المنشور بالجريدة الرسمية رقم

  .11ص
  المعدل والمتمم للأمر  13/05/2007الصادر بتا ریخ  05- 07القانون رقم -

درة الصاالرسمیة الجریدة المتضمن القانون المدني المنشور ب 75-58
  .  21،ص  44العدد   ، 2007/07/26بتاریخ

ءات االمتضمن قانون الاجر 25/02/2008المؤرخ في  09-08القانون -
المؤرخة في  21المدنية والإدارية المنشور بالجريدة الرسمية رقم 

23/04/2008 .  

  :المراجع - )2

 :حسب الترتيب الأبجدي المراجع العامة  - )أ

المقايضة  –ثالث ، البيع أنور طلبة ، الوسيط في القانون المدني ، الجزء ال -
الإيجار ، المكتب الجامعي الحديث   –الصلح  –القرض –الشركة –الهبة  –

  . 2001طبعة 
أكثيم امين الخولي ، العقود المدنية ، الصلح ، الهبة والوكالة ،دار النهضة  -

  .1983العربية بالقاهرة ، الطبعة الثالثة ، 
 ضوء الفقه واجتهاد القضاءأحسن بوعسقية ،المنازعات الجمركية في  -

   1998حكمة للنشر والتوزيع ، طبعة والجديد في أحكام قانون  الجمارك ،دار ال
أحسن بوسقيعة ، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة  -

الجمركية بوجه خاص ، الديوان الوطني للأشغال التربوية ، الطبعة الأولى 
2001.  

القانون المدني معلقا على نصوصه بالاعمال التحضرية  أحمد محمد ابراهيم ،-
  .، الطبعة الأولى 1964راء الفقهاء ، دار المعارف ، آوأحكام القضاء و

أحمد لعور ،موسوعة الفكر القانوني ،  القانون المدني نصا وتطبيقا طبقا  -
، دار الهدى بعين مليلة  الجزائر ، طبعة  05-07لأحدث التعديلات بالقانون 

2007 .  
  .1979أحمد أبو الوفا ، أصول المحاكمات المدنية ، الطبعة الثانية ،  -
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أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات ، منشأة المعارف  -
  . 1989بالإسكندرية  الطبعة الثانية ، طبعة

  احمد أبو الوفا ، التحكيم في القوانين العربية ، منشأة المعارف بالإسكندرية -
  .الطبعة الأولى 

أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية،منشورات  -
  . 2009- 2008بيرتي،طبعة

أنور طلبة ، الصيغ القانونية للصحف والأوراق القضائية وطلبات الشهر  -
  .1994، منشأة المعارف بالا سكندرية ، العقاري ،الجزء الأول 

  .2005لي  ، دار همومة ، طبعةحمد بلقاسم ، التحكيم الدوٲ-
أنور العمروسي ، التعليق على نصوص القانون المدني المعدل بمذاهب الفقه  -

وأحكام القضاء الحديثة في مصر والأقطار العربية ، الجزء الثاني ، دار 
  . 1978المطبوعات الجامعية ، 

  . 2000المدنية والتجارية ، طبعة  حمد ماهر زغلول ، شرح المرافعاتٲ -
أحمد ماهر زغلول ، مراجعة الأحكام بغير الطعن فيها ، دار النهضة  -

  . 1993العربية ، طبعة 
بابركات ، الشرح الصغير ، الجزء الثالث ، وزارة الشؤون الدينية ٲ -

  .بالجزائر
بو القاسم الموسوي الخولي ، منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ، الجزء أ -

  .الثاني 
  .رشاد السالك ، الجزء الثالث إسهل المدارك ، شرح أاوي ، بي بكر الكشنأ -
عبد الحليم منصر ، عطية الصوالحي ، ومحمد خلف االله وبراهيم انيس إ -

المعجم الوسيط، الجزء الا ول ،الطبعة الثا نية ، مطابع دار المعارف  احمد ،
   .1972 بمصر

  .بن نجيم المصري ، فتح القدير ، الجزء السابع إ -
  .ي والشرح الكبير ، الجزء الرابع ن قدامة المقدسي ، المغنبإ -
، قاموس باللغتين المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري ،إبتسام القرام -

  .1992العربية والفرنسية ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، الجزائر  
ثاني ، طرق دريس العلوي العبدلاوي ، القانون القضائي الخاص ، الجزء الإ-

  .1984التحكيم ، طبعة  –الطعن 
  .سماعيل غانم ، الحقوق العينية الأصلية ، الجزء الأول ٳ -
بالاجتهاد القضائي، الديوان الوطني  مدعما القانون المدنيبن سعيد عمر،  -

  .للاشغال التربوية، الجزائر
ة البرماوي ، حاشية البرماوي على شرح الغزي على متن أبي شجاع وحاشي-

 .الشرقاوي على شرح التحرير ، الجزء الثاني

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


147 

البهوتي ، كشف القناع على متن الاقناع ، الجزء الثالث ،مكتبة النصر  -
  .الحديثة بالرياض

تقي الدين محمد الحسيني الشافعي ، كفاية الاختيار في حل غياية  -
  .ختصار، مطبعة دار احياء الكتب العربية بمصرلإا

اء المدني ، دار همومة للطباعة والنشر والتوزيع ، حمدي باشا عمر ، القض -
2004.  

حسني نصار ،سلسة القانون المفسر ،  القانون المدني مع شرح نصوصه  -
  .1970مادة مادة، دار الكتب الجامعية ، طبعة 

الجزء ث ملويا ،المنتقى في قضاء الأحوال الشخصية آحسين بن الشيخ   -
  .الأول

السادس عشر في عقود  لموجبات والعقود ، الجزءزهدي يكن ، شرح قانون ا-
  .والكفالة ، دار الثقافة ببيوت بلبنان  الضمان ،الصلح

ثارحكم شهر الافلاس على جماعة الدائنين،دراسة آ، سعيد محمد السعيد -
  .1992مقارنة،جامعةالأزهر،طبعة

فكر دار ال الأول،حمد شعلة ، قضاء النقض المدني في العقود ، الجزء أسعيد -
  .2000لجامعي بالا سكندرية ، طبعة ا

سامية راشد ، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة ، منشاة المعارف  -
  .1984بالإسكندرية ، طبعة 

دارة المرافئ ، الدار الجامعية ٳ–دراة الجمارك ٳشوقي راميز شعبان ،  -
  .2000طبعة للطباعة والنشر ، 

تنظيم واختصاص،ديوان المطبوعات خلوفي رشيد ، القضاء الاداري ،  -
   .2002الجامعية، طبعة

شريف الطباخ ، التعويض في حوادث السيارات في ضوء القضاء والفقه   -
  .2003لجامعي بالإسكندرية ، طبعةدار الفكر ا

طارق محمد العماوي ، القانون المدني وقوانين التوثيق والشهر المصري   -
  .  1992دار الفكر الحديث ، طبعة 

عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ،الجزء الخامس  -
العقود التي تقع على الملكية ، الهبة والشركة والقرض والدخل الدائم والصلح  

  .، دار إحياء التراث العربي ببيوت بلبنان 
العربي بلجاج ،أبحاث ومذكرات في القانون والفقه الإسلامي ، الجزء الأول   -

  .1996ان المطبوعات الجامعية بالجزائر ، طبعةديو
العربي بلحاج، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري ، الجزء الاول   -

  .1999الزواج والطلاق ، ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر  طبعة
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علي علي سليمان ،النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام في القانون  -
  . 1998ي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، طبعة المدني الجزائر

عبد الرحمن الصابوني ، شرح قانون الأحوال الشخصية السوري ، الطلاق  -
- 1978ثاره ، الجزء الثاني ، المطبعة الجديدة بدمشق ، الطبعة الخامسة ،آو

1979.  
 .الوكالةمباحث  ،، الجزء الثالث،المذاهب الأربعة عبد الرحمن الجزيري-
الحميد الشواربي ، التعليق الموضوعي على قانون المرافعات ،الجزء  عبد -

  . 2004لمعارف بالإسكندرية ، طبعةالثالث ، منشاة ا
عبد الحميد المنشاوي ،التعليق على  قانون المرافعات في المواد المدنية   -

  . 2004التجارية والإدارية ، دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية ،طبعة 
الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الاول  عبد -

  .لبنان ،ت ببيرومصادر الالتزام  ، دار إحياء التراث العربي 
دار العلوم للنشر والتوزيع ،الوجيز في الإجراءات المدنية  ،عمارة بلغيث-

  .2002طبعة 
ري ،التحري ءات الجزائية الجزائاعبد االله اوهايبية ، شرح قانون الإجر-

 .2003والتحقيق،دار همومة للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة
فتحي والي ، الوسيط في قانون القضاء المدني ،دار النهضة العربية بالقاهرة  -

1978.  
عبد الكريم بلعيور، نظرية فسخ العقد في القانون المدني الجزائري والمقارن   -

  .1986المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 
 .كمال بن الهمام ، فتح القدير ، الجزء السابع  -
دار الكتاب العربي ببيروت الكاساني بدائع الصنائع ، الجزء السادس ، -

  .بلبنان
نبيل صقر ،موسوعة الفكر القانوني ،  القانون المدني نصا وتطبيقا طبقا  -

، طبعة ، دار الهدى بعين مليلة  الجزائر  05-07لأحدث التعديلات بالقانون 
2007.  

مجلس الدولة ،دار العلوم للنشر  ،محمد الصغير بعلي، القضاء الاداري  -
  .2004والتوزيع، طبعة

مختار الصحاح ، ضبط وتخريج الدكتور :بي بكر الرازيأبن إمحمد -
  .الجزائربدار الهدى  البغا ، مصطفى

  .محمد نجيب المطيعي ، المهذب للشيرازي ، الجزء العاشر  -
صر الدين كامل ، الاستئناف في المواد المدنية والتجارية ، منشأة محمد ن -

  . 1994المعارف بالاسكندرية، طبعة 
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  محمد بن عبد الرحمان المغربي المعروف بالحطاب ، مواهب الجليل  -
 .الخامس ،دار الفكر شرح مختصر خليل ، الجزء

 .بدون تاريخ،نظم القانون الروماني ،محمود سلام زنا تي  -
التحضيرية  بالأعمالالقانون المدني معلقا على نصوصه  ،محمد ابراهيم -
  . 1964 ،الأولىحكام القضاء وراء الفقهاء، الطبعة أو
محمد المنجي ، دعوى تعويض حوادث السيارات ، منشأة المعارف  -

  .1993بالإسكندرية ، الطبعة الأولى ، 
لمسماة ، الكفالة لعقود ااشرح القانون المدني الجديد ، ،  ىمحمد كامل مرس-

الوكالة، السمسرة، الصلح ،التحكيم ، الوديعة ، والحراسة ،المطبعة العالمية 
  . 1949بالقاهرة ،الجزء الأول ،

مطابع دار الكتاب العربي محمود جمال الدين زكي، العقود المسماة  ،  -
  . 1960بمصر ،طبعة 

ا بمذكرته الإيضاحية محمد شتا أبو سعيد ، نصوص القانون المدني معلق -
  وآراء الفقهاء الشراح ،الجزء الثالث ، العقود المسماة  ةوأعماله التحضيري

  .دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية
 الهيئات والاجراءات،مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الادارية -

  .1998أمامها ، الجزء الثاني،ديوان المطبوعات الجامعية،
عبد العزيز ، دعوى التعويض بين التامين الإجباري والتامين  مصطفى -

  .1991الشامل ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، الطبعة الثانية 
مصطفى كمال طه ، القانون التجاري ، الأوراق التجارية والإفلاس ، الدار  -

  . 1983الجامعية للطباعة والنشر ببيروت ،
تحكيم وتميزه عن الصلح ، الوكالة والخبرة  محمود السيد التحيوي ، أنواع ال -

  . 2002دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية ، 
  . مختار أحمد بريري، التحكيم التجاري الدولي ،دار النهضة العربية بالقاهرة -
يوسف دلاندة ، نظام التعويض عن الأضرار الجسمانية والمادية الناتجة عن  -

 .2005طباعة والنشر ، طبعة حوادث المرور ، دار همومة لل
 

  : حسب الترتيب الأبجدي  المراجع الخاصة - )ب

صيلية وتحليلية لدور أالأ نصاري حسن النيداني ، الصلح القضائي ، دراسة ت-
المحكمة في الصلح والتوفيق بين الخصوم ، دار الجامعة الجديدية للنشر 

  .2001زاريطة بالإسكندرية ، طبعةلأا
المكتب الجامعي  عقد الصلح فقها وقضاءا ،، إبراهيم سيد أحمد -

  .2003، طبعة الإسكندريةالجديد،
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بوزيدي محمد ، بحوث ودراسات في المصالحة في مجال تعويض ضحايا  -
  .، العدد الثاني  1992حوادث المرور ، المجلة القضائية لسنة 

والتصالح في ضوء الفقه والقضاء،  التحكيم،حمد أشواربي عبد الحميد ال-
  .2000طبعة،  بالإسكندريةمنشاة المعارف 

عبد الرحمن بن عبد االله بن صالح الدباسي ، أحكام الصلح في الشريعة  -
  .2004- 1424، الطبعة الأولى ،   الإسلامية

عباس حلمي ، الإفلاس والتسوية القضائية ، ديوان المطبوعات الجامعية  -
  . 1983بالجزائر،

تحكيم في المواد المدنية القانون القضائي المصالحة وال،غوتي بن ملحة  -
 .1982الجزائري الجزائر 

فضيل العيش ،الصلح في المنازعات الإدارية ،منشورات مؤسسة الشروق  -
  .للإعلام والنشر 

محمد عبد الحميد الألفي ، الصلح في جرائم قانون العقوبات والإجراءات  -
يمات العامة للنيابات والصيغ الجزائية وفقا لأحدث أحكام محكمة النقض والتعل

  . 2002القانونية  ، المكتبة القانونية ،طبعة 
محمود السيد التحيوي ، الصلح والتحكيم في المواد المدنية والتجارية ، دار  -

  . 2003الفكر الجامعي ، الطبعة الأولى، 
محمود محجوب عبد النور ، الصلح وأثره في إنهاء الخصومة في الفقه  -

  .1987، دار الجيل ببيروت ، الطبعة الأولى ، الإسلامي 
  والقانون المدني الإسلاميةعقد الصلح بين الشريعة ،يس  محمد يحي  -

 .1978دار الفكر الغربي ،   فقهية، قضائية ، تشريعية ، -دراسة مقارنة

  :الرسائل  - )3

، رسالة  -دراسة مقارنة –بلقاسم شتوان ، الصلح في الشريعة والقانون  -
، كلية أصول الدين والشريعة والحضارة   2001-2000كتوراه ، سنة د

  .جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ، قسنطينة 
في ما جيستير   مذكرة ، داريةالإالصلح في المادة ،بن صاولة شفيقة  -

  .1997-1996سنة   ،سيدي بلعباس  جامعة،كلية الحقوق ،القانون العام 
 مذكرة ، الدفوع الشكلية على ضوء الاجتهاد القضائي ، حميداني محمد -

 .2004-2003عكنون ، جامعة الجزائر،  ماجيستسر ،كلية الحقوق ببن
ماجيستير ، جامعة الجزائر ، كلية مذكرة عقد الصلح ، سعيدي صالح ، -

  .2000-1999، الحقوق ، بن عكنون 
  
  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


151 

   :القرارات القضائية حسب تاريخ صدورها   - )4
المجلة القضائية للمحكمة العليا  لسنة  03/07/1968رار المؤرخ في الق -

    .، الجزء الأول ، وزارة العدل  1991
المجلة القضائية ،  36962، ملف رقم 03/06/1985لقرار المؤرخ في ا  -

  .67-65، وزارة العدل ،ص 02رقم  ،العدد 1990للمحكمة العليا لسنة
المجلة القضائية  ،56128ملف رقم ،  13/12/1989القرار المؤرخ في  -

  .11، العدد الأول ،وزارة العدل ،ص 1994لسنة
لة القضائية ج، الم 61710، ملف رقم  15/07/1990القرار المؤرخ في  -

  . 90، العدد الثالث ، وزارة العدل ، ص 1992لسنة
،المجلة القضائية  71801، ملف رقم  21/05/1991مؤرخ في لالقرار ا-

   .105العدد الأول ، وزارة العدل ، ص،  1996لسنة
،المجلة  72353،ملف رقم   16/06/91قرار المحكمة العلیا المؤرخ في  -

 .151، العدد الرابع ،ص1993القضائیة لسنة 
، المجلة القضائية  107398، ملف رقم  30/03/1994القرار المؤرخ في  -

  .125-120، ص، العدد الأول ،وزارة العدل 1994للمحكمة العليا لسنة 
، المجلة القضائية  103637، ملف  رقم 19/04/1994القرار المؤرخ في  -

 .94، عدد خاص ، وزارة العدل ،ص 2001لسنة 
، المجلة القضائية   122072، ملف رقم 06/11/1994القرار المؤرخ في  -

وارد في مرجع أحسن بوسقيعة ،المنازعات الجمركية ، مرجع سابق  03
  .293،ص

المجلة القضائية  ،116805، ملف  رقم  20/12/1994ار المؤرخ في القر -
 .168-164، العدد الأول ، وزارة العدل ،ص 1995للمحكمة العليا لسنة 

، المجلة القضائية  210560، ملف رقم  17/11/1998القرار المؤرخ في  -
  .180، وزارة العدل ،ص  02، العدد رقم2000لسنة 

  ،184011،ملف رقم  25/01/1999القرار المؤرخ في -
، مجلس الدولة ،  203712،ملف رقم  14/05/2001القرار المؤرخ في  -

  .مصلحة الاجتهاد القضائي، الغرفة الرابعة 
، مجلس الدولة ،  196095، ملف رقم  16/07/2001القرار المؤرخ في  -

  .مصلحة الاجتهاد القضائي ، الغرفة الرابعة 
الصادر عن  277305، ملف  رقم  30/04/2002القرار المؤرخ في  -

الغرفة التجارية والبحرية مشار لدى  حمدي باشا عمر ، القضاء المدني ، دار 
  .128،  ص 2004همومة للطباعة والنشر والتوزيع ، 
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، المجلة القضائية  305198، ملف رقم  08/06/2005القرار المؤرخ في  -
 .249- 245وزارة العدل ص ، العدد الثاني ، 2005للمحكمة العليا لسمة 

  :   قائمة المصادر باللغة الفرنسية 

  1)-Principaux texts de legislation Française : 

     -Code civil Français  , 103 éme edition, Dalloz,2004   

   2)-Ouvrages généraux :  

-Claude Collot :Les institutions  de l’Algérie durant la période 
coloniale(1830-1962)-CNRS- OPU,alger ,1987,p172  
- A- Zahi dans la conciliation et le processus arbitra ,RADJ , 
N 4,1993,Algérie.    

 

3)Ouvrages spéciaux : 

 - Association d’études et de recherches ,La  conciliation et 
les modes para - judiciaires de règlement des litiges école 
nationale de la magistrature, laboratoire d’anthropologie  
juridique de Paris,1989.  
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